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آله وصحبه أ  صلي وسلم وبارك على خير إلخلق س يّ   م  هُإللّ  ، جمعيندنا محمد وعلى أ

 ؛ إلذي أ نار دربي بنور إلعلموإلحمد لله

 ا بعد؛أ م  

كتوركر م بجزيل إلش  أ تقد    لى هذهعشرإف إل  على قبوله  ''عثماني بلال'' للد 

 هطروحة، فبارك الله فيإل  

ة ل ساتذإ من لكّ   والامتنانكر ى عبارإت إلش  عبير بأ سمكما ل يفوتني إلت   

 بارك الله فيكموع هذه إل طروحة، ف على قبولهم مناقشة موض إل فاضل

 

 شكر خاص لكٍّّ من:

ياس ي ة بجامعة بجاية )إلجزإ  ئر(؛عمال مكتبة كي ة إلحقوق وإلعلوم إلس ّ 

 عمال مكتبة كي ة إلحقوق بجامعة إل سكندري ة )إلقاهرة(

 

 إلباحثة: عمرون س يلية                                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إتيإ لى روح أ جدإدي وجد  

 نعدات أ ن يسكنه جن   -وجل   عز  -دإعية إلمولى ''إلعيد'' ...  يروح إلغالي جدّ  

 ةلجن  إجعله طير من طيور إ م  هُإلل    .... ''لام''عبد إلس   روح إلملاك أ خي

لهام .... لعزيزينوإلي إ إ لى  ةح  إلصّ   ودوإم أ سأ ل الله لهما طول إلعمر .... إلس ند وإل 

لى أ ختي  أ سأ ل الله أ ن يحفظها ... أ مل إلمشق.....  إ 

لى أ خي  أ سأ ل الله أ ن يحفظه... نور إلحياة .....  إ 

ليكم جميع    ا أ هدي هذإ إلعملإ 

 جاحوإلن  وفيق ل طريقي بنور إلت  ك  أ ن يُ  - وجل  عز  -دإعية الله 

 

 حثة: عمرون س يليةإلبا                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Ainsi, le même homme qui est plein d'humanité pour ses 

semblables quand ceux-ci sont en même temps ses égaux, 

devient insensible à leurs douleurs dès que l'égalité 

cesse »   

Alexis DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en 

Amérique  

« … Contracter, ce n’est pas entrer en religion, ni 

même ccommunier dans l’amour de l’humanité, c’est 

essayer de faire ses affaires ». 

TERRÈ François, SIMLER Philippe, LEQUETTE 

Yves, Droit civil : les obligations 
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م ة  مُقدّ   
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مما  (processus contractuel) ةة إلتعاقدي  نبنى عليها إلعملي  تي تُ ة إل  ة إلقاعدي  شك إلعقد إل رضي  

ة للعقدمك نه من إس تحوإذ مكانة محوري ة ضمن عرش  وأ حكام  ، إل تي إحتضنته بقوإعد(1)إلنظري ة إلعام 

، ضمانا  لهيك تعاقدي يس تجيب لمتطلبات إلممارسة إلتعاقدي ة، وهذإ جوإنبه مختلف نظمت بها

آلية تش بع حاجات إلفرد في إلمجتمع وتضمن  نمّا جاء لتأ كيد دوره إلبارز، بوصفه أ إلت عالي في قيمة إلعقد، إ 

خصي ة. تحقيق مصلحته  إلش 

خصي ةنفت صُ  اقد من للت عاقد، وهدف يرجوه كل متع مزكر (l'intérêt privé) إلمصلحة إلش 

ة بتوجيه رغبة إلمتعاقد ون تقييده دقيقها؛ تح نحو  دخـوله في عمــلي ة تعاقدي ة؛ لذإ تكفـلت إل رإدة إلحر 

 في قالب إلفرد على ترجمة حري ة دإئم ا زعزع مبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة؛ إل تي تسهرأ و فرض ما يُ 

رإدة إلمتعاقد و بين إلعلاقة إلوطيدة إل  تعاقدي؛ لتُ  خصي  تي تجمع بين إ  إ لى  اعي ا منهس ة، مصلحته إلش 

 ضمان قدسيتها في أ ثناء نجاح إلعملي ة إلتعاقدي ة.

خصي ة للمتعاقد، على جم لة مبادئ توجيهية تقوم إلعملي ة إلتعاقدي ة ضمانا  للمصلحة إلش 

(principes directeurs)
إ لورها إلإعم لرغبة إلمتعاقد في (2) ، بحيث ل يمكن الاس تغناء عنها، نظر 

ل  بعد أ ن  خصي ة، إل تي ل يكاد كل طرف متعاقد يدخل في عملي ة تعاقدي ة، إ  تحقيق مصلحته إلش 

ل أ ن تحقيقها يتم في ضوء إلت كا فؤ إلوظيفي بين مبادئ إلعقد، حتَّ  تضمن يسلط إلضوء عليها، إ 

 إلت وجيه إلمرشد لكافة جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة.

على مكانة مهمة ضمن إلفلسفة  (l'autonomie de la volonté)حاز مبدأ  سلطان إل رإدة 

ذ أ عتمد عليه ك حد أ ه ركائز إلعملي ة إلتعاقدإلتقليدي ة لنظري    لموجهة لهاإ ئإلمبادوأ برز  ي ة،ة إلعقد، إ 

ري ة ة للحفدإم سلطانه على إلعلاقات إلعقدي ة سائدإ لفترة زمنية طويلة، بفضل فلسفته إلإعم

ها  إتّحادنصب فيإلفردي ة، وكذإ نتائجه إلمترتبة عن ممارس ته إلظاهرة في جملة مبادئ متفرعة عنه، ت 

خصي ة.  على هدف كفالة حري ة إلفرد ومصلحته إلش 

                                                           
 30، صادر بتاريخ 78ن إلقانون إلمدني، ج.ر.ج.ج عدد ، يتضم  1975سبتمبر  26خ في مؤرّ  58-75إل مر رقم من  54تنص إلمادة  - (1)

ّ ، معد  1975سبتمبر  آخإلعقد إتفّاق يلتزم بموجبه شخص أ و عدة أ شخاص نحو شخص أ و عدة أ شخا''ه: م، على أ ن  ل ومتم نح أ و رين بم ص أ

 .''فعل أ و عدم فعل شيء ما
(2) - Le principe se définit comme étant : « (…) Règle juridique établie par un texte en termes assez généraux 

destinée à inspirer diverses applications et s’imposant avec une autorité supérieure (…) », cité par : CORNU 

Gérard, Vocabulaire juridique, 10ème éd. PUF, Paris, 2013, p. 804. 
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حري ة إلفردي ة أ ولى إلمبادئ إلإعمة لل (la liberté contractuelle) ت إلحري ة إلتعاقدي ةعتبر إُ 

خول ه في إل  رغبت وإلمجسدة لس تقلالي ة إل رإدة، حيث تمنح كل طرف متعاقد إلحري ة في إلت عبير عن

إ على إلرضوخ لعقد مع ، قد تففي علاقة عقدي ة من عدمها، دون أ ن يجد نفسه مجبر  رإدة إ  رضه ين 

نمّا يبقى إلطّرف إلمتعاقد مقيد   رإدته إلمس تقلة، إ  م ا بما إلتز ملتزم  قدي ة و لتعاإ بحري ته إخارجي ة تعلو على إ 

ة. رإدته إلحر   به بمحض إ 

رف إلمتعاقد في إلت   (principe de consensualisme)يدعم مبدأ  إلرضائي ة  عبير عن حرية إلط 

 ا لسلطاند وفقعاقد أ و إلعزوف عنه، بتقرير حرية إلت عبير، إل تي تسمح لك متعاقرغبته في إلت  

رإدته إلمس تقلة  بتحديد إلكيفي ة إل تي يعبر بها عن رغبته ويترجم من خلالها ح إ ه إلتعاقري تإ  آخذ  دي ة، أ

حتَّ  يضمن  ة،خصي  بعين الاعتبار معيار إلت ناسب بين كيفي ة إلت عبير وهدف تحقيق إلمصلحة إلش  

 نجاح إلعقد.

من إلحري ة  ثانٍّ إلمبادئ إلمعزّزة (la force obligatoire du contrat) مثلت إلقوة إلملزمة للعقد

ليه إ   ة، بفضل توجهها إلإعم لك ما تت جه إ  نشائه إ  لمتعاقد إرإدة إلفردي ة وإلمعبرة عن إل رإدة إلحر  لى إ 

لزإمي يلتف حول إلعلاقة إلعقدمن إلتزإمات بك حري ة، بحي يلزم و ي ة ث تسهر على توفير س ياج إ 

رإدة إلتعاقدي   إ لها، ورضوخا للا  ذإ تضمن به، شتركةإلم  ةطرفيها بالتقي د بالتوق عات إلتعاقدي ة تنفيذ 

لزإمي ة إلعقد، عدم إلت عدي أ و إلمساس بالعلاقة إلعقدي ة تحت طائلة أ ي ظرف يت ه أ حد ذرع بإ 

 عاقدين، أ و حتَّ  طرف أ جنبي عنهما.إلمت

آثاره إلثابتة على (principe de l'effet relatif du contrat)يرتب مبدأ  نسبي ة إلعقد   إلعلاقة أ

 دودحعند  إلعقـدي ة، من خلال إلسـهر على ضمان ثبات هذه إلآثار إلمترتبة عن إلـعقد، بحصرها

لىلمبدأ  شأ ن إلمتعاقدين، ول ت ظور إبقى بمنطرفيها، باعتبار أ ن شؤون إلعقد ت  ى إ  ف ثالث  طر تعد 

ة إلملزمة للعلاقة إلعقدي ة، ويضم إل رإدة  قلالي ةن إس تأ جنبي عنهما وعن إلعقد، هذإ ما يعزّز من إلقو 

 .ة إلمشتركة من إلتزإماتفي صناعة ما تتوقعه إل رإدة إلتعاقدي  
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ثر إلتطو  ة إلعام  صادفت مفاهيم إلنظري   تي كشف عنها وإقع إلممارسة إل   (3)رإت إلحديثةة للعقد إ 

رهاصات، إس تنزفت قدرة فلسفتها إلتقليدي  ر هيك إلنظري  تض  مشكة ة، إلتعاقدي   صابتها با  ة ة، وإ 

ة ة إلعقد إنقلابات، فرضت عليها حتمي  ة على موإجهتها؛ لذإ بدإ على وجه نظري  وقوإعدها إلكلاس يكي  

 ة لنظرية  تي لطالما تعايشت مع إلفلسفة إلتقليدي  إل   ة،إلفردي   لمطلق لمبادئهاالانتقال من تقديسها إ

يجاد نفق إلخروج إ لى دإئرة إلت   لطيف من قدإسة هذه إلمبادئ، قصد تحقيق خفيف وإلت  إلعقد، نحو إ 

  أ هدإف مختلفة.

رإت إلحديثة إنعكست  على  ، وحتَّ  للعقد ةم  ة إلعاة للنظري  على مفاهيم إلفلسفة إلتقليدي  إلتطو 

قد من متعا فرضت عليها إلعديد من مظاهر إلحدإثة، فبعدما كانت تتعايش مع دعوة كلف اتها،توجه  

 لمصلحةالف منطق هذه إتخُ ة، أ صبحت خصي  ة إ لى تحقيق مصلحته إلش  دخوله في عملية تعاقدي  

علاقات يط إلتي بدت ترسو في مح إل   ة، كعلاج لبعض إلثغرإتوتسعى إ لى الاهتمام بالمصلحة إلعام  

بر وسط هذه إل تي تعت ،(justice contractuelle) ةضمان عدإلة عقدي  ه من أ جل ة، وهذإ ك  إلعقدي  

رإت  ة.ة إلتعاقدي  تقوم عليها إلعملي  يجب أ ن ركيزة أ ساس ية  إلتطو 

رإإلتطهذه  ة للعقد، وتقهقر مبدأ  سلطان إل رإدة وسطة إلعام  حال إضطرإب إلنظري   ت و 

 ةعن ظهور أ زم فق،لوج في إل   ا، مم  ةإلفردي   ، أ دى إلوضع إ لى زعزعة إلمكانة إلمقدسة للمبادئإلحديثة

 ،طرإريإضبشك  وجعلها تدعو ة،إلممارسة إلتعاقدي   وإقع تصارع معها (la crise du contrat)عقد 

لى إلت   ذه ـــوإجهة هقصد م ا يمكن إعتمادهإلعقد، عم  ة ة لنظري  نقيب في مختلف إلقوإعد إلكلاس يكي  إ 

 تتمكن من حلول علاجية، (le solidarisme contractuel)امن ـــضفة إلت  ـــوجد في فلســــإل زمة، ف

 عقد.ة للام  إلع ةنظري  ، لكن بعد فرض عدة مفاهيم جديدة في عرش إل يل منهامقابلة هذه إل زمة، وإلن  

ة للعقد، في فرض فلسفة حديثة ة إلعام  إلتي رإودت هيك إلنظري   دةتجلت هذه إلمفاهيم إلجدي

كدعامة قانوني ة أ ساس ية في  (la bonne foi)في تبني مبدأ  حسن إلني ة  تظهر تقوم على قوإعد جديدة،

قحامها في إلفلسفة إلتقليدي   ،تقرير عدإلة إلعقد وض بوجه حديث ة إلعقد، بغية إلنه  ة لنظري  لبد من إ 

رإت إلحديثة إلمهددة هيك من دور في مجابهة هذه إلتطو   بالنظر لما لهذه إلمفاهيم إلجديدة لها، وهذإ

                                                           
إلظاهر في  إضطرإب إلعلاقة إلعقدي ةفي  ة للعقدة إلعام  نظري  إلفلسفة إلتقليدية لل  إلحديثة إلتّي توإجهت معها رإتطو  تتمثل أ ه هذه إلت   - (3)

ة تجمع دي  ق عدإلة عقدم تحقيعة، ناهيك عن معادلة إلمساوإة بين مرإكز إلعلاقة إلعقدي   عدي على، وإلت  إختلال توإزن إل دإءإت إلتعاقدي ة

 ضمن أ جزإء هذه إلرإسة. بنوع من إلت فصيل له ك، سيتّم إلت عرضكل هذإ وذإ بين مصالح إلمتعاقدين،
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ة، نزول عند ة إلتعاقدي  إلعملي   جوإنب وض بمبادئ بارزة في دعم حركية عن إلنه  ة إلعقد، فضلا  نظري  

 .لعقدي ةتضمن نجاح إلعلاقة إ إلرغبة في تطوير إلعقد، وتحقيق أ هدإف مختلفة

 ة إلموضوع:أ همي  

لقاء نظرة تأ ملية على إلوإقوع أ هميـة إلبحث في موضد تحد  ت   عاقديإلت   عإلرإسة، من خلال إ 

ي كشف عن أ برز  رإت إلحديثةإلمعاصر إلذ  ة ي ة إت نفسـها في محيط إلنظر إل تي فرض إلتطو  لعام 

ختبئت قوإعد هذه إلنظري ة في قوقعتها رإت إلتطو   عقبة إلفلسفية إلتقليدي ة؛ لتعرف للعقد، بعدما إ 

دت مبادئه بزعزعة مكانته عت قصد وق عدّدةت متا إلريادي ة، إنقلاباوإلمتغيّرإت إل تي طالت إلعقد وهد 

وض بوجه جديد للع ل إلناقلإلنه  ر. قد، يس تبش بالتحو  د وإلتطو    إ لى ضفة إلتجد 

لى أ ن هدف تطوير إلنظري ة إلعا ة للعقد، ليس إلمعنى منه إلن يل من فل ضف إ   سفتهام 

ضفاء عليها تجديد لمفاهيمها  ن ما محاولة إ  قوم وجيهية إل تي تا إلت  مبادئهو إلتقليدي ة، وقوإعدها إلكلاس يكي ة، إ 

ا حية، وإنتعاش بعاث روح   اء قرإءةح في أ ثنا يفو عليها إلعملي ة إلتعاقدي ة كركائز لها، حتَّ  تستشعر با 

وجيه رها كالت  تقري مبادئ نظري ة إلعقد، يسهل تطبيقها في محيط إلعلاقات إلعقدي ة، وتحقق إلمبتغى من

 إلمرشد لجوإنب إلعقد.

اع فضلا   لجديرة ة، وإعلى أ ن موضوع إلرإسة، إحتل في إلآونة إل خيرة أ حد أ برز موإضيع إلس 

رتأ ى إبالمعالجة، فكانت أ حد إلموإضيع إلمتدإولة على طاولة  لى إقتر  لفقهاءإلنقّاش إلفقهيي، بحيث إ  إح إ 

ضافة قوإعد ومفاهيم جديدة للعقد؛ ل جل ضمان إ   في  حيائهإلعديد من إلّرإسات وإلمشاريع قصد إ 

دي ة ب إلتقليلجوإنإرحت مناقشة ثري ة تتناول كافة دإئرة محيطة بمبادئ تضمن له إلت وجيه إلمرشد، فطُ 

رإت إلرإهنةقابل مع كل ، يتبوجه حديث له إلعقد، بقصد إلنهوضلمبادئ  ة ة إلعظري  للن إلتطو  ام 

 للعقد.

اهر من إس تحوذ موضوع إلرإسة على حصص معتبرة من إلعمل الاجتهادي إلقضائي، إلظّ 

خلال إلجهود إلقضائي ة في تطويع مبادئ إلعقد، عبر درإسات شهدت عليها محطة من سلسلة 

وإبق إلقضائي ة، تخل   لتها تنويهات إضطرإري ة بشأ ن تطوير قاعدة هذه إلمبادئ، قصد تحفيزها على إلس 

إلت غيير من ثوبها إلت قليدي إ لى ثوب حديث، يتناسب مع إلتطل عات إلرإهنة لتطوير إلهيك 

زى من توجيهها إلمرشد لجوإنب إلعملي ة أ دإء وظائفه، على نحو تُحقق إلمغ إلت عاقدي، بغُية ضمان

 ي ة.إلتعاقد
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 ةمبادئ إلعقد، بموجب رؤية إ صلاحي   إلت نويهات إلمتجهة نحو تطويرتيقن بال جابة لمختلف هذه 

بل  مشوع ع إلفرنسي عبر درإسة إلعديد من إلمشعين، من بينهم، إلمشّ لنظري ة إلعقد، من ق 

صدإر  ، وخطوته(4)إ صلاح قانون إلعقود فيه  ، إس تهدف(5)2016إ صلاح لهذإ إلقانون س نة با 

 س هدمها، مقابل تحقيق أ هدإف مغايرةغية تطوير مبادئ إلعقد، وليجديد وإلحدإثة، بُ مظاهر إلت  

 تنصب في خدمة إلعقد.

ة للعقد، تبينتس تجدإت إلطارئة على م إ لمختلف إلم تقدير    علقةإلمت يةإل هم  بادئ إلنظري ة إلعام 

ي دفع ، إلعقد'' ة''إلمبادئ إلتوجيهية لنظري  بدرإسة وإلبحث في موضوع   ظرة تأ ملمن ن ناب إلوضع إلذ 

لهاموإقع إ لى إس تقرإء فقهيي، و  لى إلساحة إلت  قضائي وصول   إ  شيعية ت  إل  لبيئةة بامقارن شيعية إلولية إ 

 فيأ كثر  في إلغوص بالكتابة في موضوع مبادئ إلعقد، للتعمق -إلباحثة-في إلجزإئر، إ لى تحفيز 

 سو أ تلال تكت تيفجوإت إل  إل ة إلعقد ومبادئها في ظلّ  إ لى تطوير نظري   جوإنب إلحدإثة، والالتفات

ة للعقد في ظلّ    قنين إلمدني إلجزإئري.إلت   إلنظري ة إلعام 

 أ هدإف إلموضوع:

ة للعقد، قصد معرفة قدرة فلسفتها إل  .1 ي ة تقليدتشخيص مدى صحة وعافية إلنظري ة إلعام 

رإت إلحديثةدي ومفاهيمها إلكلاس يكية في إلت ص أ صبحت  ل تيإ لنظري ة إلعقد ل ه إلتطو 

اتها؛  تطرح منافسة شرسة بين مبادئ إلعقد باختلاف توجه 

ة للعقد، مدعم .2 ث بأ حد رصد دور الاجتهاد إلقضائي إلمقارن في تطوير إلنظري ة إلعام 

رز في ا إلبادورهعن  -في كل مرة–إلرإسات إلفقهي ة وإلمشاريع إلقانوني ة، إل تي تكشف 

رساء إلعملي ة إلتعاقدي ة على أ رضية قاعدية معبدة بمبادئ مرشدة لجوإنبها  ة؛اقدي  إلتع إ 

نهاء عزلته عن محيط إ ع إلجزإئري على إتخاذ خطوةتحفيز إلمشّ  .3 ة لفلسفيعُلن بها عن إ 

دد جإلت  ظاهر بم فوحإلتقليدي ة لنظري ة إلعقد ومبادئها إلتوجيهي ة، وإلنهوض بوجه حديث لها ي

ر، قصد إلرُ   في ظل إلولة إلجزإئرية؛ فع الة عقديةقي بمنظومة وإلتطو 

، ترتقي إ لى دليل علمي ممنهج ''مبادئ إلعقد''محاولة تقديم درإسة مرجعية في مجال تطوير  .4

يساه بشك ما في تسهيل إلولوج إ لى وعاء غني بخلاصات تأ ملية لركائز إلعملي ة 

                                                           
(4) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 35, du 11 février 2016. 
(5) - Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, JORF n°35, du 11 février 2016. 
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هذإ ما سيساعد رجل إلقانون بوجه عام على تكوين رصيد معرفي ملم بال فكار إلتعاقدي ة؛ 

 إل ساس ي ة حول موضوع إلرإسة.

يات ت وتحدرإلت مبادئ إلعقد وسط جملة تطو  على ما س بق بيانه، وفي ضوء تحو   بناء  

 لرإسةقاش إن لى طاولةرح ععقد، طُ ة للإلعام   ةنظري  ة لل إلفلسفة إلتقليدي   تتخبط فيهامعاصرة 

 :ة إلبحث فيإ شكالي  

عدإلة إل ققيتح ة إل رإدة و ثبات إس تقلالي   بين إ لى أ ي مدى يمكن تقرير مبدأ  إلموإزنة

 ة؟إلعقدي  

جابة على الاشكالية، تّم الاعتماد  ة لقانوني  صوص إإلن  ة تحليل بغي   على إلمنهج الاس تقرإئيللا 

قصد  وصفيج إللمنهالاس تئناس بامع ، إلمدني إلجزإئري نونإلمتضمن إلقا 58-75إل مر رقم إلوإردة في 

ن أ جل م لعقدفي مجال تطوير مبادئ إ شيعات إلمقارنةالاجتهاد إلقضائي إلمقارن وإلت  وصف تجربة 

ئ دطور لمبامتقبل ، وإلت نبؤ بمس  ة إلحديثة للعقدتي طرأ ت على إلنظري  إت إل  إس تنباط أ خر إلمس تجد  

 إلمدني إلجزإئري. لّ إلقانوننظري ة إلعقد في ظ

لها تمثل في مبدأ  سلط ي لطالما رإدة، إان إل  يبدو أ ن إلعملي ة إلتعاقدي ة تّم تأ طيرها بركائز، أ و  لذ 

إ لو نها، ل سب عقد، ومنحت له مكانة تاريخي ة، يحُ إلفلسفة إلتقليدي ة لنظري ة إل تعايشت معه ره ظر 

رف إلمتعاقد، غير أ ن  سلطان إل رإدةإلمقدس من إس تقلالي ة إل رإدة إلح ة للط  نتزإع ديده باتهتّم  ر 

قحام مفاهيم جديدة تنوه بتوجهات حدإثية ل هدإف إلعقد؛ قي بلذإ  مكانته إلريادي ة من خلال إ 

د بين ثوبه إلقديم ورغبته في إلحفاظ على أ صالته، وبين م إلرؤية  وإكبةسلطان مبدأ  إل رإدة يترد 

 .ل(لباب إل و  )إ تقلبه للثوب إلجديد، مم ا جعل إلمبدأ  يدور في فلك إلث ابت وإلمتغير  إل صلاحية، و 

مع ركيزة مبدأ  أ قيمت إلعملي ة إلتعاقدي ة على مبدأ  حسن إلني ة بعد تصالحها الاضطرإري 

إ منه ي يندد باحترإم قدإسة إس تقلال لم  سلطان إل رإدة، تقرير  ي ة إل رإدة، لكن بدأ  إلعدإلة إلعقدي ة، إلذ 

ف، يسمح لمبدأ  حسن إلني ة بالت دخل قصد تقييدها خوفا من  ردع ا لها، كما تجاوزت حدود إلت عس 

عقدي ة إلوإجب ضمان توزيعها على قدم إلمساوإة بين إلمتعاقدين؛ لذإ تّم تكريس إلعدإلة لإلمساس با

ل حياء عقد في بيئة مليئة بالس تقرإر  -رإدةإ لى جانب سلطان إل  –مبدأ  حسن إلني ة كركيزة أ ساس ي ة 

 .)إلباب إلث اني(وإل مان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل إلباب  إل و   

ة إلعقد: ات إلحديثة لنظري  وجه  ل مبدأ  سلطان إل رإدة تحت تأ ثير إلت  تحو  

ّ إلث   ابت وإلمتغير   
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ات ـطي ــع إلمع م مءلاـــل تت ةدي  ــليـــ ق ت  إل مفاهيمها بتقهقر جعل ة للعقد ة إلعام  ظري  بت إلن  ـــ أ صي 

لى فر ـــإل تي باتت إلممارســة إلتعاقدي ة تضـطل ديثةـإلح  وتتــذرع ،قدي ةة إلتعاعملي  ضــها في محيــط إل ع إ 

ل قحامها ضمن مفـاهيم نظــبا   ضد إلنهو ـــقص لعقد،إري ة إلعقد، كرؤية إ صلاحي ة جديدة لهيك ــزإمي ة إ 

 اتحقيقهــــل ب يأ م -في حد ذإته–د ـــبح إلعقـــ دإثي يس تجيب للت وجهات إلحديثة، إل تي أ ص بوجه ح  

دة، غير أ ن  هذإ إلــوضع طــرح على طاولة إلنّ قاش إلفقه ضــمانا ل هــدإ تَّ  قضائي، وحإليي، ف متعد 

ا ختنقت فيهإلعقد، إحقيقة تصادم مفهوم إلعقد مع وإقعه مم ا نبأ  عن بدإية أ زمة لنظري ة إلت شيعي، 

ة لتقليدي  إسفة فل مفاهيمها إلتقليدي ة، وعجزت عن إلتأ قلم في بيئة منحصرة بمعطيات جديدة معاكسة لل 

 للعقد.

ة للعقد، إلتي كشفت مؤ  الت ن أ زمة طخرإ عأ ثارت إلت شققات إل تي عانت منها إلن ظري ة إلعام 

يإلعقد، في زعزعة إلمبادئ إلموجهة له، ل س يما ما تعلق منها بمبدأ  سلطان إل رإدة إ فرض  لطـالما لذ 

ل أ ن  هذإ إلمبعملي   ـنفسـه كمبدأ  مهيمن على كافة جــوإنب إل  بح يهدد عتيق، أ ص دأ  إل ـة إلتعـاقدي ة، إ 

يام توجهات حديثة لنظري ة إلعقد، ما تسبب في تقهقره، و  ه مكانتـــ ترإجعبتحديات معاصرة صاحبتها ق 

ســـة ضمن إلعــلاقات إلـعقدي ة؛ لذإ بدإ لزمـا إلبــحث عن كيفي ة ترميم ققات، قصد ه إلت ش هـذإلمقد 

في  د إلرغبةول عنحركي ة مبدأ  سلطان إل رإدة، والارتقاء به في مقابل إلت خفيف من هيمنته نز تطوير 

 تكريس أ هدإف جديدة.

 كان ة إل تياقدي  وجد مبدأ  سلطان إل رإدة نفسه أ مام مفاهيم غير مأ لوفة عنه مقارنة بالبيئة إلتع

حيعيش مع فلسـفتها إلت قليدي ة ومفـاهيمها إلـكلاس يكي   ي ة، حتَّ  قـلة نوع نـدإث ة، فاندفع إ لى ضــرورة إ 

إت، فكانت إلنتيجة أ ن  بدأ  مبدأ  سلطان إل رإدة يتج  -وعــا مان–رد يثبت صموده أ مام هذه إلمتغير 

قـامة إلعــلاق رإدتـه في إ  سـة من روح إلفـرد، وسمو إ  إ لى موإجهة  عقدي ة،ات إلمـن إلنزعة إلفردي ة إلمقد 

ة ـري ة إلــلن ظإادئ ــبدة لم ديــتها إلنزعة الاجتماعي ة برؤيتها إلجــولي ة إل تي فرضـات إلت حــإلت دإعي عام 

 عقد.دإثي ة تتناسب مبدئيا مع إلتطلعات إلمس تقبلي ة للد، وإلنطق بمبادئ أ كثر ح  ـللعق

مبادئها من وسط هذه إلتحولت إلحديثة لمفاهيم إلنظرية إلعامة للعقد، وما تعرضت له 

رهاصات، بقي مبدأ  سلطان إل رإدة ثابتا مس تحوذإ على هيبته إلتي تعايش بها في ظل إلفلسفة  إ 

ثابر على موإجهة وإقع إلمتغيرإت إلتي أ وجدتها إلممارسة إلتقليدية لنظرية إلعقد، إلوضع إلذي جعله يُ 

يق مصالح إل طرإف إلتعاقدية، وفرضت عليه تجديد بعض جوإنبه، قصد إلتطلع إلإئم إ لى تحق 

إلمتعاقدة، وعدم إلبقاء متمسكا بقوقعته إلمتحجرة عن قبول بعض إلمفاهيم إلجديدة في ظل رؤية 
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إ صلاحية لهيك إلعقد، إلتي ينبغي إلعمل على تكريسها حفاظا على قيمة إلعقد، وكل هذإ تم في ظل 

 نقلة نوعية لمبدأ  سلطان إل رإدة.

لمصلحة هدف إ إلفلسفة إلتقليدي ة لنظري ة إلعقد، بتكريستعلق مبدأ  سلطان إل رإدة في ظلّ 

خصي ة، إنطلاق ا من تقديره لمبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة إلتعاقدي ة، وتقديسه من  نجر عنهاي لما  إلش 

من هنا  يقها،توق عات تخدم هذه إلمصلحة إل تي يرغب كل متعاقد يدخل في عملي ة تعاقدية من تحق 

خصي ة،نلتمس إلعلاقة   قىإل تي تتلا إلوطيدة إلقائمة بين مبدأ  سلطان إل رإدة وهدف إلمصلحة إلش 

رإدة إلمتعاقد نحو بلوغ هذه إلمصلحة، إل تي يتكفل بها لت عاقد إحري ة  مبدأ   وتمتزج ببعضها بفضل توجيه إ 

ل(  .)إلفصل إل و 

ثر مصارعته بتقلبات فوضوية ت بب جملة ع، بس عرض لها إلمجتمتغير  توجه مبدأ  سلطان إل رإدة إ 

رإت إجتماعي ة وإقتصادي ة طالت مسار إلعلاقات إلعقدي ة، فشهدت على ظهور ط   فيبقية تطو 

عادة إلن   ه سلطان إل رإدة، وإل سرإع في إ   مصلحة ظر فيإلت عاقد، مم ا فرض ضرورة إنقلاب توج 

ة، إل تي عبر    ن تقديسهبدأ  مت عن أ كبر نقلة نوعية للم إلمتعاقدين، بتفعيل جانب إلمصلحة إلعام 

ة، نزول  عند هدف تقرير عدإلة إ ـللمصلحة إلش   لى تعزيزه للمصلحة إلعام  ي يعد  لعقد،خصي ة إ   نمإلذ 

صل )إلفقد  ة للعأ برز إلمبادئ إل تي تنتظر الاس تجابة لها بقوإعد ناطقة ضمن عرش إلنظري ة إلعام  

 .إلث اني(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لإلفصل إل و    

ة: خصي  دة بالمصلحة إلش  مبدأ  سلطان إل رإ إرتباط

ة إلعقدتكريس لحري    
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ل هدإف إتحقيق ل إلعملي ة إلتعاقدي ة على جملة ركائز، يس تحيل الاس تغناء عنها، ضمانا تتقوم 

ة من ورإء إلعقد، فكان م إ إلفلسفة  ا أ لفتهلطالم بدأ  سلطان إل رإدة، أ حد أ ه هذه إلركائز، إل تيلمرجُو 

د رف متعاقط كل قد، بحيث يضمن تعبيرإلت قليدي ة لنظري ة إلعقد، وتعايشت مع دوره إلت وجيهيي للع

خصية، ويكفل بحمايتها؛ لهذإ كان لمبدأ  سلطان إل ر  كانة إدة معن رغبته في تحقيق إلمصلحة إلش 

ة للعقد.  محوري ة ضمن عرش إلن ظري ة إلعام 

ثر ولدتـه، ضـرورة إلــيصاحـب إلعق كيز على تحق د إ  خصي ـتر   ـــتعاقدة للم يق إلمصـلحة إلش 

ل  بعــ ور دخــول إلمتعـــاقد في عم ــتي ل يتصإل   دإ وء عليها، قاصــلط إلضيســـ د أ نـــلي ة تعــاقدي ة، إ 

لمصلحة عمه لدبلوغها؛ لذإ كان لهيمنة مبدأ  سلطان إل رإدة على إلعلاقات إلعقدي ة، دور بارز في 

خصية للمتعاقد، وهذإ من خلال إتحاد جملة مبادئ مترتبة ع وإل تي  رإدة،ن سمو مبدأ  سلطان إل  إلش 

 تنصب كها في هدف تحقيق مصلحة إلمتعاقد.

لعلاقات إعلى  لطان إل رإدةـائج إلمترتبـة عن سمو ســري ة إلت عاقد ك ولى إلنتـاه حــتس

ي ة خول في أ   إلإلعقدي ة، في دعم إل رإدة إلمس تقلة للفرد، وتأ طير حريته في إلت عبير عن رغبته في

خصية، بحيث ل عمال يمكعملي ة تعاقدي ة أ و إلعزوف عنها، وهذإ إستنادإ لتقرير مصلحته إلش   ن إ 

رف إلمتعاقد على علاقة عقدي ة لم تكن نا جبار إلط  ر تجة علمبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة، إ  ة ن محض إ  إدته إلحر 

ل(  .)إلمبحث إل و 

رإدة إلحتُحمى إلت وقعات إلتعاقدي ة إل تي يرتضيه ة ا إلمتعاقدإن ممارسة للا  عن طريق  لمس تقلة،إر 

ي يعد ثاني إلنتائج إلن اتجة عن علو مبدأ   ة إلملزمة للعقد، إلذ  ة، حيث ن إل رإدسلطا تدخل مبدأ  إلقو 

تنفيذ  على بالت الي إلمبدأ  بوضع س ياج حمائي يضمن به تحجر إلعلاقة إلعقدي ة، ويسهر يتكفل هذإ

بل إلمتعاقدين، تحقيق   من إلت وقعات خصية إلمرجوة من إلعقد ق   . اني(حث إلث  )إلمبا للمصلحة إلش 
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 إلمبحث إل و ل

وإم إلحري ة  إلحري ة إلتعاقدي ة وإلحري ة إلفردي ة: ق 

بـل إلحـري ة إلفردي ة تبرز إلحـري ة إلتعاقدي ة ة من ق   la liberté) عن أ هّ  إل وجـه إلمدعم 

individuelle) لى أ ن إلحري ة إلفردي ة تحمل في إ بين إلحري تين، نظرإ إ  ؛ لذإ نلتمس دإئم ا تدإخلا  كبير 

ي يتمت ع به إلفرد بصفته كائن ا مس تقلاا في إلمجتمع، ورغبة في تعزيز  بيعي إلذ  إ للحق إلط  طي اتها تجس يد 

جة أ ن  تمك نت إلحري ة إلتعاقدي ة من إلولدة دور حري ة إلفرد، أُلحقت بالمجال إلعقدي، فكانت إلن تي

ة للفرد. وإم إلعلاقة إلعقدي ة، وإس تطاعت تشك يل إ حدى صور إس تقلالي ة إل رإدة إلحر   لتعتبر ق 

لي ة ة إس تقلانظري  تنبع من جوهر إل رإدة إلمس تقلة حري ة إلفرد في إلت عاقد، إلوضع إلّذي دفع ب 

لى تبنّي  هذه إلحري ة حتَّ  تضمن ( la théorie de l'autonomie de la volonté) إل رإدة ارسة ممإ 

زإء أ ي ة عمـلي ة تع ـمس تقلة  للفرد عند إلت عـبير عن رغب  يه أ و يلزم بها ل  ـرض ع ــن تفُاقدي ة، دون أ  ــته إ 

ة، مم ا ينجر  عنه تكريس وإضح لحتوإء إلحري ة إلتعاقدي   رإدته إلحر  لمس تقل إلجانب إ علىة من غير إ 

إع ل رإدة إلفرد؛ لتتبين  أ همي ة إحتضان هذه إلحري ة ضمن قالب تشيعي، باعتبارها  ا في أ ساس يا  نصر 

ل(إلمعاملات إلعقدي ة   .)إلمطلب إل و 

رإدة إلفرد، في نطـــ اقدي ة إستنادإ لس ــتمُارس إلحري ة إلتع إسع، يشمل و اقدي ــعاق تـــتقلالي ة إ 

إ بم -ريب اتقـ– لى إ  ضــات وصــول   إلمفاو رحــلةكاف ة إلجـوإنب إل تي تمر  بها إلــعملي ة إلتـعاقدي ة، بدء 

ة في تعاقدي  ة إل إل نهاء، حتَّ  تضمن للعقد تأ دية وظائفه إل تي وجد ل جلها؛ بهذإ يظهر دور إلحري  

إئمة للفرد بصفته كائن ا مس تقلاا في إلمج   .)إلمطلب إلث اني(تمع إلمرإفقة إل 

 إلمطلب إل و ل

 قلة  علاقة إلحري ة إلتعاقدي ة باس تقلالي ة إل رإدة: تجس يد للا رإدة إلمس ت

زإء رغبت خول إه في تسهر حري ة إلت عاقد على إلترجمة إلحرفية لني ة إلطّرف إلمتعاقد إ   عملي ة فيل 

لحـري ة طرإفها إأ  تمنح و تدور حول فلك إلعلاقة إلعقدي ة،  تعاقدي ة، لما لهذه إلحري ة من حركي ة وإسعة

دإرة إلعقد، وبالنــظر إ لى صفة إلتـوأ مة إل تي تجمع بين كلا إلم إلمســ  نه بدأ يتقلة  في إ   -دإئما–لتمس ي ن، فا 

 د.عاقة للمتخصي  إلت دإخل إلمس تمر بين إس تقلالي ة إل رإدة وحري ة إلت عاقد ضمانا  للمصلحة إلش  
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لى تعزيز إلمكانة إلتّي باتت تحظى بها إلح دي ة في ة إلتعاقري  تضطلع نظري ة إس تقلالي ة إل رإدة إ 

إ على ما تحمله هذه إلنظري ة من أ فكار فلسفي ة تدُعم رؤي رد كائن ا وجود إلفتها لإلمجال إلعقدي، إعتماد 

ة  ل()إلفرع إل  مس تقلاا في إلمجتمع، ناهيك عن تعاملاته إلحر  ي ة تبنّي  لي ة حتم وة موإما نتج عنها كخط و 

احة إلت شيعي ة  بل إلعديد من تش –أ فكار هذه إلنظري ة، وتجس يدها على إلس  ولإيعات من ق  ن ع -ل 

هر على إلن طق بقدإسة إلحري ة إلتعاقدي ة كمبدأ  مو  رع )إلفعقد جه للطريق إحتضان قوإعدها، وإلس 

 .إلث اني(

لإلفرع   إل و 

 عرض نظري ة إس تقلالي ة إل رإدة

إدة هي إلتّي أ ن إل ر  ـــاادهـــقيقة فلـــسـفي ة مفـــ لالي ة إل رإدة من ح ــري ة إس تقــطلق نظـــتن

رإدة إلـفرد، دون ـــصن ـت  رإدة لها حبيسعـــ ج ع قـــانونها إلخـــاص، فأ صبـــحت تنـــادي بتــحرير إ  ـــة إ 

ي مـــك نخـــارجيـة،  ـ فاهيمن مــــحجز مكـانة لهــا ضمري ة من ـإلن ظ إلــوضع إلذ  ة ظري ة إلعـام  إلن ـ

يامها على جملة أ سس إ، بسبب ق  ا كبير  لفـرد إل رإدة  س تقلّة تدُعم رؤيتها إلم  للـــعقد، بعدما لقيت روإج 

ل ( ت تقلالي ة، أ ثبتفكـار إس  أ  ا من ري ة وما صـاحـبته، غير أ ن إلقــرإءة إلت حـلـيلي ة لمضمـون إلن ظــ)أ و 

 .)ثاني ا(عدم قدرتها على إستيعاب متطل بات نظري ة إلعقد في صورتها إلحديثة 

ل : أ سس نظري ة إس تقلالي ة إل رإدة  أ و 

 la philosophie) أ جرإس إلفلسفة إلفردي ة صوتتعود ت نظري ة إس تقلالي ة إل رإدة على سماع 

individualiste)لى تقديس من إتي ة، وتسعى دإئم ا إ   ، إل تي لطالما ترن  بتحليلها إلفلسفي للحقوق إلذ 

إعمة  حقيقة ثرها إلفلسفة إلفردي ة إل  إ في إلمجتمع، فلقيت هذه إل فكار إل تي قامت على إ  وجود إلفرد حُرا

حقة  فل تعر  ؛(6)19إزدهار معتبر خلال إلقرن ( 1)لحقوق إل نسان  في ظلّ أ حقاب إلمرإحل إللا 

من، إ تحت تأ ثير تجلّ يات إلمذهب إللّ يبرإلي الاقتصادي  من إلز   la doctrine économique)تبلور 

libérale) (2). 

 

                                                           
(6) - RANOUIL Véronique, L'autonomie de la volonté : naissance et évolution d'un concept, PUF, Paris, 1980, 

p. 17. 
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 إلفلسفة إلفردي ة لحقوق إل نسان .1

ي يتفت ح تدريجياا بفض (la volonté individuelle) ردي ةــوم إل رإدة إلفـــذ مفهـــأ خ عم إلذ  ل إل 

ر إلت ـــاريخي لــروح  مـن طـرفتلق اه  يني ة، إلتّي مَث لت إلعامـل إل ســاسي في إلت طو  إلـنزعة إلّ 

سة من حقيقة وجود إلفـرد كائن ا مس تقلّا  في  ،(7)إلفــردي ة لى أ ن إرتقت بفلسفتها إلمقد  إ 

ا تنبع من جوهر على وإس تطاعت أ ن تصَُب  مجال إهتمامها إلمجتمع، ها أ نه  يا  إتي ة، معتبرة  إ   إلحقوق إلذ 

نات إلحري ة إلفردي ة. إل رإدةبهذإ  تمثّ لإل نسان ذإته؛ ل    إلمس تقلّة أ حد أ هّ  مكوّ 

إ  ينبثق من أ عماق روح إلحري ة إلفردية، حقيقة وإقعي ة مفادها أ ن إل فرإد يولون أ حرإر 

يفهم أ ن إلحري ة وإلمساوإة باتت تُجسّد أ ه إلمبادئ إل تي تبُرز جوهر  ، مم ا(8)ومتساوين في إلحقوق

دة، بعيـدة عن كّل  إلقيود إل تي من شـأ نها  (9)إل نسان، فأ صبح ينُظر إ لى هذإ إل خير بطـريقة مجـر 

مـكاني ة ممارســتها بشك مســـتقل، دون أ يّ ت أ ثير على قدإسـة إلحـقوق إلفـردي ة، وإ  أ ثير وتأ ث ر إلت ـ

ة.  خــارجي على إل رإدة إلحر 

لى  تمُثّ ل إلحري ة إلتعاقدي ة أ حد مظاهر إلحري ة إلفردي ة؛ لذإ سعت نظري ة إس تقلالي ة إل رإدة إ 

قامة علاقات  رإدتهم في إ  فـرإد، عن طـريق تمك ينهم من إلت عـبير إلحر  عن إ  تأ طير هذه إلحـري ة لل 

إ أ و دولة باعتبارها صاحبة  ،(10)عقدي ة من عدمها رإدة خارجية سوإء كان فرد  ماح ل يّ  إ  دون إلس 

ة رإدته إلحر  ل إلتزإمات لم يس بق قبولها بمحضٍّ إ  جبار إلفرد على تحم  مم ا  (11)سلطة، بالت دخ ل قصد إ 

ل  لسلطان رإدته  قد يُحدث تعـارض صارخ مع مبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة، بحكم أ ن إلفرد ل يرضخ إ  إ 

ة إل تي تكون قادرة على صُ   نع قانونها إلخاص.إلحر 

ّ يبرإلي .2  إلمذهب الاقتصادي إلل

ة للفرد، عـــ إس تكملت نظري ة إس  لى ــتقلالي ة إل رإدة تنشئتها إلفلسفي ة إلمعُززة من إل رإدة إلحر 

ي عرف ــيد إلمذهب الاقتص إ و  -هو إل خر–ادي إللّ يبرإلي، إلذ  ــا مع مطلع إلقرن إنتشــار  إسع 

                                                           
(7) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, La formation du contrat: le contrat-le 

consentement, T 1, 4ème éd, L.G.D.J-lextenso éditions, Paris, 2013, p. 147 et s. 
(8) - TERRÈ François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Droit civil : les obligations, 11éme éd., Dalloz, 

Paris, 2013, p. 32. 
(9) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 147 et s. 
(10) - CARBONNIER Jean, Droit civil : les biens- les obligations, Vol. II, PUF, Paris, 2004, p. 1945. 
(11) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 148. 
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ة (13)، بفضل مسـاهمته إلفع ـالة في بلورة مفــهوم إلفـردي ة(12)19 رإدة إلحر  ، عن طريق تقديسه للا 

، ل ن إلفـرد هو أ فضـل من يدُإفع عن مصلحته (14)وجعـلـها إل سـاس إل تي تنَبني علـيها إلعدإلة

خصي ة اذ إل رإدة إلح(15)إلش  ة محرّ ك للحياة الاقتصادي ة.، وكذلك من خلال إتّخ   ر 

جت أ فكار إلمذهب الاقتصادي إللّ يبرإلي ثر ظهورها في إلحقل الاقتصادي؛ لفكرة  (16)رَو  إ 

ـامنة لتــوإزن إلعلاقـــات إلـعقدي ة ة باعتبـارها إلض  ليه (17)إل رإدة إلحر  ، بدليل أ ن كُل  ما تت جه إ 

ـوإزن إلعقديإل رإدة، يفُـهم مـنها دإئم ا رغبتها  رســاء عدإلة (équilibre contractuel) في تحقيق إلت ـ ، وإ 

 ''Alfred FOUILLÉE'' بين إلمتعاقدين، وهذإ ك ه تجس يد لما عبر  عنـه إلفقيـه أ لفريد فويي عــقدي ة

هيرة  إ يقول عدل ''بمقولـته إلش   .(18)''من يقول عقد 

ـخصي ة إلتّيتتطلبّ إلحياة الاقتصادي ة إلمبني ة ع ــرد فب كل  يرغــ لى هـدف إلمصــلحة إلش 

رة من كّل  إلقيود إل تي قد تعُرقل مسار إ رإدة إلمتعاقد محر  ر س تقلاببلوغها، أ ن تكون إ   إدتهلي ة إ 

لمذهب لذإ أ صبح ة؛ بها على إلت وإزن إل رإدي إلمفترض لمرإكز إلعلاقة إلعقدي  وبالت بعي ة تؤثر سلب  

ة للفرد، بحيث تمنح لها ن الاقتصا ا دي إللّ يبرإلي دور فع ال في دعم إل رإدة إلحر  إ علىجفس   مس توى ديد 

 مضمار إلحركة الاقتصادي ة.

 : تفسيردنيإلم قانونلي ة إل رإدة مع أ حكام إلثاني ا: عدم تناغم نظري ة إس تقلا

 إستباقي

إعمة للمـفهوم إ ظري ة إلفلـسفي ة إل  رإدة، كامـل تركيزها على مبـدأ  إلحري ة تصب  إلن ـ لمس تقل للا 

يام  ، إلتّي إعتمدت عليه(principe de la liberté individuelle) إلفردي ة كركيزة أ ساس ي ة في ظلّ  ق 

ك إلكلاس يكي للن ظري ة ومفاهيمها إلفلسفي ة، باتت تطرح إلعديد  ل  أ ن إلش  إلن ظري ة إلعامة للعقد، إ 

                                                           
(12) - RANOUIL Véronique, op.cit., p. 17. 

ل الله هيثم - (13) بيعة إلمقي دة للحري ة إلتعاقدي ة في إلقانون إلمدني إلفرنسي''، فض  ، 23، مجلة  إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ي ة، عدد ''إلط 

 .48، ص. 2019
(14) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., pp. 149-150. 
(15) - TERRÈ François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, op.cit., p. 33. 
(16) - Rolland Louise, « Qui dit contractuel, dit juste » (Fouillée) ... en trois petits bonds, à reculons », Revue De 

Droit De Mcgill, Vol 51, 2006 , p. 765.  
 .84، مرجع سابق، ص. فضل الله هيثم - (17)

(18) - Rolland Louise, op.cit., p. 766 et s. 
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شكالت، إل تي من شأ ن ظهورها في إلحياة إلعقدي ة، أ ن تنعكس سلب ا على قوإعد إلنّ ظام من إل  

 إلت عاقدي.

على إلبساط  (19)لـف إل شكالت إلتّي تحتــويها نظري ة إسـتقلالي ة إل رإدةـــأ د ى طـرح مخت

لى إلكشــف عن عـدمإلقـا إلمذكورة في إلعقد  ي ةاهيم نظر مف مع تناغم فلسفتها الاس تقلالية نوني، إ 

بحكم أ ن ل س يّما بعد جملة إلت طوّرإت إلحديثة إلتي أ صبح إلعقد يتخبط فيها،  ،(20)إلمدني قانونإل

كة باعت ــكام باتت هـــض إل حــبع الف ــبارإت موضوعي ة أ كثر منها ذإتي ة، تخُ ــ اربة منها؛ لكونها متمسّ 

لحته ــ رد إلمتُرجمة لمص ــطالما كان شعارها تعزيز حري ة إلفلسفة إلفردي ة إل تي لــ بها أ هدإف إلف 

خصي ة، وتطُالب بوجوب تحقيقها، حتَّ  يتم  تسطير مبدأ  إس تقرإر  (principe de la stabilité) إلش 
 .إلمعاملات إلعقدي ة

 ذلك بشـك وإضح على مفاهيم إلن ظري ة إلكلاس يكي ة لسـتقلالي ة إل رإدة، رغمإلقصور طغى 

ل في هذه إلن ظري ة إلفلسفي ة، حتَّ  يتم  تطويعها ضمانا  لقدإسة  يجاد نقطة تحو  يجب إلعمل على إ 

ا على مكانتها إلمحوري ة في مقابل ع ومـا ينتج  إل رإدة (21)سـلطان نـه من ترتيبـات تعاقدي ة، وحفاظ 

ي يمثّ ل إ حدى ركائز إلعملي ة إلت لطيف منها نزول  عند مطلب تحقيق مبدأ  إلعدإلة إلعقدي   ة، إلذ 

خول الاضطرإري للعقد في إلت نش ئة الاجتماعي ة  .(22)إلتعاقدي ة ل س ي ما بعد إل 

 إلفرع إلث اني

 إلت كريس إلت دريجي للحري ة إلتعاقدي ة

لى محيبدأ ت إلحري ة إلتعاقدي ة منــذ عـصـور قـديمة بالت ـــ ط إلمعاملات ــغلغل إلت دريجي إ 

وماني  لتفات مباشرة في ظلّ  إلقانون إلر  ة، فبعدما كانت لم تحظ با   ـ ل (إلعقدي ، أ صبح لها في جميع )أ و 

                                                           
(19) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 159 et s. 

ادر س نة  - (20) لى مختلف إلمعطيات إلقانوني ة إلتي أ فرج عنها إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي إلص  جوع إ   ، يت ضح أ ن إلمفهوم1620بالر 

ى إلمشعّ لمعالجة هذه إلم  ات تكريس إلعدإلة إلعقدي ة؛ لذإ تصد  رإدة، أ صبح ل يتماشى مع توجه  ميزإن  ن طريق وضعسأ لة، عإلمس تقل للا 

ي قف إلذ  و ا نفس إلمتقريب   لقياس مدى ملاءمة الاس تقلالي ة للعدإلة إلعقدي ة نزول  عند مطلب تحقيق إلعدل بين إل طرإف إلمتعاقدة، وهو

ل أ ن -رغم أ ن  هذإ إل خير لم يمسه بعد تعديلا  بشأ ن نظري ة إلعقد–إلمدني إلجزإئري  قانوننجده في نصوص إل  فلسفته ضمن جوإنب ه يلتمسإ 

ض بنوع من إلت فصيل لك ذلك، من خلال إلعناصر تطرحها تي س  قرإئية إل   الاس تإلتقليدية بعض إلنقاط إلمدعمة لهذه إلمسأ لة، وسيتم  إلت عر 

رإسة.  هذه إلّ 
(21) - RANOUIL Véronique, op.cit., p. 57 et s. 

رإسةسيتم  إلت عمق أ كثر في مسأ لة دخول إلعقد في إلت نش ئة الاجتماعي ة ضمن إلفصل إلث   - (22)  .اني من هذه إلّ 
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ن كان على نحو  كريس لمضـمون هـذإ إلمبدأ ، وإ  ا، تجلى  في عمـلية إلت ـ ا وإضح  إلقـوإنين إلمدني ة، إهتـمام 

لّ أ ن هذإ إلوضع سمح بتقن ين إلحري ة إلتعاقدي ة بموجب نصوص قانوني ة وإردة على نحو غير مباشر، إ 

 . )ثاني ا(مُس تمر

وماني ل : برُوز إلحري ة إلتعاقدي ة في ظلّ  إلقانون إلر   أ و 

إ ملحو  ر  وماني إلقديم، تطو  ا، عرفت إلحري ة إلتعاقدي ة في ظلّ  إلقانون إلر  حلة دأ  من مر بظ 

وماني عن تكريس بوإدر حري ة إلت عاقد كلاس يكي ة، تحجب فيها إلق صول  إ لى مرحلة و  ،(1)انون إلر 

بب ورإء ي كان إلس  وماني ة على إلعالم إلخارجي، إلذ  ي ة إحتضان ا إ لى حتم دفعه إنفتاح إل مبرإطوريةّ إلر 

سة في بناء إلعلاقات إلـمبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة، والارتق إ لما يحمله هذإ نظر   ة،عقدي  اء به إ لى مرتبة مقد 

وماني ة   .(2)إلمبدأ  من توإفق مع تطل عات إزدهار إلحياة إلر 

وماني عن الاعترإف بالحري ة إلتعاقدي ة .1  تحجُب إلقانون إلر 

وماني ة إلكلاس  ضي بأ ن ولدة إلعقد مرهونة  ــفكرة تعاقدي ة، تق (23)يكي ةـــ ساد في إلفترة إلر 

مــن- باعتماد إل فــرإد ات، تمث لـــت في إلقيــام ببعـض  -في تـلك إلحقبـة من إلز  على جملة شكي ـ

قوس أ و  إلت عبير بأ لف برإم ــ، من ش(24)اظ وكمات معي نةـــإلط  أ ن إلت قي د بها، ترجمة ني ة إلفرد في إ 

كي ة (formalité) إلعقد، فأ صبحت  إلش 
يام إلعقد (25) ته إل لزإمي ة، دون بهذإ إلمفهوم أ ساس ق   وقو 

، حتَّّ يتّم إلت عاقد. فرإغ إلمضمون إلعقدي في نموذج معين   ضرورة إشترإط إ 

ـــــكي ة أ كثر من  ومـــــاني أ ن ه كان يرتـــكز على إلش  ـه إلقـانون إلر  يلُاحـــظ على تـوج 

برإم إلعقد، إلوضع إلذ  (26)إلحري ة رإدة أ طـرإف ؛ ليت خذها ك ساس في عملي ة إ  ي جعل من تـوإفق إ 

نمّا يجب  إبطة إلعقدي ة، إ  لى إلت عبير عن إل رإدة –إلـعقد غير كافيةٍّ ل نشـاء إلر  ضافة إ  تباع  -إ  إ 

                                                           
(23) - DEROUSSIN David, Histoire du droit des obligations, 2ème éd., Economica, Paris, 2012, p. 118 et s. 

زإق - (24) نهوري عبد إلر  إث 1مصادر الالتزإم، ج -، إلوس يط في شرح إلقانون إلمدني إلجديد: نظري ة الالتزإم بوجه عامإلس   ، دإر إلتر 

 .142 .إلعربي، بيروت، )د.س.ن(، ص
ا ع  - (25) وماني، أ نه  كي ة إل تي أ وجبها إلقانون إلر  بارة عن طقوس وأ لفاظ وكمات، وما إ لى ذلك، وليس إلمقصود بها تلك يفُهم من إلش 

كي ة إلمعروفة في إلقانون إلمدني إلحديث، إل تي تلُزم إل طرإف إلمتعاقدة  فرإغ ب -ثنائي ةة الاس ت في بعض إلحالت إلتعاقدي  –إلش  ضورة إ 

ل  إختل أ حد أ   يام إلعقد، ولحقه جزإء إلبطلان، باعتبإلمضمون إلعقدي إلمت فق عليه في قالب شكي، وإ  كية كاار أ ن إركان ق  ن يؤُخذ لش 

 بها كركن أ ساسي.
زإق - (26) نهوري عبد إلر   .141، مرجع سابق، ص. إلس  
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ي ة مبـدأ  سُلطان  وماني لم يهجر كُّ  رة ل برإم إلعقد، مم ا يفهم أ ن إلقـــانون إلر  كي ـــات إلمقر  إلش 

نمّا كان(27)إل رإدة كيات إلمفروضة خلال تعبير إلفرد عن رغبته في  ، إ  نه ضمنياا في طيّات إلش  يتضم 

تمام عملي ة إلت عاقد.  إ 

وماني للحري ة إلتعاقدي ة .2  إحتضان إلقانون إلر 

ي شهدته حياة إلمبادلت وإلن شاط إلتجّاري من إزدهار ر إلذ  في ظلّ  إنفتاح  تزإمن مع إلت طو 

وماني إلت قليدي، حيث أ صبح يت جه نحو إل مبرإطوري ة إ ل إلفكر إلر  وماني ة على إلعالم إلخارجي، تحو  لر 

برإم إلعقد، والالتفات إ لى مبدأ  إلرضائي ة قصـد  كي ة في إ  ة إشترإط إلش  إلعمل على إلت قليص من حد 

تتماشى مع مُرونة حركة  ؛ ل جل تسـهيل إلحيـاة إلتجـاري ة وتطـويرها، حتَّ  (28)الاعتماد عــليه

 إلمبادلت إلخارجي ة.

ه إلقائم على تبنّي  مبد إلعقود، وبالت بعي ة إعتبار مبدأ  تكوين  أ  إلرضائي ة فيلقي هذإ إلت وج 

ا في إلحياة إلعملي ة، عن طريق إعتماد طائفةٍّ من  سلطـان إل رإدة أ حد أ هّ  مبـادئ إلعقد، تكريس 

(contrats de bonne foi) حسن إلنّ ي ة إلعقود إلمدرجة تحت إسم
–؛ ليمثل هذإ إلت كريس ترجمة (29)

برإم إلعقد، نحو تقديس مبدأ   -وإقعي ة كي ة كمبدأ  يفـرض نفسه في أ ثناء إ  للت نصل إلت دريجي من إلش 

. وض بحركةٍّ تجاريةٍّ أ كثر إس تقلالي ةٍّ  إلحري ة إلتعاقدي ة، قصد إلنه 

 إلمدني قانونة إلتعاقدي ة في ظلّ  إلي  ثاني ا: مكانة إلحر 

إ لور مبدأ  إلحرُي ة إلتعاقدي ة في ولدة إلعقد، ظهرت إلحاجة الاضط لى إرإري  إعتبار  حتضان ة إ 

ة لل ما تم ت  هذإ فعلاو عقد، إلمبدأ  ضمن قاعدة قانوني ة، تحتل مكانة محوري ة في عرش إلن ظري ة إلعام 

بل  ياغة إلت شيعي ة إلم الاس تجابة له من ق  عن دللة  لت عبيرل عتمدة إلعديد من إلت شيعات، غير أ ن إلصّ 

دني إلم قانونإلت شيع إلوطني كحال إل إلمبدأ ، بدإ عليها نوع من الاختلاف، سوإء على مس توى

ولي كحال إلأ و حتَّ  على مس توى إ( 1)إلجزإئري   .(2) إلمدني إلفرنسي قانونلت شيع إل 

 

                                                           
 .41، مرجع سابق، ص. فضل الله هيثم - (27)

(28) - LOIR Romain, Les fondements de l'exigence de bonne foi en droit français des contrats, mémoire présenté 

en vue de l'obtention du DEA en droit des contrats, école doctorale n° 74, université de Lille 2, 2002, p. 28. 
(29) - Ibid., p. 28. 
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 إلمدني إلجزإئري  قانونة إلتعاقدي ة في ظلّ  إلور مبدأ  إلحري  ظه .1

ة مفاهيم تعاقدي ة، تؤُكّ د في ة للعقد على عدّ  عتدإد إلمشعّ ها على إمجمل  إس تدل ت إلن ظري ة إلعام 

ر ولدة إلعقد من دونه، غير أ ن   مع ن في لت  إ ن خلاله، ومبمبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة، إلّذي ل يمكن تصو 

ّ ـري ة إإلحـ إلمــدني، يتبين  من إلـوهلة إلُولى أ ن ني ة إلمشعّ في تكــريس قانوننصـوص إل ن ما لتعـاقدي ة، إ 

ي طــرح على إلبسـاط إلقانوني، ضرورة )أ (وردت بطـريقةٍّ ضمـني ةٍّ  بيئة يب في إل لت نق إ، إلـوضـع إلذ 

ق  أ كثر في خبا بدأ  إلحري ة يحةٍّ لم ةٍّ وصريا هذإ إلت ستر  في الاعترإف بمكانة ظاهر إلت شيعي ة للت عم 

ة لنظري ة إلعقد   .)ب(إلتعاقدي ة ضمن إلقوإعد إلعام 

 إلت كريس إلقانوني إلمتُستّر  عن إلحريةّ إلتعاقدي ة .أ  

للعقد، غير أ ن  تبنى  إلمشعّ إلجزإئري مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة في ظلّ  مفاهيم إلن ظري ة إلعامة

ا ، كاشف ا عن مكانته في بناء إلعلاقات إلعقدي ة، بسبب إعتماد (30)تكريسه لهذإ إلمبدأ  لم يكن صريح 

ي أ صبح ي ستشف من خلال  مني للت عبير عن مضمون إلمبدأ ، إلذ  إلمشعّ على طريقة إلن ص إلضّ 

ة هيمنة إلمبد دة، تؤُكّ د في كّل  مر   .(31)أ  على  وجود إلعقدمظاهر تعاقدي ة متعدّ 

ة أ شارت مقتضيات  ل مظهر تعاقدي، تعلق بأ هّ  إلن تائج  قانونمن إل (32)59إلماد  لى أ و  إلمدني، إ 

ّ بـــة عن مبـــدأ  ســلطان إل رإدة، وإلمتمثّ لة في مبـــدأ  إلرضـائي ة ؛ ليكون إلمشعّ بهذإ إلت كريس (33)إلمترت

ع من دإئرة إلح ري ة إلتعاقدي ة للفرد، بأ ن أ صبحت له إلحري ة إلمطلقة في إلت عبير عن إلقانوني، قد وس 

                                                           
 قانونتعاقدي ة في ظل معطيات إلة إل ترجع أ س باب تبنّي  إلمشعّ إلجزإئري لهذإ إلت كريس إلت شيعي غير إلبارز لمكانة مبدأ  إلحري   - (30)

يغة إلت شيعي ة لمضمو ، وكذإ من حيث عدم تعرض 1804عام لنابليون  قانونن إلمبدأ  إل تي نص  عليها إلمدني، إ لى عملي ة إلن قل إلحرفي للصّ 

غم من أ ن  لعملي ة إلت عاقدي ة، على إلر  على تجديد ركائز إ س ي ما إلتركيز إلمشعّ منذ س نوإت عديدة إ لى عملي ة تعديل إلن ظري ة إلعامة للعقد، ل

حقة بالمعاملات إلعقدي ة إلمختلفة إل تي أ صبح إلمج  رإت إللا  يأ مل معالجتها ضمن و إجه معها، تمع يتو إلوإقع يتطل ب ذلك كل  يوم، بحكم إلت طو 

 قوإلب قانوني ة.
لى تكريس ف - (31) الي ة مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة ضمن إلعديد من الاجتهادإت إلقضائي ة، وإلت سليم بهذإ إلت تويج سارع إلقضاء إلجزإئري إ  ع 

رساء م  زإء تـــطـوير إلعـلاقة إلعـقدي ة، ورغبة منهم في إ  ن ما يزيـــد من دوره إ  قدي، وتعزيز مكانة س تقرإر إلعبدأ  الاإلقضـــائي للمبـــدأ ، إ 

ي يسهر  رإرإت رإء جملة قلال إس تقعلى إلن طق بأ ية حالة إنتهاك تفيد خرق جوهر إلمبدأ ، وهذإ ما س يأ تي بيانه من خ -دإئم ا–إلقاضي إلذ 

 قضائي ة، ضمن أ جزإء هذه إلرإسة.
ة  - (32) ن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم من  59تنص إلماد  رفان ''، يتضم  رإدتهما يتم إلعقد بمجرد أ ن يتبادل إلط  إلت عبير عن إ 

 .''إلمتطابقتين دون إل خلال بالنصوص إلقانوني ة
(33) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 156 et s. 
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خول في أ ي ة عملي ة  رإدته، وبالكيفي ة إل تي يرى فيها تنَاسُب مع مصلحته، نزول  عند رغبته في إل  إ 

 تعاقدي ة.

زت ، من خلال  تأ كيد إلمشعّ ع تعز  ة ـــلى قدإسة حـرمإلحري ة إلتعاقدي ة كمظهر تعاقدي ثانٍّ

ت عن ج(intangibilité du contrat) (34)دـــإلعق  قانونمن إل (35)106إلماد ة وهرها ــ، إل تي عبر 

إل تي إرتضاها  (attentes contractuelle)إلمـــدني، وإل تي أ فــادت أ ن إلت وق عـات إلتعـــاقدي ة 

رإدتهما إلتعاقدي ة ــة إل، باتت مكس ي ة بغطاء إل لزإمي  اقدإنـــإلمتع عقدي ة، ما جعلها تبق ى رهينة إ 

رإدة طرف أ جنبّي عن إلمتعاقدين في إلعقد.  إلمشتركة، دون قبول حلول إ 

ة أ ثبتت  ، مدى تأ طير إلعلاقة إلعقدي ة  قانونمن إل (36)111إلماد  إلمدني، كمظهر تعاقدي ثالثٍّ

ي يرفض أ يّ تدخ ل أ جنبي عن (uellesécurité contract) (37)بس ياج إل من إلت عاقدي ، إلذ 

رة له  الي ته إلمــقر  ياه أ و محاول  الانتقاص من فع  إلمتعاقدين للت دب ر في شـؤون عقدهما، معـدل  إ 

بمــوجب إلقانون، وكل هذإ إلحظر يلحق بالرإبطة إلعقدي ة، حتَّ  ولو وقع إلت دخ ل باسم إلعدإلة 

 إلعقدي ة.

لزإمي ة، نزُول عندجم لصُت خَ  لى إ  لحفاظ غبة في إإلر   يع هذه إلمظاهر إلقانوني ة، من رضائي ة إ 

نـة دني لس ـإلمـ إلقـانوندور ـــشعّ إلجزإئري منذ صلمـــ رص إــحدى ــإ لى معلى حُرمة إلـعقد، 

عي صريح يتش  ، على تبنّي  فكـرة إلحري ة إلتعاقدي ة، لكن ما يعُاب عليه عدم تخصيص تموضع1975

ب ف إلجوإنمختل يعُبّر  عن مضمون إلمبدأ  ضمن معطيات إلن ظري ة إلعامة للعقد، حتَّ  يتم  تنظيم

توجب س  ت من إ شكالت  ي ة،إلمتُعلّ قة بالحري ة إلتعاقدي ة، وما قد يصُاحبُها من ناحـية إلممارسة إلتعاقد

 معالجتها بطابع قانوني.

 

 

                                                           
(34) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 157. 

ة  - (35) ن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم ن م 106تنص إلماد  إلعقد شريعة إلمتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ول تعديله ''، يتضم 

رها إلقانون رفين، أ و لل س باب إل تي يقرّ  ّ فاق إلط  ل  بات  .''إ 
ة  - (36) ن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم من  111تنص إلماد  ذإ كان هناك محل تأ ويل إلعقد، فيجب )...( ''، يتضم  ا إ  أ م 

لفاظ، مع إل س تهدإء في ذلك بطبيعة نبغي أ ن ي امل، وبما إلت ع إلبحث عن إلنّ ي ة إلمشتركة للمتعاقدين دون إلوقوف عند إلمعنى إلحرفي لل 

 .''يتوإفر من أ مانة وثقة بين إلمتعاقدين، وفق ا للعرف إلجاري في إلمعاملات 
(37) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 157 et s. 
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لي ة في ضوء إل  .ب  قدي ةلتعاإبيئة إلت شيعي ة إلمؤطرة للحري ة قرإءة تأ م 

لي ة للبيئة إلت شيعي ة إل تي ترسو عليها إلحري    عدم ة، عن تأ كيدلتعاقدي  ة إأ سفرت إلن ظرة إلت أ م 

ـالي ة إلقـوإعد إلق ة جوإنـب يمكوني ة إلمنظمة للمبدأ ، إستناد  انفع  لى عد  ل ، مدليل بهن إلت  إ إ  يث ن ح ا أ و 

شيعي  ليه أ علاه–إلت مــوضع إلت ـ ذ جاء إلن ص على مبدأ  إلحر -كمـا هو مشار إ  ، غير شك مبعثري ة ب ، إ 

كر  ــياغة  إلقانونبصــفة صــريحة ضمن نصــوص وإرد إلّذ  لن صوص ل يعي ة لت ــش إإلمدني، وثاني ا أ ن إلصّ 

ت عن إلمبدأ ، كانت نوع ا  وري  إحكام ما غير  كافية وشاملة لكّ  إل  إلقانوني ة إل تي عبر  ة لتنظيم لض 

ضها لتلك إل شكالت إلمترقّ  ثناء رها في أ  ب ظهو جوإنب ممارسة إلحري ة إلتعاقدي ة، فضلا عن عدم تعر 

 إلممارسة إلتعاقدي ة.

عادة إلنـظر في إلــبيئة إلتــشيعية إ -بهـــذإ–يســـتوجب   أ  إلحــري ةلمبــدة لمنـظمعـلى إلمــشعّ إ 

عا، بأ ن يعهد بصياغة نصوص قانوني ة جديدة ناطقة، كخطوة أ ولى مت جهة نحإلتعاقدي ة دة ضبط و إ 

ة قانو  ري ة إلعـامة قـوإعد إلن ظـ في ظلّ   ني ةإلتموضع إلت شيعي لمبـدأ  إلحري ة إلتعـاقدي ة، حتَّ  يتم  حجز مــاد 

لى مرتبللعقد، تعبّر  على وجه صريح  قي به إ  ة لمو ادئ إة إلمبعن سلطان إلحري ة إلتعاقدي ة، وإلر  جه 

 إلمدني. قانونللعقد في ظلّ  إل

س إلس توري قد تجاهل إلن ص صرإحة على مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة  -كذلك–يضُاف  أ ن  إلمؤُسّ 

فى بتبنّي  مبدأ  حري ة الاستثمار ك حد أ ه إلمبادئ إلتّي يقوم عليه إلنّ ظام إلس توري، بحكم أ ن ه إكت

ي جعل إلحري ة إلت عاقدي ة حسب إعتقاد بعض إلباحثين(38)وإلتجارة تخرج من دإئرة  (39)، إلوضع إلذ 

ت إلمحمي ة دس توريا.  إلحقوق وإلحريا 

                                                           
عبي ة، إلمصادق عليه في إستيفاء  43إلمادة تنص  - (38) يمقرإطي ة إلش  ، إلمنشور بموجب 1996نوفمبر  82من دس تور إلجمهوري ة إلجزإئرية إل 

خ في  438-96إلمرسوم إلرّئاسي رقم  ل1996ديسمبر 08، صادر بتاريخ 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996ديسمبر  07مؤر  ومتم م  ، معد 

خ في  03-02بالقانون رقم  ل ومتم م 2002أ بريل  14، صادر بتاريخ 25، ج.ر.ج.ج عدد 2002أ بريل  10مؤر   19-08لقانون رقم با، معد 

خ في  ل ومتم م 2008نوفمبر  16، صـــادر بتـــاريخ 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر  15مؤر  خ في  01-16 رقم بالـقانون، معـــد   06مــؤر 

ل 2016أ وت  06، صادر في 46، إس تدرإك ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس  07، صادر في 14، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس  ، إلمعد 

خ في  442-20رقم  بالمرسوم إلرّئاسيوإلمتم م  صدإر إلت عديل ، يتع2020ديسمبر س نة  30إلموإفق  1442جمادى إل ول عام  15مؤر  لقّ با 

ل نوفمبر س نة  س توري، إلمصادق عليه في إس تفتاء أ و  ، على أ ن ه: 2020ديسمبر س نة  30، صادر بتاريخ 82، ج.ر.ج.ج عدد 2020إل 

طار إلقانون )...(''  .''حرّيةّ الاستثمار وإلتجارة معترف بها، وتمارَس في إ 
لى أ ن تهميش إ - (39) بل إلولة إلجزإئري ة، حيث  يعود أ ساس  لحري ة إلتعاقدي ة دس توريا  أ شار بعض إلباحثين إ  لى إلس ياسة إلمنتهجة من ق  ا إ 

ي عبر عنه كل من مبدأ  إلصناعة وإلتجارة، غير أ ن  إلحري ة إلتعاقدي ة لم ترتق  أ ن ه بعد إنتهاء مرحلة إلت وجيه في إلجزإئر، كُرس مبدأ  إلحري ة إلذ 

لى ي جعل إلحري ة ترد كقيد وإرد على مرتبة إلحقوق إل ساس ي ة إلمحمي ة دس توريا  في ظل إلس تور إ   =، وهذإ رإجع لموقف إلمؤسس إلذ 
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ن نا نشك تعقيب   زإء إلحري ة إلتعاقدي ة، فا   -ـرنانظمن وجهة –ا على موقف إلمؤسس إلس توري إ 

ل ، مـــا دم تمتع إلحـري ة بالقيمة إلســـــتوري ة، وهــذإ إحتـــعـــفي  كاما لجملة أ ســـباب، نـذكر مــنها أ و 

ان، فيمكن إلتأ سـيس ــل دســـتوري منصــوص في إتفـاقيـة حـــقوق إل نســـدإم أ ن إلحــري ة ذإت أ ص

قـدس من مبـدأ  حـري ة إلت عاقد، ناهيك ن بنـودإ تُ ضم  ــادقت عـليها إلجزإئر تتـعــلى أ ي إتفــاقية صــ

ت  (40)39إلماد ة عن تدخ ل إلمؤسس بموجب  من إلس تور، قصد توس يع نطاق إلحقوق وإلحريا 

إلوإردة على سبيل إلمثال ل إلحصر، فهيي كفيلة بضمان حماية دس توري ة لمبدأ  حري ة إلت عاقد، مما يجعل 

ستشف ضمنيا من ثنايا إلن صوص إلت أ سيس ي ة دس توري ة، ولو كانت تُ  هذه إل خيرة تحظى بقيمة

 لس تور إلجزإئر.

 نسيإلمدني إلفر  قانونة إلتعاقدي ة في ظلّ  إلالاعترإف بمبدأ  إلحري   .2

 إلمدني لـقانونإ ظلّ   في مر   قد إلقـانوني، بالغطاء اقدي ةـإلتع إلحري ة إكتسـاء أ ن هر ـيظ ـ

لها إلمرإحل، من عديدإل عبر إلفـرنسي،  قانون ضمن يحةإلصر   مكانتها عن إلكشف عدم مرحلة كانت أ و 

سٍّ  كمبدأ   ضنتإحتُ  مرحلةٍّ  إ لى إلحري ة بعدها لتنتقل ؛(أ  ) 1804 لعام نابليون بل نم مُقد   إلمجلس ق 

لى وصــول   ،(ب) إلسـتوري فــرإج مرحــلة إ   طُرحت صريحة، ةنوني  قــا كقاعدة تقْنينها عمــلي ة عن إل 

 .(ج) 2016 ل س نة إلعقود قانون بها جاء إل تي إل صلاحي ة إلمفاهيم ظلّ  في

 1804نابليون لعام  قانونلحريةّ إلتعاقدي ة على عرش ترَب ع إ .أ  

قت إلحرُي ة إلتعــاقدي ة ، طُعم (41)في ظلّ  أ حقــاب مرحــلة ما قبــل إلث ورة إلفرنس ي ة تذو 

يح بمكانتها في بنـــاء إلعلاقــات  ـ ـإلحــرمان، بس ـ ي عن الاعتـــرإف إلصر  ب إلكُّ  ـحج  ــبب إلت ـ

ا أ ن هـــذإ إلوضـــع قد ظـل  على حـــاله لى غايـة صـــدور إلعــقدي ة، ع لــم  عام نابلـــيون لـــ قانون، ودإم إ 

ا بها،(42)1804 من خلال إلتفاف وإضعي إلقانون حول  ، فوجدت إلحرُي ة إلتعاقدي ة في ظلّه  إهتمام 

                                                                                                                                                                                     

آنذإك، للمزيد من إلت فصيل، رإجع في ذلك: = مة لنيل فاضل خديجةإلس ياسة الاجتماعي ة والاقتصادي ة أ ، عَيْمَمَة إلعقد، أ طروحة مقد 

 وما يليها. 30، ص. 2015، 1إلقانون، كيّ ة إلحقوق، جامعة إلجزإئرشهادة دكتورإه علوم في 
عبي ة، إلمنشور بموجب  39إلمادة تنص  - (40) يمقرإطي ة إلش  : على أ ن ه ،438-96إلمرسوم إلرّئاسي رقم من دس تور إلجمهوري ة إلجزإئرية إل 

نسان وعن إلحرّيّات إلفرديةّ وإلجماعيّة، مضإلّفاع إلفرديّ أ و عن طريق إلجمعيّة عن إلحقوق إل ساس يّة ''  ''.مونللا 
(41) - RANOUIL Véronique, op.cit., p. 17. 
(42) - Loi n° 1804-02-07, code civil, promulguée le 17 février 1804, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436298/1804-02-17,  consulté  le : 

30/07/2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436298/1804-02-17
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أ ن إل رإدة هي إل تي تعطي  -حـقيقة-فكرة إعتبار إل رإدة كمصـدر للالتزإم إلت عـاقدي، نزُول  عند 

ثرها ما تعُرف بـ  ست على إ   .(43)''نظري ة إس تقلالي ة إل رإدة''لنـفسها قانونها إلخاص، فتأ س 

ريس مبدأ  سـلطان إل رإدة، لكن كـفكــرة غــير تكـ 1804نابليون لعام  قانون تلا صدور

ّ بة  وإ على إلحري ة إلتعاقدي ة )إل تي تعُد  من أ هّ إلن تائج إلمترت ، باعتبار أ ن وإضعي هذإ إلقانون نص  مسـتقلة 

( ضمن نصوص قانوني ةٍّ وردت بطريقة ضمني ة، كما هو ظاهر إلحال في (44)عن مبدأ  سلطان إل رإدة

–؛ ل يفهم من هذإ إلموقف إلت شيعي قانونمن هذإ إل (46)1فقرة  1134وإلمادّة  (45)1101ادّة إلمنصّ  

آنذإك ّ دوإ قانونأ ن وإضعي  -إلمتُ خذ أ  بصفة صريحة نظري ة إس تقلالي ة إل رإدة. (47)نابليون، لم يؤُي

حياء لها ضمن نصوصوجدت إلحري ة إلتع لّ 1804نابليون لعام  قانون اقدي ة إ   أ ن تكريسها ، إ 

إ بمتُطل بات إلقانون، هذإ ما أ ك دت عليه  عبارة  -من جهة-علاوة على إلن صّ  إلضّمني لها، كان مقي د 

'' كر في  ''قانونا  ، إل تي يسُ تنبط منها قانونمن هذإ إل -إلمذكورة أ علاه– 1فقرة  1134إلمادّة إلوإردة إلّذ 

تها من إس تقلا لى قيدٍّ يطغى على ممارسة أ ن إل رإدة ل تس تمد  قو  ي يرقى إ  لي تها بل من إلقانون، إلذ 

، أ ن كُلاا من إلقوإنين قانونمن هـذإ إلـ (48)6إلمادة  -من جهة ثانيـــة–إلحري ة إلتعــاقدي ة، كما أ ك ــدت 

ة، تعتـبر ك هــا قيود ترد على إس تقــلالي ة إل رإدة ، وتحــد  من إلحري ة وإلنّ ظـام إلعــام وإلآدإب إلعــام 

ي كش ذ بها تحت غطاء ــكّ ر أ ن هذه إل خيرة كان يؤُخــف في وقت مبــإلتعـاقدي ة، إلوضــع إلذ 

ة وإلمس تقلّة. إ عن إل طلاق في ممارس تها إلحرُ   إلت قييد، بعيد 

س توري ة للحري ة إلتعاقدي ة .ب  تقرير إلقيمة إل 

س توري في فرنس ا ولفترة زمني ة طويلة، من الاعترإف بالحري ة إلتعاقدي ة ك حد ترد د إلمجلس إل 

س توري، بعدما أ ك دت على ذلك جملة إجتهادإت قضائي ة  أ هّ  إلمبادئ إلتّي يقوم عليها إلنّ ظام إل 

ة إ برفض(49)تخل لتها موإقف متغيّر  س توري، مرور  ل في موقف إلمجلس إل  صريح  (50)، بدأ ت بالت حو 

                                                           
(43) - LEVENEUR Laurent, « La liberté contractuelle en droit privé : les notions de base (autonomie de la 

volonté, liberté contractuelle, capacité...) », AJDA, N° 9, 1998, p. 676.  
برإهيم إلعشماوى - (44) ضة إلعربي ة، إلقاهرة، )د.س.ن(، ص.أ يمن إ  ره: درإسة مقارنة، دإر إلنه   .29 ، مفهوم إلعقد وتطو 

(45) - Article 1101 de la loi n° 1804-02-07, code civil, dispose que : « Le contrat est une convention par laquelle 

une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire 

quelque chose ». 
(46) - Voir article 1134 alinéa 1 de la loi n° 1804-02-07, code civil. 
(47) - LEVENEUR Laurent, op.cit., p. 676 et s. 
(48) - Article 6 de la loi n° 1804-02-07, code civil, dispose que : « On ne peut déroger, par des conventions 

particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». 
(49) - LAJOYE Christophe, « De la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle », C.R.D.F, N° 1, 2002, p. 

125 et s.=  
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 la constitutionnalisation de la liberté) إلحري ة إلتعاقدي ة (51)وصول  إ لى الاعترإف بدسترةله، 

contractuelle)   س توري ة  (1-)أ  . (2-)أ  والاقتناع بضورة إكتساء هذه إلحري ة إل ساس ي ة بالحماية إل 

 إلحري ة إلتعاقدي ة كمبدأ  دس توري .1-ب

ت إلجــوهري  تعُبّر  إلحري ة إلتـعـاق حــدى إلحــريا  فرد في ة إلتّي يتمـــت ع بها إلدي ة في مجمــلها عــن إ 

س توري ؛ لذإ حظيت هذه إلحري ة بعناية(52)إلمجتمع ي لطالما تحسس (53)إلمجلس إل  أ هّم ي تها ب، إلذ 

د عبر سلسلة إجتهادإته إلقضائي ة، بضورة دسترة مبدأ  إلحري ة إ لتعاقدي ة، وهذإ ما تم  إلبالغة، وند 

ادر بتاريخ  ي كشـف (54)2013يونيو  13فعلا  تتويجه بموجب إلقرإر إلص  ة–، إلذ  ل مر  عن  -ل و 

س توري ة لمبـدأ  إلحـري ة إلتعاقدي ة.  إعترإف إلمجلس بالقيمة إل 

سة دس تورياا صارت  توجيهي ة في إلمجال ، قبل أ ن ترتقي إ لى فكرة (55)إلحري ة إلتعاقدي ة فكرة مقد 

سة، فتحت إل بوإب أ مام إلمبادرة إ لى  س توري لمكانتها إلمقد  إلعقدي، حيث بفضل تأ كيد إلمجلس إل 

ة ـتقنين هــذه إلحـري ة إلتعـاقدي ة، بم وجب نص تشــريعي صريح، يعُــبر عن فحــوإها في إلماد 

 .لى تكريسه في إ صلاح قانون إلعقودععاقدي ة، وهذإ ما تلق فه إلمشعّ إلفرنسي وعمل ـإلت

س توري ة .2-ب  إكتساء إلحري ة إلتعاقدي ة بالحماية إل 

ســـ  جــرإء دســـترة مبدأ  إلحــري ة ترت ـــب عن نطــق إلمجــلس إل  توري في فرنســا، با 

س توري ة، قب ل أ ن تصــبح مبدأ  توجيهياا متبنىا إلتـــعــاقدي ة، إلتّي أ صبـحت تمُثّ ل أ حد أ هّ  إلمبــادئ إل 

ســـتوري حـــماية دســـــتوري ة  protection) في نظــري ة إلعامة للـــعقــد، أ ن أ عـــلــن إلمجلس إل 

                                                                                                                                                                                     
= (50) - TERNEYRE Philippe, « La liberté contractuelle est-elle un droit fondamental ? le point de vue 

constitutionnel », AJDA, N° 9, 1998, p. 667 et s.  
(51) - TERNEYRE Philippe, op.cit., p. 672 et s. 
(52) - Article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, in : https://www.elysee.fr/la-

presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen, consulté le : 02/08/2023. dispose que : « La 

liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque 

homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes 

droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». 
اه محمد حسين عبد إلعال - (53) اهات إلحديثة لفكرة إلنّ ظام إلعام ومدى إلحماية إلس توري ة لمبدأ  حري ة إلت عاقد: درإسة مقارنة لتّج  ، الاتّج 

س توري بحكمه إلص   ضة إلعربي ة، إلقاهرة، 3/7/1994ادر في إلمجلس إل   .130، ص. 1997، دإر إلنه 
(54) - Conseil Constitutionnel, 13 juin 2013, N° 2013-672 DC, in : https://www.conseil-

constitutionnel.fr/en/decision/2013/2013672DC.htm , consulté le : 02/08/2023. 
(55) - MAURIN Lucien, Contrat et droit fondamentaux, L.G.D.J.-Lextenso éditions, Paris, 2013, p. 125. 

https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen
https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2013/2013672DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2013/2013672DC.htm
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constitutionnelle)   فـــــع بعــدم دســتوري ة (56)لـــهذإ إلمبـــدأ رت في صــــورة إل   exception)، تـــقر 

d'inconstitutionnalité)  أ ي قـانون من شـــأ نه إنتهاك قيمـــة مــبدأ  إلحري ة إلتــعاقدي ة، أ و حتَّ  محاولة

ة إلتعاقدي ة. الي ته في إلماد   إلت قليص من فع 

س توري للحري ة إلتعاقدي ة، لم يمنع إلمشعّ إلفرنسي من إلت عامل مع إلمبدأ   غير أ ن  إلطّابع إل 

رة لهدف تلطيف من جُرأ ة إلحري ة تحقيق ا للمصلحة  (57)كقاعدة عامة مصحوبة باس تثناءإت، مقر 

ة (l'intérêt général) إلعام 
رساء مبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة بين إلمتعاقدين، ونزول  عند تعزيز (58) ؛ ل جل إ 

بل إلمش ع عبر جملة  منطق هذه إل هدإف، برُّر إلت قييد إلوإرد على مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة إلمتُ خذ من ق 

نتها  (59)قيود ة تضم   من إ صلاح قانون إلعقود. (60)2فقرة  1102إلماد 

 2016س نة ل تقنين إلحري ة إلتعاقدي ة في ظلّ  إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي  .ج

ادر س نة  إتجهت نحو  ، بمثابة خطوة فع الة2016يعُدّ إل صلاح إلفرنسي لقانون إلعقود إلص 

عادة ه  و لمشّ يكة إلمفاهيم إلت قليدي ة إل تي يقوم عليها إلعقد، وهذإ بفضل تسـليط إإ  ء إل صلاحي ع إلض 

ادها ععلى مبــادئ تعاق ـرّ في إتّح  ا؛ لذإ كانت  تحقيقهع إ لىجملة إل هـدإف إل تي سعى إلمشّ  ندي ة، تعُب 

لك  لحري ة إلتعاقدي ة بدإية هذإ إل صلاح من خلال تكريس إلقيمة إلقانوني ة لفكرة إ اقدي مبدأ  تع و 

س ضمن إلن ظري ة إلعامة للعقد  ة إلتّي إلجوإنب إلت حليلي   ، مم ا أ ثار هذإ إلت كريس إلعديد من(1-)جمُقد 

 .(2-)جفرضت حتمي ة مناقش تها قصد إلت غلغل فيها 

يغة إلت شيعي ة لتقنين مبدأ  إلحري  1102. إلماد ة 1-ج  تعاقدي ةة إل : إلصّ 

ست  من إ صلاح قانون إلعقود، إلحري ة إلتعاقدي ة  -إلمذكورة سلف ا– (61)1فقرة  1102إلمادّة كر 

ا أ ن  إلقرإءة إلت حليلي ة للن صّ إلقانوني  فقرة  1102إلماد ة –ك حد أ هّ  مرتكزإت إلعملي ة إلتعاقدي ة، علم 

                                                           
(56) - Article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dispose que : « Toute société 

dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 

Constitution ». 
 .130، مرجع سابق، ص. محمد حسين عبد إلعال - (57)
 .130إلمرجع نفسه، ص.  - (58)
رإسةلممارسة إلمس تقلة  للحري ة إلتعاقدي ة، ضمن إل جزإء إلموإس يأ تي بيان مختلف إلقيود إلوإردة على إ - (59)  .ليّة من هذه إلّ 

(60) - Voir Article 1102 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations. 
(61) - Article 1102 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, = 
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كر 1 الفة إلّذ  اولته على تأ كيد إرتباط إلفلسفة إللّ يبرإلي ة ــإلمشع في مح فت عن ني ةــقد كش -إلس 

ي (62)بالعقد ظهار إلجانب إلمس تقل إلذ  ، وإلّذي دون شك يسهر مضمون إلمبدأ  على ترجمته بغية إ 

 يحظى به مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة.

أ  إلحـري ة دــيرتــكز بشــك أ ســاسي على مب -بعد إل صـلاح-انون إلـعقــود ـــأ صــبح ق

مة لنظري ة إلعامة للعقد ة، بحيث إفتتح به إلمشعّ إلقوإعد إلمنظ   ـ ينه في (63)إلتـعاقدي ، من خلال تضم 

ة إ ص -إلمذكورة أ علاه- 1فقرة  1102لماد  ة ــصفـ، إل تي عبر ت عنه بودـــانون إلعقـــلاح قـــمن إ 

ا ضمنياا، رغم  1804نابليون لعام  قانوندت مكانته سابق ا ضمن أ حكام صريحة، بعدما شه تكريس 

 أ هّم ي ته  ودوره إلمباشر في ولدة إلعقد.

ــا قــانونياا صريح ا ضمن معطــيات إ صلاح قانون  (64)شهد مبدأ  إلحــري ة إلت عــاقدي ة تكريس 

غم من نجاعة هذه إلخطوة إلت شيعي ة في تبنّي  إلمبدأ ، فقد تم   تجاهــل بعــض إلعقود، وعلى إلر 

ي تم  (65)إلجـــوإنب إلمتــعلّ قة بـه لى نطـاق ممارسة إلحـري ة إلتعـاقدي ة، إلذ  ، والاكتفاء بال شـارة إ 

ع أ كثر؛ ليشمل كاف ة (66)تحديده على نحو أ بعاد ثلُاثي ة ، مم ا جعل نطاقها في إلمجال إلعقدي يتوس 

 ي ة تكوين إلعقد.إلجوإنب إلتعاقدي ة إل تي تمر  بها  عمل 

                                                                                                                                                                                     
= de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la 

loi (…) ». 
(62) - MEKKI Mustapha, « Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d'ordonnance portant 

sur la réforme du droit des obligations », D, N° 14, 2015, p. 820.  
لى مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة ضمن إل حكام إلتمهيدي ة إلمضمونة في أ قسام إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي إلصادر أ شار إلم  - (63) شعّ إلفرنسي إ 

 ي ة.ة إلتعاقدإلعملي   ، وهذإ دليل على موقف إلمشعّ في الاعتدإد بمبدأ  إلحري ة ك حد إلمبادئ وإلركائز إل تي تقوم عليها2016س نة 
رإدة إلمشعّ إلفرنسي في ترك مهمة صياغة إلتعاريف، من بين إلمسائل إل تي  غياب - (64) مفهوم قانوني لحري ة إلتعاقد، هو موقف يؤكد إ 

ي يمارس إلشخص حري ته إلتعاقدي   يجابية سب له كنقطة، يُح يختص بها إلفقه؛ لذإ يظهر أ ن تركيز إلمشعّ على تبيان إلنطاق إلثلاثي إلذ  ة إ 

كي لمبدأ  ، بحيث إقتصر إلمشعّ على تحديد إلمحتوى إلموضو 2016سلة إل صلاحات إلمدخلة على قانون إلعقود لس نة تخل لت سل  عي وإلش 

ت تظهر في نطاق ممارسة ثلاثية إل بعاد.إلحري ة إلتعاقدي ة، من خلال ت    عدإده لجملة حريا 
ة للعقد، نظرإ لم ا تحمله هذه إلت قنيات إلحديثة من أ بعاد تعُد تقني ات إلّذكاء الاصطناعي، من أ قوى إلتحديات  - (65) إلمعاصرة للن ظري ة إلعام 

لي( إل نسان إلآ )لروبوت رح في هذه إلرإسة هي حول كيفي ة تجاوب إتصطدم مع إلمفاهيم إلكلاس يكي ة للعقد؛ لذإ كان أ ول تساؤل بحثي طُ 

ّ  مع مبادئ إلفلسفة إلفردي ة، علما أ ن ه في ظل ن  هذه ول إلغوص فينا نحاغياب تنظيم تشيعي، وإفتقار قضائي لتشفير هذه إلت قنية، فا 

مكانية تعبير إلروبوت عن حري ته في إلت عاقد، للمزيد من إلت فصيل، رإجع في ذلك:  ، سن عثمانح  د عليأ حمإلت قنية، قصد معرفة إ 

 . 1567، ص. 2021، 76دد ع، مجلة إلبحوث إلقانوني ة والاقتصادي ة، ''ة مقارنةإنعكاسات إلذكاء الاصطناعي على إلقانون إلمدني: درإس''
ا ثلاثي ا، 2016من قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  1102إلماد ة باس تقرإء نص  - (66) ، يت ضح أ ن إلمشعّ كرس مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة تكريس 

هذإ ما سيتم اقدي ة، و ة إلتعدي ة مظاهر ثلاثية إل بعاد تمس تقريبا كل مرإحل إلعملي  أ ي أ نّ حري ة إلعقد تأ خذ من ناحية إلممارسة إلتعاق

 .ذه إلرإسةإلت فصيل فيه أ كثر في ه
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 : منظور قانوني إس تقرإئي1102. إلماد ة 2-ج

ة للعقد،  فهوم هجر إلم  ضورةبإستشعر إلمشعّ إلفرنسي بمناس بة إ صلاحه لمفاهيم إلن ظري ة إلعام 

ي سـبــق أ ن عــرفته  ة إلت قليـدي للعـقد إلذ  ص -ذكرها س بق– 1101إلمـاد   قانونإلقــديم( من  )إلن ـ

، تجل ت في ريف على مفاهيم كلاس يكي ةـبب تأ سيس هذإ إلت عـــ ، وهذإ بس 1804يـــون لعام نابل 

نشــاء إلـــتزإمات تـــعاقدي ة، تمثـ لت على ّ فاق على إ  رإدة بالت ماح للا   صر في الالـتزإمل إلحـس بيـــ إلس 

عـطاء شيء، إلقيـــام بعمـل أ و الامتناع عن عمل.   با 

رإت هذإ إلت عريف إلت قليدي للعقد، أ ن إلمشعّ قد حاول تقييد نطاق ممارسة يسُجل من عبا

إ ثر ثـلاثة إلـتزإمات فقط، مم ا أ د ى إ لى ضيق إل   مارسـئرة إلتعـاقدي ة إل تي تُ إلحـري ة إلتعـاقدي ة على إ 

عنه إلمشعّ، وإقترح فيها إلحـري ة، غير أ ن هذإ إلموقف إلت شيعي إلكلاس يكي، سُرعان ما ترإجع 

ة تعريف جديد للعقد بمقتضى  )إلن ص إلجديد( من إ صلاح قانون  -إلمذكورة سلف ا– (67)1101إلماد 

ا أ مام إلمتعاقدين في تحــديد طبــيعة الالتزإم ســـوإء من  إلعقود، وإلّذي تــرك بموجبها إلمجـــال مفتــوح 

إلمبادرة بال نهاء، وبهذإ إختلف إلمشع إلفرنسي عن نظيره حيث إل نشاء، إلت عديل أ و إلن قل أ و حتَّ  

لّ أ ن ه ل يزإل حبيس  غم من أ خذه بالحري ة إلت عاقدي ة بصورة ضمنية، إ  إلمشعّ إلجزإئري إلّذي على إلر 

ة  إلمفهوم إلت قليدي للعقد إلمنصوص عليه في  إلمدني. قانونمن إل -س بق ذكرها– (68)54إلماد 

إ ل  ه إلمشعّ لتـجس يد قدإسـتقـدير  ري ة ة إلحلـمفهوم إل صلاحي للعقد وتـوإفقه مع تـوج 

ا قـد لحـق إل رإدة إلتعـ ا وإقعياـ إ قانونياـ ر   (la volonté contractuelle) ةاقدي  إلتعـاقدي ة، يلُتمس منه تـطو 
يجمسأ   -نظرنا من وجهة–في مجـال وضـع الالتزإمـات إلتعـاقدي ة، وهو ما يمكن إعتباره  ابي ة لة إ 

ة للعقد في ظلّ  إلمفا ؤية إلجديدة ل عادة هيكة إلن ظري ة إلعام  في إ صلاح  لمس تحدثةهيم إتخل لت إلر 

 قانون إلعقود. 

 

 

 

                                                           
(67) - Article 1101 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations, dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes 

destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». 
ة أ نظر  - (68) ن إلقانون إلمدني، يتض58-75إل مر رقم من  54إلماد   .م 
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 إلمطلب إلث اني

 ممارسة إلحري ة إلتعاقدي ة في إل بعاد إلثلاثي ة

عمــلي ة ي ات إل  ـليها أ ساس ـع عـوضـي ة إل تي تُ دـاعــة إلقــاقد إل رضي  ـري ة إلت عـت حشك  

ون ـانــاهيم قـــلاحيةَّ لمفــاس ته إل صـــــرّع إلفرنسي في ظلّ  سيـإلمش هد ــع ؛ لذإ (69)دي ةـــاقــإلتع

يح على هذه إلحري ة، كمبدأ  قانوني توجيه  صعقود، بالن  ــإل ة إحتضنته  ييإلصر  س بق – 1102إلماد 

ص -ذكرها ي تمُارس فيه  -في ذإت إلوقت–، مبيّن ا لاح قانون إلعقودمن إ  إلنّ طاق إلت عاقدي إلذ 

 إل رإدة إلتعاقدي ة حري تها إلكاملة.

خص في إلت عاقد تشمل جملة  ن  حري ة إلش  إ لمبدأ  سلطان إل رإدة، فا   في مارست تُ ريا  حإستناد 

عملي ة  تحتويها ل تيإق ى بظلالها على مختلف إلجوإنب ا تلأ بعاد ثلُاثي ة، باعتبار أ نه إنطاق تعاقدي ذ

رف إلمتعاقدإلت كوين إلعقدي، بدإية بتمك ين إل خول في يار إل   ـإخت ل ل جمن ممارسة حري ة إلت عاقد  ط 

ل( خصي ة ـته إلش   ـقة لمصلح ـكانت محق تَّاقدي ة مـعملي ة تع طّرف تعيين إل ي ته فيإ بحر ، مرور  )إلفرع إل و 

 .لث الث(إ)إلفرع  عاقد، وإنتهاء  بتقرير حري ته في إختيار إلت  رع إلث اني(ـ)إلفعاقد معه ـإلت   رإدإلم

 إلفرع إل و ل

 حــــريـــ ة إلـــت عاقـــــد

إ لما تحتويه هذه إلحري   ل بعُدٍّ ثلُاثي لممارسة إلحري ة إلتعاقدي ة، نظر  د حري ة إلت عاقد أ و  ة من تُجسّ 

رإدة إل  مظاهر إس تقلالي ة، تدُعم بها خص في إلت عبير عن رغبتهإ  خول في أ ي ة عملي ة  (70)ش  في إل 

خصي ة تعاقدي ة من عدمها ل (، تحقيق ا منه لمصلحته إلش  ترجمة من  ري ة إلتعاقدحإس تطاعت بهذإ ، )أ و 

ي يعكسه مبدأ  إس تقلالي ة إل رإد فلسفيإلمفهوم إل   .)ثاني ا( سطح إلعملي ة إلتعاقدي ة ة علىإلذ 

 

 

                                                           
(69) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 156 et s. 
(70) - COLLINS Hugh, « The vanishing freedom to choose a contractual partner », Law and Contemporary 

Problems, Vol. 76-71, N° 2, 2023, p. 77.  
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 أ وّل : مظاهر حري ة إلت عاقد

د  ــبين طرفين أ و أ كثر، غير أ ن هذه إل رإدة تعُ (71)يشترط ل برإم إلعقد، أ ن يتم  تبادل إل رإدة

إحتكام  ،اـعبير عنه ـلي ة إلت  ــ يطر في عم ـــ س يُ  فله وحــده أ ناقد، ــبوت في نفس ي ة إلمتعــ ابة مكنة مك ــبمث

برإم إلعقد  مظهرين لتحديد خياره إل تي تترك له (72)لحري ته إلتعاقدي ة أ و رفضه  (1)إلحر  في قبول إ 

يام إلعقد ة من ق  خصي ة إلمرجو   .(2) تقدير لمصلحته إلش 

 حري ة قبول إلت عاقد .1

ري ة ــابي للـحـــوجه إل يجـإل (terliberté de contrac) (73)اقدـــبول إلت عــ ري ة ق ــتشُكّ ـل ح

ا في ـــ ادرة بالت عـاقـد، وإلمتُرجـمـة وإق رّ في إلمبـــــص حـانونا  أ ن كل  شخـق دـــتي تفُياقدي ة، إل  ـــــإلتع عياـ

بـرإم عـخـري ة إلش  ـح ه ـــد معــاقـرإد إلت عــرف إلمــط  ــديمه للــتَّ  تقــول عــرض أ و حــقـد، قبــص في إ 

ي مك ن هذه إلحري ة، من وضع س ياج يلتف  حول إل رإدة(74)أ و إلجمهور ة  (75)، إلوضع إلذ  إلحر 

رإدته، ل رغامه على  غط على إ  رف إلمتعاقد، تحميه من تأ ثير ظروف خارجي ة، قد تُحاول إلض  للط 

خول في عملي ة تعاقدي ة  .معي نة إل 

خـــتر  حــتتس في  ائي ةـــتهادإت قضــلة إجــلســ اقد، ورإء س ــي ة إلت عــ ول في عمل ــري ة إل 

ظهــ، كانت لها مس(76)فرنسا الي تها في إلمجــاهمة في إ  إلقضاء  لهال إلعقدي، وهذإ ما إنتبه ــار فع 

ي كان له فُ   ســـتقلب إلم بير عن إلجان ـاقدي ة في إلت ع ـرصة للن طق بقدإسة إل رإدة إلتعإلجزإئري، إلذ 

                                                           
ة  - (71) يظـهر أ ن إلمشعّ إلجزإئري إشترط أ ن يتم إلتفّاق على إلعقد بين طرفين  ،إلمدني من إلقانون 58-75إل مر رقم  من 54وفقـا للماد 

نما جاء تأ كيد   ة في إلت عاقد أ و عدم إلت عاقد، وهذإ ك ه إ  رإدته إلحر  ع في دعم إلجانب ي ة إلمشّ ن إ على أ و أ كثر من خلال تعبير كل طرف عن إ 

رإدة كل متعاقد، وتعزيز    دي ة.إ لحري ته إلتعاقإلمس تقل ل 
(72) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 182. 

برإهيم إلعشماوى - (73)  .29 .، مرجع سابق، صأ يمن إ 
(74) - LATINA Mathias, « Contrat : généralités », Rép. Civ., mai 2017, (actualisation: octobre 2023), p. 101.  
(75) - LEVENEUR Laurent, op.cit., p. 680. 

لى  - (76) إ لورها في ة، ة إلتعاقدي  مبدأ  إلحري   إحتضانبادر الاجتهاد إلقضائي في فرنسا إ  لزإمي ة إحترإمها، نظر  من خلال إلت نديد إلمس تمر با 

رف إلمتعا ن للط  حدى أ هّ  ركائز إلعملي ة إلتعاقدي ة، تضم  زإء إلعقد؛ لذإ كابير عن رغب إلت ع  قد حري ته فيضمان حري ة إلعقد، باعتبارها إ  ن ته إ 

ي  قصد إلت  ل خارجيإهتمام إلقضاء إلفرنسي بمبدأ  إلحري ة رمز من رموز إلمناصرة لها عبر سلسلة إجتهادإت قضائي ة، تحظر أ ي تدخ   عدّ 

 عليها.



 ةوإم إلحري  ة: ق  ي  ي ة إلفردة وإلحر إلحري ة إلتعاقدي  ل ــــــــــــ إل و   إلمبحثل ــــــــــــ إل و   إلفصلإلباب إل وّل ــــــــــــ 

 
31 

 

رإدة  خص  (77)أ ثناء إلت عاقد، وذلك من خلال حظر تدخ ل إلقاضيفي للا  رإدة إلش  للت أ ثير على إ 

رف إلمتعاقد.معين   وحم له على قبول إلتزإم تعاقدي  ، لم يكن نشوءه نتيجة الاختيار إلحرّ للط 

دت إلمحكمة إلعليا على حظر تدخُل إلقاضي للمساس بال رإدة إلت ؛ ليظهر هذإ عاقدي ةشد 

نشاء إلتزإم  إلموقف ضمن ادر في قضي ة تتلخ ص وقائعها في تدخ ل إلقاضي عن طريق إ  قرإريها إلص 

اعن ضتعاقدي يلُقي عـــ وقي جرإءضوخ ل  ه، من خلال إلر  رورة الالتزإم بـلى عـاتق إلـط  لى ــع عـإلت ـ

ت إلمحكمة إلعليا لمثلـــقد بيـع ا على ع شق ة، فتصد  عن بالن قض تأ سيس  '')...( ركن  أ ن   هذإ إلقرإر بالط 

خص  (...)إلرّ ضا يجب أ ن يصدر عن صاحبه طبق ا لختياره إلحرّ،  لزإم إلش  وبالت الي ل يمكن إ 

رإدته وهو ما يتناقض مع مبدأ  سُلطان إل رإدة''  .(78)بالت عبير عن إ 

إ ـــنكان م ا طالمــــانب إلقضائي لـــلقرإر، أ ن إلجرإءة إلت حليلي ة لمضمون إـــمن إلقيلُتمس  اصر 

اهـري ة إلتعـة إلحـــلفكرة قدإس ريق ــطوإء عن ـــة سري  ـــلحبا ة في حظـر إلمســاسر ــاقدي ة، إلظ 

غ تمام عملي ة إلت عاقد لم يكن رإغب ا فيها، باعت ـإلض  خص على إ  جبار إلش  ق ى ل خيرة تبإن  هذه بار أ  ط أ و إ 

يامها  ة. منتس تمد  روح ق  وإم إل رإدة إلتعاقدي ة إلحر   ق 

 حري ة رفض إلت عاقد .2

ي تحتويه  (liberté de non contracter) (79)تكشف حري ة رفض إلت عاقد عن إلوجه إلسلبي إلذ 

رإدة إلش   عن ليــوإقع إلعمــترجم في إلاقدي ة، حيث باتت تُ ــري ة إلتعــإلح ض ــرفخص في ــإ 

خصي ة، و (80)إلت عاقد إ لمصلحته إلش  رإدة أ خرى، إل تي قد تفرض عليهل تجن ب ا، تقدير  ضرورة  اضغوط إ 

ي جعل من إلحري ة إلتعاقدي ة  تمام إلعقد، إلوضع إلذ  ع نحو تقديس إل رإدة  -في مظهرها إلث اني–إ  تتوس 

ة للفرد، بغُية تدعيم سلطانها في إلمجال إلعقد  ي.إلحرُ 

                                                           
مانات إل تي يُ  - (77) ل إلقاضي في شؤون إلعقد، أ حد إلض  تكفل حماية لمبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة، ل ن  توإجد إلقاضي كطرف شكّ  حظر تدخ 

رإدة إلتعاقدي ة، ومساس بتوق عات إلمتعا لى جانب إلمتعاقدين، يكُيّ ف على أ ن ه بمثابة تعدي صارخ على إل  ل  ا ينتج عنقدين، ممإ  تدخ 

ذإ كانت  ه إل رإدة، ل س ي ما إ  له في إلعقد فرضه للتزإإلقاضي في شؤون إلعقد تغيير في توج  بل كن متوق عمات لم تإلغاية من تدخ  ة من ق 

رإدة وفقا ل فكار نظري ة إس تقلالي ة إل رإ ة للا  لى ع على إلقادة، يمنإلمتعاقدين وقت تكوين إلعقد، فمن أ جل ضمان إلممارسة إلحر  ضي إلولوج إ 

 إلعلاقة إلعقدي ة.
. 109 .، ص2011، 1عدد   إلمحكمة إلعليا،، مجلة  2010 /22/07، صادر بتاريخ 586766ة، رقم دني  ، إلغرفة إلمقرإر إلمحكمة إلعليا - (78)

لزإم طرف، عن طريق إلقضاء، بالحضور أ مام إلموث   أ ن  ''  .''إلقانون الفيخُ و وقيع على عقد، يتعارض ومبدأ  سلطان إل رإدة، ق للت  إ 
برإهيم إلعشماوى - (79)  .29 .، مرجع سابق، صأ يمن إ 

(80) - LATINA Mathias, op.cit., p. 103. 
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س إلقض إته تهادطّات إجــاقد، ضمن محــخص في رفض إلت عــاء إلجزإئري حري ة إلشّ ــكر 

ظيم وإلت ن س ييرإلقضائي ة، حيث كان له في قضي ة تتلخ ص وقائعها في رفض إلوكالة إلوطني ة للت  

يد ـــ ضييّن نقل م ـــإلعقارييّن إلح قضائي ة إل صومةعد إلخب ؛ ليتبين  )س.ع(لكي ة إلعقارإت لفائدة إلس  

ادر عن محكمة الاس تئناف لمجلس قضاء قس نطينة ي ئي إلذ  لقضاإلحكم إ قد أ يد بينهما، أ ن إلقرإر إلص 

جرإءإت نقل إلملكي ة لفائدة  تمام إ   .)س.ع(أ لزم إلوكالة با 

ت إلمحكمة يح لوإقعة تدخ ل إلقاضي في إ   برفضها إلعليا لمثل هذإ إلقرإر، تصد  رإدة إلصر 

لـن طـعاقدين، عـإلمت ة دهما بالت عاقد، ـزإم أ حـريق إ  إلمتعاقد إلملزم قضاء بالعقد، قد أ بدى  أ ن  و خاص 

زإء يح إ  ا على أ ن ه:  رفضه إلصر  جرإءإت نقل إلملكي ة لفائدة إلمتعاقد معه، وهذإ ك ه تأ سيس  تمام إ  ''ل إ 

جبار إل طرإف على تحرير إلعقود وإلت   رإدتهم''يجوز للقضاة إ   .(81)دخ ل في سلطان إ 

إلتّي  ،(82)حول إلمظهر إلسلبي للحري ة إلتعاقدي ة، إلعديد من إل مور إلمشكوك فيها يلتف

مكاني ة ظهور ل تسمح  قد حالت تعاقدي ة، تنقص من دور إلمبدأ  في إلمجال إلعقدي، بسبب إ 

خص ي جعل من ممارسة هذه إلحري ة ، إلوضع(84)برفض إلت عاقد بشأ نها ،(83)تحت أ يّ  ظرف للش   إلذ 

لبي أ مر وهمي  ـإلس وجههافي 
 ، يس تحيل تطبيقها في نطـاق تعاقدي وإسع.عي ة ـاحية إلوإق ـمن إلن   (85)

ل  أ ن ه يمُثّ لمن إلحري ة رَغم سلبي ة هذإ إلوجه حالة تعاقدي ة ضروري ة لموإجهة  -من جهة- ، إ 

(nacte d’ahésio) تصر ف إل ذعان
ي تمتاز به طائفة إلعقود(86) شكالي ة إلمساس بمركز إلمثيرة ل   ، إلذ 

عيف رف إلض   أ جل إلحفاظ على قيمةيعُد ضمانة فع الة من  -جهة أ خرى-ومن ، في علاقته إلعقدي ة إلط 

وإعية إلتعاقدي ة ى بالط  خص أ و ما يسم   volontairement) إلمبادرة إلتعاقدي ة إلمنفردة للش 

ntractuelleco)
(87). 

 

                                                           
 .297 .، ص2014، 2عدد   إلمحكمة إلعليا،، مجلة  11/10/2012، صادر بتاريخ 806309ة، رقم ، إلغرفة إلعقاري  قرإر إلمحكمة إلعليا - (81)

(82) - LATINA Mathias, op.cit., p. 103. 
(83) - Ibid., p. 103. 

ل  أ ن  ة، من أ عمال إل رإدة إلحر   عملا   يمثّ ل -ذإته في حدّ  –قد إلع غم من أ ن  على إلر   - (84) إلمتعاقد قد يتصادف من إلن احية إلعملي ة بحالت  إ 

، ةة إليومي  ت إلحياروريا  ــض كن وغير ذلك منـصول على غذإء أ و إلس  ـعاقد بهدف إلحكحال إلت  كثيرة تحــظر عليه رفض إلتـ عاقد بشــأ نها، 

  ل يمكن الاس تغناء عنها تحت أ يّ  ظرف كان.إل تي
(85) - LATINA Mathias, op.cit., p. 103. 
(86) - MESTRE Jacques, FAGES Bertrand, « De la liberté de ne pas contracter », RTD Civ., N° 2, 2004, p. 

280.  
(87) - Ibid., p. 280. 
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 ثاني ا: ترجمة حري ة إلت عاقد لمبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة

ت ابقة على إلت عاقد عدُ  إلجوإنب إلمجسدة لمبدأ   أ ه أ حد (phase précontractuelle) إلمرحلة إلس 

ف ة أ جزإء كا مسع ــاق تعاقدي وإســـنطفي ا ـتكريس   عرفت رةــهذه إل خيبحكم أ ن إلحري ة إلتعاقدي ة، 

رإدتهم في قبول أ و رفض بحري ة رإف إلمتفاوضة طل  بالعترإف لملي ة إلتفاوضي ة، بدء   ـإلع  إلت عبير عن إ 

إ بمنح إلمشعّ لهــإلت فاوض، م ري ة في موإصلة إلت فاوض أ و حتَّ  قطع ــإل طرإف إلح ذهرور 

نا  (88)مسارها ائلة أ يّ  ظرف ـت طـرإف تحـر هؤلء إل طـإلقانون ل يجب أ ن   في ذإت إلوقت ، مبيّ 

 اء في عملي ة إلت فاوض.ـبالبق

ز إلمشعّ إلفرنس صـاقــكانة إلحري ة إلتعــن مـي مـعز  عادة ـــلاح قانون إلعقــدي ة في إ  ود؛ ل جل إ 

دخال معطيات هذه إلحري ة في أ ه  وح إلفردي ة للمعاملة إلعقدي ة، من خلال إلعمل على إ  مرحلة إلر 

شعّ ـــ إلم  -لـابـبالمق–مرحلة إلت فاوض، وهذإ ما أ غفل عنه  وهي من مرإحل نجاعة إلعقد أ ل

ي ل يــإلج إ في إلجـزإل منحـــزإئري إلذ  ، وساكت (89)عقدـــامة للــعـري ة إلــليدي للن ظـــ انب إلت ق ــصر 

سة لمبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة في إلمجال بالمكانة إلمقُ -كما س بق بيانه–بصفة مباشرة  عن إلت صريح د 

 إلعقدي.

 إلفرع إلث اني

 تعاقد معهحري ة إختيار إلطّرف إلم 

إلبُعد ( la liberté de choix du cocontractant) طّرف إلمتعاقد معهإلتعكس حري ة إختيار 

رف ــإلط   (90)ملة في إختياركاي ة ر د من حتعاقحيث تمُكن إلم إلثلاثي إلث اني لممارسة إلحري ة إلتعاقدي ة، 

ل (لي ة إلتعاقدي ة ــ ابل له في إلعم ــإلمق ق بهذإ إلجانب من إلحري ة، قد ـتدإد إلمطلـــ غير أ ن الاع  ،)أ و 

ت، إل تي تصطدم بأ حكام إلنّ ظام إلعديد من إل شكال تعاقدي ةيطرح على مس توى إلممارسة إل 

ت قصد إس تقرإئها ا يتطل ب ضرورة إلت نقيب في مختلف هذه إل شكاللا تتماشى معه، مم  فإلت عاقدي 

 .)ثاني ا( بنظرة علاجي ة

                                                           
(88) - Voir Article1112 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et 

de la preuve des obligations. 
زإء مرحلة إلمفاوضات ضمن معطياتوس يع في موقف إلمشّ إلت   سيتم   - (89)  اني.رإسة في إلباب إلث  إلّ   هذه ع إلجزإئري إ 

(90) - COLLINS Hugh, op.cit., p. 77.  
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ل : ممارسة حري ة إختيار إلطّرف إلمتعاقد معه  أ و 

، بتقدير مصلحته (91)رف إلمقابل له في إلعملي ة إلتعاقدي ةتسمح حري ة إختيار إلمتعاقد للط  

خص  اقد ــرف إلمتعــإلطّ  حُسـن دقةّ تحــديد ا علىـقيقهـــ تح  -الـب إلحـــغال–ف وق  ـي ة، إلتّي يت ـإلش 

رف  مَنح إلقانون نزول عند تقديسه لمبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة لكمعه؛ لذ في  إلكاملة إلمتعاقد إلحري ةللط 

رفتحديد إ إ على إلت عاقد مع(1)إلمرإد إلت عاقد معه  لط  لم يكن ضمن  طرف ، دون أ ن يجد نفسه مجبر 

ة   .(2)إختيارإته إلحرُ 

 حري ة تحديد إلطّرف إلمتُعاقد معه .1

ة إعترفت  خص إلّذي أ بدى من إ صلاح قانون إلعقود -إلمذكورة أ علاه– 1102إلماد  ، للش 

رف ري ة إلمقابل له في إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ لتُثبت هذه إلح (92)رغبته في إلت عاقد، بأ حقّ ي ته في تحديد إلط 

ى ه نمّا أ صبح يتعد  ، هوم ــذإ إلمف ــأ ن إل رإدة إلتعاقدي ة لم يعد دورها ينحصر في إل نشاء إلعقدي، إ 

لى تع ـــعـرف إلمتـ  ل بالطــيصو  ي يرغـيين إلط  ــ اقد إ  برإم إلعــرف إلذ  قديرإته ـــا لتـــقد معه، وفق  ــب في إ 

لزإمه قانونا  أ و حودوإفعه  ، دون إ   .(93)تَّ  قضاء بضورة تبيانهاإلمس تقلة 

س ته في  دعمرك زت إلممارسة إلقضائي ة في فرنسا، على  هذإ إلجانب من إلحري ة إلتعاقدي ة، وكر 

حدإها في وقائع قضي ة شركة ؛عديد قرإرإتها إلقضائي ة برإم عقد بيع  (citroen) لتتلخ ص إ  إل تي رفضت إ 

ي دفع بشكة ل تي تعتبرإ (Alés auto) س ي ارإت جديد مع شركة ابق، إلوضع إلذ   Alés) تاجرها إلس 

auto) ائي ة تطُالب بتدخ ل إلقاضي ل لزإم شركةـإ لى رفع دعوى قض (citroen) ل  أ ن ـــد معهــبالت عاق ا، إ 

ا لطلبها اــجاري ة كان معاكس  ـــمة إلتّ  ــادر عن إلمحكــائي إلص  ــإلحكم إلقض فض.، بحيث لقي تمام   إلر 

إفض لطلبها، على أ ساس أ ن إختيار تاجر حصري من  (Alés auto) إنتقدت شركة إلحكم إلر 

ين يشكّ  ممارسة تمييزي ة ة مترشّّ  ، ورغم ذلك إنتهيى قرإر (une pratique discriminatoire) بين عد 

كة محكمة  لمانح( إلحق في للمتعاقد )إباعتبار أ ن  ،)Alés auto(الاس تئناف إ لى رفض طلب إلش 

                                                           
(91) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 184. 
(92) - LEVENEUR Laurent, op.cit., p. 677 et s. 
(93) - MESTRE Jacques, « La liberté de choisir son cocontractant: une liberté fondamentale mais non absolue », 

RTD Civ., N° 1, 1999 p. 79.  
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ي يختاره، من غير أ ن يكون مطالب بتس بيب إختياره أ و إلت صريح عن إلمعايير  اإلت عامل مع إلمتعاقد إلذ 

 .(94)إل تي مارس بموجبها هذإ الاختيار

 قد دعمتمحكمة إلن قض إلفرنس ي ة  يسُ تفاد من معطيات هذإ الاجتهاد إلقضائي، أ نّ 

رف إ جانب ة فيإس تقلالي ة إل رإدة إلتعاقدي   ، وهذإ من خلال لمرإد إلت عاقد معهإختيار إلمتعاقد للط 

لى إلت عبير ــ، حتَّ  تصقيود ذه إلحري ة، دون أ دنىـــتقرير مجال وإسع لممارسة ه رف إلمتعاقد إ  ل بالط 

ّ ته دون ضـــعن ح شخصي ة  سوإء أ كانت– (95)اره، أ و حتَّ  تحديد إلمعاييرـرإر إختيـرورة تبرير قـري

رإدته إ لى إختيار شخص معين  دون إلآخر. -أ و موضوعي ة ت إ   إل تي وجه 

 حري ة رفض إلطّرف إلمرإد إلت عاقد معه .2

من إ صــلاح قــانون  -بق ذكرهاســـ – 1102للماد ة  الاســتقرإئي ةن إلقرإءة ـــتنبط مــ يس 

ا تحمل في تكريسها لحإلعــقود ي يتمت ع بهذه ري ة إختيار إلم ــ، أ نه  خص إلذ  مكاني ة إلش  تعاقد معه، إ 

بدإء قرإره برفض إلت عاقد مع شخص معين  أ و حتَّ  موإصلة إلعلاقة  (96)إلحري ة، أ ن يس تخدمها ل 

ي س بق أ ن إختاره خص إلذ   .، وأ تم  إلت عاقد معه(97)إلعقدي ة مع ذإت إلش 

إ في من إلجانب إلقضائي في فرنسا، حيث جاء  لقيت حري ة رفض إلطّرف إلمتعاقد معه تأ ييد 

دة تدعى ضمن لهذه إلحري ة تكريسمحكمة إلن قض إ حدى قرإرإت   (Y) قضي ة تتلخ ص وقائعها أ ن س يّ 

 Gites de) إنتقدت إلحكم قيد الاس تئناف، بالت أ سيس على أ ن قرإر عدم تجديد عضوي تها في جمعي ة

france)  ياحة إلخضإء في في ي نتج عنوإلس ّ  مة إلتجاري ة ين ا، وإلذ   Gites de) حظر إس تخدإم إلعلا 

france).فض  ، يشُكّ  في إلوإقع عقوبة تأ ديبي ة، ورغم ذلك لقي طلبها إلر 

يدةــإل أ يدت محكمة إلن قض عاء إلس   ليه محكمة الاس تئناف فيما يتعلقّ بادّ   قرإر إلّذي إنتهت إ 

(Y)ت أ ن  عدم تجد د ممارسة ، حيث أ قر  ن ما هو مجر  قصاء  تأ ديبياا، إ  يد إلجمعي ة لعضوي تها ل يشُكّ  بتاتا  إ 

                                                           
(94) - Cass. Com. 7 avril 1998, N° 96-13.219, Bull. Civ. N° 126, 1998, p. 101. « (…) Mais attendu que l'arrêt a 

retenu, à bon droit, que le concédant à le droit de traiter avec le cocontractant de son choix, qu'il n'est pas tenu 

de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé ; que les moyens ne sont 

pas fondés ; (…) ».  
(95) - MESTRE Jacques, op.cit., p. 79. 
(96) - LATINA Mathias, op.cit., p. 104. 
(97) - MESTRE Jacques, op.cit., p. 80. 



 ةوإم إلحري  ة: ق  ي  ي ة إلفردة وإلحر إلحري ة إلتعاقدي  ل ــــــــــــ إل و   إلمبحثل ــــــــــــ إل و   إلفصلإلباب إل وّل ــــــــــــ 

 
36 

 

بالموإفقة على تجديد إلجمعي ة إحتفظت بموجب أ حكام نظامها إل ساسي، و لحري ة إلت عاقد، باعتبار أ ن ه 

 .(98)إلعضوي ة من دون إلحاجة إ لى تبرير رفضها في حال عدم تجديدها

ي اقدي ة إلّذ ـــعي ة إلتحر ـــللبي لـــانب إلســـد إلجـــتأ كي علىا، ــائي ة في فرنســمارسة إلقضإلملت عو  

ي ة إلش  ــ ضي بأ ح ــيق لى إلت  ـــعه دون إلحاجـــاقد مــض إلمتعـــخص في رفــقّ  باب ـــ س ريح بأ  ـــصة إ 

فض، وهذإ ما يمكن إعتب يجـنق -من وجهة نظـرنا– ارهـإلر  ة ــارساق ممــطنع ـوسيبي ة مت جهة نحو تاـطة إ 

غبة في تـري ة إلتعـإلح  .عاقدي ةة إلتتقلالي ة إل رإد ـقرير مبدأ  إس ـاقدي ة، نزول  عند إلر 

 حري ة إختيار إلطّرف إلمتعاقد معه تثاني ا: مناقشة إ شكال

ّ ساع نطاق ممارسة حري ة إختي ؛ ل جل تأ كيد ةإلعقدي قةعلاار إلطّرف إلمتعاقد معه في إلجاء إت

 ت إلمصُاحبة لهذه إلحري ة، غير أ ن إلوإقع إلعملي قد طرح إلعديد من إل شكالقدإسة حري ة إلت عاقد

ة ما تعل ق منها باكتساء إلعلاقات إلعقدي ة تبع  وهذإ ، في أ ثناء ممارس تها ا للثغرإت إل تي تحتويها، خاص 

(riminationprincipe de disc) بمبدأ  إلت مييز
مكاني ة إلل جوء في (1) (99) عمال  بعضها وكذإ إ  لى إ  إ 

 .(2) إلمتعاقدين ل حد إل رإدة إلمنفردة

دخال مبدأ  إلت مييز في إلعقد .1  تعارض ك ي: إ 

صــإلمتع ارــري ة إختيـحولت  عتبر، برز في إهتمام تشيعيٍّّ مُ ، عقودـــانون إلــلاح قــاقد معه في إ 

س تحوذتها ضمن معطيات إلمكانة إلمحوري   ة ة إل تي إ  من إ صلاح  -س بق ذكرها– 1فقرة  1102إلماد 

لى قانون إلعقود ل  أ ن تقييم هذه إلحري ة، يتطل ب دإئم ا إلعودة إ  لقاء (100)وإقع إلممارسة إلتعاقدي ة، إ  ؛ ل 

ّ بة عن ممارسة إلم  لي ة في إلن تائج إلمترت رف إلمتعاقد معه. لحري ته في إختيار تعاقدنظرة تأ م   إلط 

لى إلكشف عن لت هذه إلن ظرة إ  إلجوإنب إلسلبية إل تي تتستر  من ورإئها حري ة إختيار  توص 

رف إلمتعاقد معه، حيث لُ  هذه إلحري ة  ممارسةإلثغرإت، إل تي بدت على وإقع وحظ إلعديد من إلط 

                                                           
(98) - Cass. Civ. 1ère, 6 mai 2010, N° 09-66.969, Bull. Civ. N° 101, 2010, p. 101. « (…) la cour d'appel a retenu à 

juste titre que la décision du conseil d'administration prise à l'encontre de Mme X... ne constituait nullement une 

exclusion disciplinaire, prévue à l'article 7 des statuts, mais relevait de l'exercice de la liberté que s'était 

réservée l'association d'agréer le renouvellement d'adhésion sans avoir à justifier des motifs de son refus ; 

(…) ».  
(99) - DRÈANO Maëlle, La non-discrimination en droit des contrats, thèse présentée en vue de l'obtention du 

diplôme de doctorat, école doctorale : Droit et science politique, université de Poitiers, 2016, p. 16. 
(100) - MESTRE Jacques, op.cit., p. 79. 
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انوني؛ لتكون محل معالجة في ضوء رحت على إلبساط إلقطُ  (101)تفي شك إ شكال ةوإل تي ترُجم

 أ ثناء ممارس تها في إلمجال إلعقدي.في إقترإحات معدلة من جُرأ ة هذه إلحري ة 

إل تي جاء ظهورها نتيجة  (103)تلفي إلعقد، إ لى مصفٍّّ أ ولى إل شكا (102)إرتقى مبدأ  إلت مييز

ي على أ ساسه يظهر خصي، إلذ  ابع إلش  إلمتعاقد لما يختار  طّرفأ ن إل إكتساء إلعلاقة إلعقدي ة بالط 

لى أ شخاص إ إ  دون أآخرين، مع إلت نبيه أ ن مثل هذإ  معي نين إلمتعاقد معه، يكون إختياره مُستند 

ات إلت قنين إلمدني خصي للعقود، ل يتناسب إ طلاق ا مع توجه  رح إلش  ي يأ خذ ك صل عام (104)إلط  ، إلذ 

خصيــ يس  ثناءــ ابع إلموضوعي للعقود، وكاست ـبالط   ابع إلش   أ نغير ، (105)تعين في حالت معي نة بالط 

ة  لحري ته  تعاقدمارسة إلم من إ صلاح قانون إلعقود إلمتضمنة لم -إلمذكورة أ علاه– 1فقرة  1102إلماد 

خصي.على إلمطلقة في إختيار إلمتعاقد معه، كانت مُستندة  ك صلٍّ عام  ابع إلش   إلط 

إ ل قحام إلط   (106)ثيناح ــانب من إلبـــإحتج  ج  مبدأ   عقود، بالحق فيـــخصي في إلـــابع إلش  نظرا

رف للط   تعاقدإلم  ارضة حري ة إختيارـــل جل مع ؛(principe de non-discrimination)عدم إلت مييز

د إلكيان إلت عاقدي مس تقبلا ، عـــإلمتع ي يُهدّ  إ للخطر إلذ  غم من أ ن ــاقد معه، ودرء  إلمشعّ لى إلر 

ري ة، بأ ن قيدها بما يسمح به إلقانون، مع ــها هذه إلح ــإل تي تمُارس في ظلّ   دودـــي قد رسم إلحــإلفرنس

 ضرورة إحترإم ما تمُليه فكرة إلنّ ظام إلعام.

–تكون  معه اقدـــغير أ ن نا نشك  في نجاعة هذه إلحدود، بحكم أ ن  ممارسة حري ة إختيار إلمتع

رإدة إلمنفـــوفق   -لــإل ص ثــن حيــم ي يس  تعاقدــ م ردة لل ــا للا  رإعي ـــوي ري ة،ــتقل  بهذه إلحــ إلذ 

 ــل ــ قدير مص ـــت لي ة ـــ ابل له في إلعم ــرف إلمقــلحة إلط  ــن مصــض إلن ظر عـــخصي ة، بغ ــحته إلش  ـــ

ذإ كانت هذه إلحري ة تصطدم بالحدوداعتإل  ا في قدي ة، وكاس تثناء إ  نّه   إلقانوني ة وفكرة إلنّ ظام إلعام، فا 

                                                           
(101) - MESTRE Jacques, op.cit., p. 79. 
(102) - Article 2 :102  de Draft Common Frame of Référence, in : https://sakig.pl/wp-

content/uploads/2019/01/dfcr.pdf , consulté le:  20/08/2023. dispose que: « Signification du terme 

discrimination « (1) Le terme “discrimination“ désigne tout comportement par lequel ou toute situation dans 

laquelle, sur des fondements tels que ceux mentionnés dans l’article précédent, (a) une personne est traitée 

moins favorablement qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aurait été dans une situation comparable, (b) ou 

une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre placerait un groupe dans une position 

particulièrement désavantageuse comparée à celle d’autres groupes différents (…) ». 
(103) - COLLINS Hugh, op.cit., p. 80.  
(104) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, Le contrat : droit des obligations, 5éme éd, 

Dalloz, Paris, 2017, p. 75. 
لى  ،إلمدني قانونمعطيات إلبحسب  خصي في إلعقودابع إلش  يقصد بالط   - (105) ة يتمتع بها شخصي   إعتبارإتأ نه هناك بعض إلعقود تستند إ 

 .معه برإم إلعقد يتم إ  رف إلمتعاقد حتَّّ إلط  
(106) - DRÈANO Maëlle, op.cit., p. 28. 

https://sakig.pl/wp-content/uploads/2019/01/dfcr.pdf
https://sakig.pl/wp-content/uploads/2019/01/dfcr.pdf
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خصي ة إل تي تنبني على أ ساسها قناعة  كل في ة للاعتبارإت إلش  إل حوإل إلعادي ة، تس تمر إلممارسة إلت عس 

 في إختيار طرف دون أآخر. تعاقدإلم 

ظهار إلجانب إل حادي للا رإدة .2  كةمزإحمة إل رإدة إلتعاقدي ة إلمشتر : إ 

اهرة إلممارسة إلت مييزي ة نع يترت ب لطرف إلمتعاقد معه، تغليب تعاقد أ ثناء إختيار إلم  إلظ 

دإرة  ي يس تقل  با  رف إلقوي، إلذ  سلطان إل رإدة إلتعاقدي ة من طرف وإحد، أ ي من جانب إلط 

رف إلمتعاقد معه، شؤون إلعقد، رإدته على إلط  لي ة ثانية هذإ إلوضع إ لى طرح إ شكاأ د ى  مم ا ويفرض إ 

احة إلقانوني ة، تم  ثارة إختلال ث لتعلى إلس  رإدة ـــ ، بس (107)توإزن إلعلاقة إلعقدي ة في إ  بب تفضيل إ 

رف إلـإل رف إل ـوإجهة إلــقوي في مـط  عيف إلمتع ـط  ي تت اقد معه،ـض  خصي ة ــإلذ  أ ث ر مصـلحته إلش 

 تعاقدين.ميزإن إلت وإزن بين إلم  بالت الي ، ويفُقدسلب ا

لى إلت أ ثير إلسلبي على مبدأ  إس تقلا ي ظهور وضعي ة إللّاتوإزن إلعقدي إ   إل رإدة لي ةيؤدّ 

رإدة كل ذ كما هو معلوم، أ ن إ  سة، إ  نما قدمتعا إلتعاقدي ة، وحتَّ  على ترإجع مكانتها إلمقُد  حث ــبت  إ 

بو ن ــة مي   ـس اــاية إل ســل إلغمثّ  ــ ونها تُ ـخصي ة؛ لك ـلحته إلش  ـــ قيق مص  ـبل لتح ـــ ن سُ ــع رإم ـرإء إ 

ي إ لى طرح عليهإلعقد، و  ن  س يطرة أ حد إلمتعاقدين على إلعلاقة إلعقدي ة، س يؤدّ  لي ة إ شكا فا 

رف إلمتعاقد معه، وإل تي من شأ نها أ ن ته ف في ممارسة حري ة إختيار إلط  دإلت عس  رف مصالح إ دّ  لط 

 تعاقدي ة.إلمقابل له في إلعملي ة إل 

 إلفرع إلث الث

 اقدـــار إلت عـــري ة إختيــح

م حري ة إختيار إلت عاقدتُ  في ذإت إلوقت إلبُعد إلثلاثي إلث الث لممارسة إلحري ة إلتعاقدي ة و (108)نظّ 

لة من مبتمثّ ل  سة من حري ة إلفردــأ حد إلجوإنب إلمتُأ صّ  إعمة لصناعة وإل   دأ  إس تقلالي ة إل رإدة إلمقُد 

 إلعقد دة من تحديد مضمونقتسهر هذه إلحري ة على تمكين  إل طرإف إلمتعا إلتزإماته إلتعاقدي ة؛ لذلك

ل ( ذإ ما سمح به إلقانون ضمن حالت معينةشكحتَّ و  )أ و   .)ثاني ا( ه إ 

 

                                                           
(107) - LASBORDES Victoire, Les contrats déséquilibrés, T II, P.U.A.M., Marseille, 2000, p. 400. 
(108) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., pp. 184-185. 
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ل : حري ة تحديد إلمضمون إلعقدي  أ و 

بل (109)''إلمضمون إلعقدي''أُعتمد مصطلح  ّ ي ة من  من ق  ول إل وروب إلعديد من تشيعات إل 

ة إ صلاحي ة  ،2016ولقد كان ل صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  (110)أ جل موإءمة إلقانون محط 

عطاء إل طرإف (111)تبنى  فيها هذإ إلمصطلح إلبديل عن كل من موضوع وسبب إلعقد ، مع إ 

رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة (112)ضمونإلمتعاقدة حري ة مس تقلة  في تحديد هذإ إلم ا للا   حتَّ  يكون خاضع 

مكاني ة و  (1) ّ بة عنه كذإ الاعترإف لهم با   .(2)إلت حكم  في كّل  إلآثار إلمترت

 جوهر إلت حديد إل رإدي للمضمون إلعقدي .1

ةتإل رإدة إل  بتلع  إ زمني ة عاقدي ة ولمد  ا طويلة دور  تكوينه إلعقد، سوإء  من حيث  ولدةفي  مهم 

ت(113)أ و تحديد مضمونه  liberté du contenu du) (114)حري ة تحديد إلمضمون إلعقدي بهذإ ، فتول 

contrat)  ت عنها إلحري ة بل أ طرإفه إلمتعاقدة، إل تي تعُد  أ حد أ برز إلجوإنب إل ساس ي ة إل تي عبر  من ق 

د على أ رض إلوإقع إلعقدي، حقيقة تظل  دإئم ا ـــ اقدة س ــأ ن إل طرإف إلمتع إلتعاقدي ة، وهذإ ما جَس 

ة في تن نشـالاقــظيم عـحُر  رإدته (115)اتـــاء إلتزإمــتها إلتعاقدي ة وإ  ، وفق لما ترإه مناس ب ا ـبا  ا إلمس تقلة 

خصي ة.  مع مصالحها إلش 

                                                           
، إللذين مثل إلوجه إلمتغيّر في ''محل وسبب إلعقد''، إل س تغاضة عن مفهومي 2016إلعقود إلفرنسي لس نة  نتج عن إ صلاح قانون - (109)

ة للعقد، وقد ثبت ترإجعهما لصالح فكرة جديدة تمث لت في  بار على الاعت  ي يستندإلذ   ''إلمضمون إلعقدي''مفاهيم إلن ظري ة إلعام 

خصي، عن طـريق هجره لنــظري ة إلسبب، إل تي تستند أ ســاس  إ بذإت إلوقت الاع إلموضـوعي، مستبعد   عتبار لى الاعا تبار إلش 

خــصي، ليـــثبت هذإ إلت حول إل صــلاحي على مســتوى فلســفة أ ركان إلـــعقد، تو  بار ناق الاعتــ لى إعت إ  إلمدني  جه إلـــقانونإلش 

ي باعي ل ركان إلعقد، كما هو مب إلموضوعي، وهذإ عكس توجه إلمشّع إلجزإئري، إلذ  اكمة إلنصوص إلح ين  منل يزإل حبيس إلمفهوم إلر 

لى ثلاثي لنظري ة إلعقد، للمزيد من إلت فصيل في أ س باب تح باعي إ  نون لفرنسي لقال صلاح إإل ركان إلعقد في ظل درإسة ول إلمفهوم إلر 

ار ث .. والاعتبنظرية صح ة إلعقد في إلت شيع إلمدني إلفرنسي إلحدي''، محمد عرفان إلخطيب، رإجع في ذلك: 2016إلعقود لس نة 

 وما يليها. 356، ص. 2018، 2، مجلة كي ة إلقانون إلكويتي ة إلعالمي ة، عدد ''إلموضوعي )إلجزء إلث اني(
(110) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 10. 
لهام وإقتباس أ غلب إلمشعين، تّم تبني س ياسة  - (111) ضم انا لتجاذب إلقانون إلمدني إلفرنسي مع باقي إلقوإنين إلمدني ة، باعتباره مصدر إ 

بب، إل تي لطالما كانت تشيعي ة تنبؤ برؤية إ صلاحي    حعلى نحو يتي ل جدل،محة تس تجيب لهذإ إلغرض؛ لذإ تّم إلت خلي عن فكرة إلس 

ؤى بين إلقانون إلفرنسي وقوإنين كثير من إلول إل جنبي ة.   تقريب إلر 
(112) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 185. 

مضمون إلعقد: درإسة مقارنة بين إلنظام إلقانوني إل نجليزي وإلقانون إلمدني إلفرنسي إلمعدل ''، عبد الله عبد إلرضا إلكلابي حسين - (113)

 . 671، ص. 2018، 1، عدد 17، إلمجلة إل كاديمي ة للبحث إلقانوني، مجلد  ''2016ش باط  10بموجب إلمرسوم إلت شيعي إلصادر في 
برإهيمأ يم إلعشماوى - (114)  .29 .، مرجع سابق، صن إ 

(115) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., pp. 186-187. 
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عى إ لى ست علها ج لفتت حري ة تحديد إلمضمون إلعقدي أ نظار إلممارسة إلقضائي ة في إلجزإئر، ما 

يا لتمس ذلك في قضي ة تتلخ ص وقائعها فيتكريس سلطانها ضمن إلعديد من قرإرإتها؛ ليُ  اق  عن م إلط 

إ للقرإر إـــ ليه، بحكم أ ن ه وتن ـــ طعون ع ــائي ة على إلمــوى قضـــبرفع دع افيذ   در بتاريخلص 

ي على 26/05/2010 ي تم  تكيفه بالوفاء بمبلغ إلين إلذ  ته، ، إلذ  ب ا تح اعن إلط   إقترحذم  ل زمة لس  

معتبر من  سبيق جزءت بعد  إلمالي ة إل تي يمر  بها، أ ن يتم  تقس يط مبلغ إلين على دُفعات شهري ة، وهذإ

فض لطلب إلط   ه وبعد إلخصومةمبلغ إلين، غير أ ن    اعن.إلقضائي ة، إنتهت إ لى حكم إلر 

روإ صحيح ما جاء به إلحكم يعيب إلطّاعن على إلقرإر محل إلطّ  عن، بأ ن إلقضاة لم يقدّ 

ل  بنــلغ إلين ل يؤخـــيط مبـــ ب تقس ــتأ نف، وأ ن طلـــ إلمس  غبـــذ به إ  تركة ـــة إلمشُــاء  على إلر 

رجة  ا وأ ن إلمطعون عليه عبر  عن رأ يه برفض طلب إلت قس يط، غير أ ن قاضي إل  رفين، خُصوص  للط 

ب  رإدته في إلعقد، (116)نفسه طرف ا ثالث اإل ولى نص  وفرضها على  في إلمنُازعة إلعقدي ة، وأ دخل إ 

لطة إلممنوحة للقاضي. إلطّرفين، إ في إلس   مم ا يعد  ذلك تجاوز 

إنتهيى قضاة إلموضوع إ لى رفض طلب تجزئة مبلغ إلين، باعتبار أ ن ه ل يمكن قبول مثل هذإ 

ن ما يجب أ ن يتم  بناء على ل حد أ طرإف إلعلاقة إلعقدي ة،  (117)فردةإلطّلب إلمقُترح بال رإدة إلمنُ إ 

غ  ُ ـــ إلر  رفين ـبة إلم ، دون (118)ح إلقانونــيق صحيــ وإ بتطب ــاة قد إلتزمــإلقض -بهذإ-كون ـلي؛ شتركة للط 

ي على إلمضمون إلعقدي، إلّذي يجب أ ن يبقى رهينة   .إلمشتركة إلتعاقدي ة إل رإدةإلت عدّ 

ّ بة عن إلت حديد إل رإدي للمضمون إلعقديإ .2  لن تائج إلمترت

تدعُو مسأ لة طرح حري ة تحديد إلمضمون إلعقدي على إلبساط إلقانوني، ترتيب جملة من 

طرفي ـري ة لإلحذه ـمبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة، حيث تمنح هو  بينها إلآثار إلكاشفة عن إلت وإفق إلقائم

مــإلعق ال إلعقدي، عن طريق ـظيم إلمجـا إلمشعّ لتنـعهــ انوني ة إل تي يض ـوإعد إلقــتكمال إلقــ كاني ة إس ـد، إ 

                                                           
ا لمنظور إلفلسفة عد هذإ إلت دخل وفق  تس يير شؤون إلعلاقة إلعقدي ة، حيث يُ  رف إلثالث في إلعقد تدخل إلقاضي فيرإد بالط  يُ  - (116)

ا يجعلها رهينة هذه لمشتركة، ممإقدي ة ة إلعقد، أ حد إلمحظورإت، بحكم أ ن  إلعلاقة إلعقدي ة تم  صياغة شروطها بال رإدة إلتعاإلتقليدي ة لنظري  

 إل رإدة، وشأ ن إلمتعاقدين.
لى تعزيز  تية إلعقد مفهوم إل رإدة إلمنفردة إل  ة لنظري  ترفض إلفلسفة إلتقليدي   - (117)  فضل أ ن تبقى، بل تُ ية للعقدإلروح الانفرإدتت جه إ 

ة لكلا إلمتعاقدين، مع إلت نبيه أ ن الانفرإدية في إلعقد تُ  رإدة إلحر  سة ضمنياا في إب إلجديدة ل ساليعد أ حد إإلعلاقة إلعقدي ة تس تجيب للا  لمكر 

 ة.إ صلاح قانون إلعقود لعم مبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة في ظلّ  منافس تها مع مبدأ  إلعدإلة إلعقدي  
 .139. ، ص2013، 2عدد  مجلة  إلمحكمة إلعليا، ،24/05/2012، صادر بتاريخ 771895ة، رقم قرإر إلمحكمة إلعليا، إلغرفة إلمدني   - (118)

ل بناء على إلرغبة إلمشتركة للط    .رفين''''ل يمكن للقاضي إلحكم بتقس يط مبلغ إلين، إ 
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ضافي ة، ناهيك عن إلحكم إلحدإثي مته (119)إبتدإع قوإعد إ  ي قد  ة  إلذ  من  (120)3 فقرة 1105إلماد 

ي يسم ا دم إلت قيد بالقوإعد إلعـح للمتعاقدين بعـإ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي، إلذ  ة، باعتبار أ نه  ام 

ة إلمتُضمنة في  طبقتُ  ّ فاق ا أ و ضمن قوإنين أ خرى، مم ا يفهم أ ن  إلقوإعد إلعام  دة إت مع مرإعاة إلقوإعد إلمحد 

يتها جانب ا لتكون لها وظيفة فرعي ة، تطُب ق في حالة وجود قوإعد ــ ن تنح ـقود، يمكــلاح قانون إلعـإ ص

. ةٍّ  خاص 

وري للعقد مع (121)2016إلعقود إلفرنسي لس نة أ عاد إ صلاح قانون  ، إلت أ كيد على إلت وإفق إلض 

ي يتعاقد عليه ــ، حتَّ  يتم  تأ طير نطاق تحديد إلمض(122)فكرة إلنّ ظام إلعام مون إلعقدي إلذ 

ي ينطبق على حدّ   (123)إلمتعاقدإن، وهذإ عن طريق حظر الانتقاص من فكرة إلنّ ظام إلعام إلذ 

وإء  وط إلت عاقدي ة أ و إلغرضإلس  ُ  (124)على إلش  بل أ طرإف إلعقدإلم  .(125)درك من ق 

 ثاني ا: حري ة تحديد شك إلعقد

يل ق إل رإدإت لتشك  ـعلى إلت وإف (principe de consensualisme) ائي ةــدأ  إلرضـعبّر  مبــُ ي

فرإغه فيقد، دون ضرورة إلعقد، بحيث يكون رضا إل طرإف إلمتعاقدة كافي ا ووإفي ا لصياغة إلع  إ 

ت عنه حرفي ة (126)شك معين   ة ، حتَّ  يتم  إلت عاقد، وهذإ ما عبر  من  (127)1 ةفقر  1172إلماد 

                                                           
(119) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 5. 
(120) - Article 1105 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, dispose que : « Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis 

à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. 

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. 

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ». 
(121) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 11. 
لى أ ن إلمشّ نشير في هذإ إلص   - (122) ة تحديد إلمضمون إلوإردة على حري   لقيودظام إلعام ك حد إتبنى فكرة إلنّ   ع إلفرنسي س بق أ نّ دد، إ 

تي يسعى لمنافع إل  ا ل فق  صرف و لت  ة، في حدود إة إل رإدة ومقتضيات إلعدإلة إلعقدي  وإزن بين مبدأ  إس تقلالي  ل جل تحقيق إلت   ؛إلعقدي

 طرف في إلعقد.لتحقيقها كل 
 .673، مرجع سابق، ص. حسين عبد الله عبد إلرضا إلكلابي - (123)
ظام عدم مخالفتها لفكرة إلنّ  ل تقـديره اقدين فيـل إلمتعـبرض إلمدرك من ق  ـة وإلغروط إلعقدي  ـع إلفرنسي يأ خذ بالش  إلمشّ  يبدو أ ن   - (124)

وإزة مع محل وسبب ظام إلعام، تؤخذ بالم، حيث كان تقدير مخالفة إلنّ  2016م، وهذإ بخلاف إلوضع قبل إ صلاح قانون إلعقود س نة إلعا

وط إلعقدية وإلغرض إلمدرك يُج إلعقد نما يدل  على أ ن كل من إلش  ي جاء، وهذإ إلوضع إ  ل مح كل من نبديل ع سدإن مضمون إلعقد إلذ 

 وسبب إلعقد.
(125) - Article 1162 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, dispose que : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni 

par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». 
برإهيم إلعشماوى - (126)  = .29 .، مرجع سابق، صأ يمن إ 
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ي يسير عليه إلمشعّ إلجزإئري في مجال  إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي، وهو تقريب ا نفس إلموقف إلذ 

 تكوين إلعلاقة إلعقدي ة.

فرإغ عقدهما في رغم ذلك، ل يوجد مانع  رإدة إل طرإف إلمتعاقدة، يقضي بضورة إ  يَحوُل على إ 

لى أ حكام (128)قالب شكي إ إ  ة، إستناد  من إ صلاح قانون  -س بق ذكرها– 1فقرة  1102 إلماد 

برإمه، باعتبار أ ن  طرفيه أ حرإر في  متعاقد، إل تي خولت لكّ  إلعقود حري ة تحديد شك إلعقد إلمرإد إ 

فرإغ إلمض ذإ ــكي ة معي نة، وذلك عندما ل يشترط إلقـــ مون إلعقدي وفق ا لش ـــإ  إ شكي ا، فا  انون عقد 

ل يرُتّ ب عليه جزإء ت قنين إلمدني إلفرنسي إل في نموذج شكي، فا ن  (129)عقد إل يجار فرإغتم  إ  

آثاره إلقانوني ة ن ما يبقى صحيح منتج لكاف ة أ ي سار عليه إلمشعّ ، وهو ذإت الاتّجاه إإلبطلان، إ  لذ 

فرإغ عقد إلبيع  في قالب شكي، عندما ل  -على سبيل إلمثال–إلجزإئري، حيث ل يرتب على إ 

 يشترط إلقانون ركن إلشّكية ل برإمه، جزإء إلبطلان.

                                                                                                                                                                                     
= (127) - Article 1172 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et 

de la preuve des obligations, dispose que : « Les contrats sont par principe consensuels (…) ». 
(128) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 184. 
(129) - Voir article 1714 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et 

de la preuve des obligations. 
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 إلمبحث إلث اني

ة إلملُزمة وحرمة إلعقد: تكريس لل من إلت عاقدي  إلقُو 

ا على قيمة إلــت وقعات ــ بضــرورة ضمان حـرمتهـا، حباتت إلعلاقة إلعقـدي ة تحـتج   فـاظ 

ة إلملزمة للـعقد على تجس يد هذإ إلمطلب على أ رض إلــوإقع  (130)إلتعــاقدي ة؛ لذإ سهر مبدأ  إلقو 

إلعـقدي، من خــلال تكفلها بوضع ســيـاج حمائي يحيــط بالعلاقة، ويصل بكاف ة جوإنبها إلتعاقدي ة 

، نزول  عند تكريس ((intangibilité du contrat)الاس تقرإر، حتَّ  يتم تعزيز حرمة إلعقد إ لى دإئرة 

ي يعتبر من أ سمى إلمبادئ إل تي يجب أ ن يسود في محيط إلعلاقات  مقتضيات إل من إلت عاقدي إلذ 

 إلعقدي ة.

ة إلملزمة على إلعلاقة إلعقدي ة، بفضل كونها مبدأ  ينحا ز إ لى ضمان حرمة فرُضت هيمنة إلقو 

؛ لذلك كان تكريس هذإ إلمبدأ  كقاعدة قانوني ة، بمثابة ركيزة أ ساس ي ة تقوم عليها إلعملية (131)إلعقد

ول إلوطني ة أ و إلولي ة–إلتعاقدي ة، فتكف لت نصوص إلت قنين إلمدني  بحــجز  -في كاف ة تشيعات إل 

ي يكــاد يقُــعبّر  عن فحوى إلمبــدمكانة محــوري ة، تُ  إ ــأ ، إلذ  ال عنه بأ ن ه يمثّ ل قاعــدة تاريخي ة، نظر 

ول أ هّم ي ة إلمبدأ ، وعملت على  لمتدإد جذورها إ لى س نوإت مضت، فتدإركت أ غلب تشيعات إل 

ة للعقد  ّ يه وإلحفاظ على قيمته ضمن قوإعد عرش إلن ظري ة إلعام  ل(تبن  .)إلمطلب إل و 

ة لن ظري  طرة ل ة إلملزمة للعقد حال تكريسه ضمن إلن صوص إلقانوني ة إلمؤ إهتم  مبدأ  إلقو   ة إلعام 

ة إ   عطاء كل دعمه للت وق عات إلتعاقدي ة إل تي تت جه إل رإدة إلحر   إس تقلالي ة عها بكّ  لى صن للعقد، با 

ي علت  وترجمتها في قالب عقدي، وذلك من خلال سعيها إ لى ضمان إحترإمها، وعدم إل   لتمثّ ل يها؛عدّ 

ة إلعقد إل إبطة قو  سة في إلر   .طلب إلث اني()إلمة لعقدي  إوجه إل لزإمي له، غير قابل لزعزعة مكانتها إلمقد 

 إلمطلب إل و ل

ة إلملُزمة للعقدتأ كيد   مكانة إلقُو 

ة إلملزمة أ ولى إلمبادئ إلت اريخي ة إلتّي تعايشت مع إلفلسفة ر إلقو  ة  تتصد  إلت قليدي ة للن ظري ة إلعام 

ن ما جاءت لتأ كيد  س تحوذتها، إ  عادة إلت نصيص على مكانتها إلمحوري ة إل تي إ  للعقد، فكان إلن ص  أ و إ 

                                                           
(130) -  BENABENT Alain, Droit des obligations, 20ème éd, L.G.D.J., Paris, 2023, p. 229 et s. 
(131) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 157 et s. 
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لزإمي ة  ة إل  ة من توق عات تعاقدي ة، إل تي يس تحيل بثبات إلقو  أ هّم ي تها في ضمان ما ترتضيه إل رإدة إلحر 

ي عليها.للعقد، إلت   ل منها أ و تدخ ل طرف أ جنبي قصد إلمساس بقُدسي تها وإلت عدّ   نص 

ة إلملزمة في إلمجال إلعقدي، في تحديد دورها  ين إلقو  اإتتجلّى أ هّم ي ة تضْم  ء علاقة من ل حيالض 

ة، ما ج ول ــعل جُل  تشـعقدي ة مُس تقر  عيد إلوطني أ و إل  –ريعات إل  ة ر تعه د بضوت  -وليعلى إلص 

ة  ره مبدأ  إلقو  ي بات يوفّ  س هذإ ة، فتأ س  لملزمإأ ن تكون إلعلاقة إلعقدي ة مكس ي ة بغطاء حمائي إلذ 

ة زوإيا، باعتبار أ ن ه ليه من عد  دة  على أ سس مبني إلمبدأ  ضمن قاعدة قانوني ة، بعدما كان ينُظر إ  متعدّ 

ل(  .(لث انيإ)إلفرع كانت تعكسها بأ بعادها إلمختلفة ناهيك عن إلمقاربات إل تي  )إلفرع إل و 

 إلفرع إل و ل

وح إل لزإمي ة إلعقدي ة عزيزت  إلر 

ة إلملزمـتمكن ثبات دورهــت إلقو  زإء إلعـة للعقد من إ  لى عا تهمين جعله لاقة إلعقدي ة، ماـا إ 

ة للعقدعرش إلن ظري ة إلع  عزعتها أ و حتَّ  ة، دون ز دي  تها إلت قليوتحتـل مكانة محوري ة في ظلّ  فلسـف ،ام 

ي جعــلها محـل أ نظار  نـوإت، إلوضع إلذ  ي تعر   لفقه،إإلمســاس بها رغم مرور إلعــديد من إلس  ض إلذ 

رإسة قصد معرفة تدرج  يادي ة فلسفيإل  ئهاغطالها بالّ   ةعقدي  علاقة إلإل اهتجُ ؛ ل جل تبرير مكانتها إلرّ 

لى تقنين إلمبدأ  ضمن قاعدة قانوني   ا دفع بغالبيةوهو م (ل  )أ و   ول إ  هّ  برز عن أ  ة، تتشيعات إل 

 .ا()ثاني   إلجوإنب إل تي تضمن بها حرمة إلعقد

ة إلملُزمة للعقد ل : تبرير إلقُو   أ و 

اهاتد ة إلملزمة للعقد من منبع فلسفي متعدّ  لت إلقو  تأ ص    ف فيإختلا ، ما نتج عنهالاتّج 

اه إ لى إلمحاولة بال ة إلعقد،س إلمعتمدة لتبرير قو  إل س لمعتمد ل ساس إظفر باإلوضع إلذي دفع بك إتّج 

لى قهفيها جانب من إلف ستندإلتي ي فكان من هذه إل سس  عليه لتحديد منطلق هذه إل لزإمية،  إ 

 ة إلعقدموز قو  ر ن قة إلمشوعة كرمز مخر من إلثّ  لآ إلبعض إ إتخذ ، في حين(1)ة للفرد إل رإدة إلحر  

ته ة إلعقدصح  ب إحتج  ار حديث ليأ تي تي   (2)  .(3) في بناء قو 
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ة إلملُزمة مصدرها يكمن في جوهر إل رإدة .1  إلقُو 

لعل  من أ برزها إلمفهوم إل لزإمي بوصفه  ،تحمل إل رإدة ضمن طي اتها إلعديد من إلمفاهيم إلفلسفي ة

ا للعلاقة إلعقدي ة إئم وإلحار  س ياج   (132)لذإ سعى إلفقه إلكلاس يكي تعاقدي ة؛إلحرُي ة إل  لس تقلالي ةس إل 

ة إلملُزمة للعقد، لى تبنّي  إل رإدة في قالب فلسفي لتبرير إلقُو  من  فأ صبحت هذه إل خيرة تنطلق إ 

ا بتنفيذ الالتزإمات إل تي تعاقد عليها رإدته(133)حقيقة أ ن إلفرد يكون ملزم  هت إ  نشائها  ، ك ما إتّج  لى إ  إ 

د بمقتضى سلطان إل رإدة لزإمي ة إلت نفيذ إلعقدي تتحد  ، دون (134)بكّ  حري ة، إلوضع إلّذي جعل من إ 

 إلعلاقة إلعقدي ة؛ ل جل حثّ  إلمتعاقدين على تنفيذ عقدهما. أ جنبي عنضرورة تدخ ل طرف 

تزإمات إلتعاقدي ة وتمديدها إلتّي تختص  لوحدها بصياغة الال (135)يعُتبر إلعقد من صنع إل رإدة

ة إلملُزمة؛ ل ج ل كّل  طرف في إلعملي ة إلتعاقدي ة، حتَّ  تسمح ــبب تنفيذها من ق  ــل فرض وإجـبالقُو 

ي يقطعه إلمرء على نفسه'' بتحقيق ما يعُرف  بـ ا للكمة  (136)''تنفيذ إلوفاء بالعهد إلذ  أ ي إحترإم 

رف إلم إحترإم للمما يس تتبعه ، (137)إلمعطاة ا لطابع إلثّ قةتعاقد معهط   وإل مانة (la confiance) ، وتكريس 

(la loyauté) يام إلعلاقة إلعقدي ة رساؤُهما في جوّ ق   .(138)إلوإجب إ 

ا إل رإدة كمصدر إس تقطبت لزإمي ة إلعقدي ة روإج  كبيَرإ في ظلّ  إنتشار مبادئ إلفلسفة  (139)للا 

لّ أ ن س(140)ي ةردـإلف ذ ســـدي ة لم يدُم طـــلاقات إلعقـــا على إلعطانهـــلـــ، إ  رعان ما ـــويلا ، إ 

ت لها، فكان من شأ ن تقديس إل رإدة ك س ة ـــترإجعت، بسبب جملة الانتقادإت إل تي وجّه  اس للقُو 

، حيث ثبت أ ن حت تطرحها إلممارسة إلتعاقدي ةـــإلمعطيات إل تي أ صب اشر معـــها إلمب ــإلملُزمة تعارض 

نشال مم  نص  سير قدرتها على إلت  ــ زة عن تف ــإل رإدة باتت عاج رإدتها  إلتزإماتمن  ؤها س بق إ  با 

                                                           
(132) - FABRE-MAGNAN Muriel, Droit des obligations : contrat et engagement unilatéral, 4ème éd., PUF, Paris, 

2016, p. 90 et s. 
برإهيم إلعشماوى - (133)  .23 .، مرجع سابق، صأ يمن إ 

(134) - LATINA Mathias, op.cit., p. 117. 
(135) - Ibid., p. 117. 

ة للعقد، موفم للن ش، إلجزإئر، فيلالي علي - (136)  .359، ص. 2008، الالتزإمات: إلن ظري ة إلعام 
(137) -  LAFAURIE Karl, La force obligatoire du contrat à l'épreuve des procédures d'insolvabilité, L.G.D.J., 

Paris, 2020, p.  3. 
(138) - GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 195. 
(139) - DUPRE-DALLEMAGNE Anne-Sophie, La force contraignante de rapport d’obligation : recherche sur 

la notion d’obligation, P.U.A.M., Marseille, 2004, p. 44. 
إلوإردة عليها بين إلفقه إل سلامي وإلقانون إلمدني: درإسة مقارنة،  والاس تثناءإتة إلملزمة للعقد ، إلقو  وليد صلاح مرسى رمضان - (140)

 .73 .، ص2009ة، دري  دإر إلجامعة إلجديدة، إل سكن
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قد  إلــتزإماتوجود ــا لتجيب دإئم  ــ ق بال رإدة ل يس ــإل خذ إلمطل أ ن   لذلكف ــضأ  ، (141)ةإلحر  

عقود ـة إلـــليم بصح  ـست  ليم بال رإدة يعني إل ـــال أ ن إلتســـذه إل رإدة، دون إل غفـتفرضها غير ه

 .(143)تخذ كركن أ ساسيك فيها يُ ش   ـا أ ن إل ، علم  (142)ةــكي  إلش  

ّ قة إلمشوعة .2 ة إلملُزمة مُنبثقة من رُوح إلث  إلقُو 

 la sécurité)في قانون إلعقود إلفرنسي بمبدأ  إل من إلقانوني  (144)إرتبط مفهوم فكرة إلثّ قة

juridiques)   (145)وق ع إلمشوعوإلقدرة على إلت (attente légitime)
، مم ا سمح الامتثال لهذه (146)

، إل تي يضعها إلإئن في إلمدين عند (147)إلمبادئ إلقانوني ة، تهيئة مناخ تعاقدي مبني على دعامة إلثّ قة

برإم إلعقد، ويتوق ع منه تنفيذ ما تعه د به ة إلمنُتظرة ، نزول  عند ني ة كّل  منهما في تحقيق إلمصلح(148)إ 

برإم إلعقد.  من ورإء إ 

يعتمد  (150)جانب من إلفقه تفي إلمحيط إلعقدي، جعل (149)أ مام إنتشار فكرة إلثّ قة إلمشوعة

ة إلملُزمة للعقد في إلمصلحة  إلمس تمدة من إلثقة ، حيث تظهر هذه إل لزإمي ة(151)عليها ك ساس للقُو 

ؤية كّل  طرف ما تعه د به تح  (152)إلمنُتظرة من تنفيذ رف إلآخر، وبهذإ تقوم إلر  قيق لمصلحة إلط 

                                                           
(141) - FABRE-MAGNAN Muriel, op.cit., p. 91. 
(142) - Ibid., p. 91. 

 .294 .، مرجع سابق، صفيلالي علي - (143)
(144) - CORNU Gérard, op.cit., p. 230. « Croyance en la bonne foi, loyauté, sincérité et fidélité d’autrui (tiers, 

cocontractant) ou en ses capacités, compétence et qualification professionnelles (…) ». 
، ص. 2023، 2، عدد 69، مجلة  إلقانون والاقتصاد، مجلد  ''حماية إلت وقعات إلمشوعة للمتعاقدين''، طارق جمعه إلس يد رإشد - (145)

23 . 
(146) - MAZEAUD Denis, « La confiance légitime et l’estoppel », R.I.D.C., Vol 58, N° 2, 2006, p. 363 et s. 
(147) - GAUTIER Pierre-Yves, Confiance légitime, obligation de loyauté et devoir de cohérence : identité ou 

lien de filiation ?, in La confiance en droit privé des contrats S/D BENABOU Valérie-Laure, CHAGNY 

Muriel, Dalloz, Paris, 2008, p. 114 et s. 
(148) - MAZEAUD Denis, op.cit., p. 363 et s. 

شيعات على تكريسه إلعديد من إلت   إعتمدتي عاقدي، إلّذ في تنفيذ الالتزإم إلت   إلني ة قة إلمشوعة عن مبدأ  حسنرة إلثّ  ـ فكعبّر  تُ  - (149)

لى إلقانوني إلر  اريخي  ا إلت  تعود جذوره -ذإتها في حدّ  –ة، وهي فكرة إلوطني   في  ي ةن إلن على حس دهإعتماق في ي كان إلس باوماني، إلذ  ة إ 

 إلتّ جاري ة، رإجع في ذلك: إلمبادلت 
JALUZOT Béatrice, La bonne foi dans les contrats : étude comparative de droit français, allemand et 

japonais, Dalloz, Paris, 2001, p. 20. 
(150) - FABRE-MAGNAN Muriel, op.cit., p. 93. 
(151) - KENFACK Hugues, La consécration de la confiance comme fondement de la force obligatoire du 

contrat ?, in La confiance en droit privé des contrats S/D BENABOU Valérie-Laure, CHAGNY Muriel, 

Dalloz, Paris, 2008, p. 127 et s. 
(152) - GAUTIER Pierre-Yves, op.cit., pp. 111-112. 
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إلجديدة للعقد، بترجمة مفهوم إلثّ قة للن قلة إلن وعي ة من تعارض إلمصالح إلّذي يمكن أ ن يظهر في 

قامة علاقة متوإزنة إلمصالح تنادي بتحقيق مصلحة كّل  طرف. لى إ   إلعلاقة إلعقدي ة، إ 

إ لورها إلجوهري في ضمان إس تمرإري ة إلعقد، من خحظيت فكرة إلثّ قة بأ هّم ي ة بالغة لال ـ، نظـر 

إئم على ح ــحرص  ّ فاق عليه، لــفيــ على تن  (153)اقدةـــرإف إلمتعــثّ  إل طـــها إل  كن رغم ــذ ما تم  إلت

ّ  ــذه إل يجابي ات إل تي تضُْ ــه ضـــقة للعــف يها فكرة إلث ا تعر  ل  أ نه  لى إـــقد، إ  في  (154)ادإتـــــنتقت إ 

رضت لتأ ثير عوإمل ضمونها، لعل  من أ برزها، كونها فكرة غير مضبوطة بمعالم قانوني ة، ما جعلها عُ ــم

رإدة إل طرإف، من ش ة ــخارجي ة عن إلعقد وإ  أ ن ظهورها زعزعة إلثّ قة إلمبنية على أ ساسها إلقو 

حدإث ثغرة في هذه إلثّ قة، ف وكذإ إلملزمة،  ي إ  تإ   لى إ ضعاف إلعلاقة بين إلمتعاقدين.ؤدّ 

 ة إلعقدة إلملزمة مستندة إ لى صح  إلقو   .3

آ يمكن طرح أ ساس  ة إلعقد بصلاحي   هاربط  قوم على فكرةة إلملزمة للعقد، يخر لتبرير إلقو  أ

قبال  وج  لتنفيذه، حيث لقي هذإ إلت    باعتبار أ ن  هذإ إل ساس لم يكن محل ،(155)من طرف إلفقه ه إ 

ي مك ن من توقيفعليه ييفقه  جدإل لزإمي   ، إلوضع إلذ  ت عنه عبر   بحسب ماته، ة إلعقد على صح  إ 

لى ، 1804نابليون لعام  من قانون -س بق ذكرها– 1فقرة  1134ة إلماد  ة حرفي   عندما أ شارت إ 

 .ة إلعقد إلمشك قانونا  ة إلملزمة وصح  إبطة بين إلقو  لة إلر  إلصّ  

من وجهة - ،إنعقادهة عقد على صح  ــة إلملزمة للإلقو   تأ سيسليلي ل  ـح إلت  رح هذإ إلطّ  أ ن   ظهري 

مكاني  وفق ا لمتطل بات إلقانون إلعقد غير إلمبرم أ ن   باعتبارإ، منطقي جد   -نظرنا عن في ة إلط  ، ينتج عنه إ 

إمات إلتعاقدي ة إل تي الالتز رفين من رفض أ دإء ل كلا إلط  ته إلملزمة بتحل  ة نقض قو  بعي  ته وبالت  صح  

ة لكٍّّ منهما نشاؤها بال رإدة إلحر  عي ــمشوع إل طار إلمرج إلموقف ذإته تم  تأ ييده من طرف، س بق إ 

 أ ن  إ لى ، ''إل ثر إلملزم''تحت عنوإن وإردة إل (156)103: 1ة إلماد   عندما أ شار في (DCFR)إلمشترك 

 رفين.حيح ملزم للط  إلعقد إلص  

 

                                                           
(153) - KENFACK Hugues, op.cit., p. 122 et s. 
(154) - FABRE-MAGNAN Muriel, op.cit., p. 93. 
(155) - GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 210. 
(156) - Article 1 : 103 de Draft Common Frame of Référence, dispose que : « (1) Un contrat valide lie les 

parties (…) ». 
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 إلمدني قانونلزإمي ة إلعقد في ظلّ  إلديس إ  ثاني ا: تق

إ بعين الاعتبار ة إلملُزمة للعقد ودورها إل أ خذ  ياج طير إفي تأ   فع ــالأ همي ة إلقُو  ل لزإمي إلس ّ 

ة ام  ـظري ة إلعـنفاهيم إل ن مضما ــز مكانة ثابتة لهــن حجـك نت مـــ مانا  لس تقرإرها، تم ــللعلاقة إلعقدي ة، ض

إلمدني  نونقاوكذإ إل( 1) زإئريإلمدني إلج قانون بشك وإضح منذ صدور إلد، وهذإ ما تجلى  عقـلل

 .(2) فرنسيإل

ين  .1 ة إلملُزمة في ظلّ  إلإلقُ تضم   إلمدني إلجزإئري قانونو 

ة إلعقدي ة ، بضورة تأ طير إلعلاق1975إلمدني س نة  إلقانونإلمشعّ إلجزإئري منذ صدور  عهد

لزإمي، ح وإبط إلع فيــيضُ تَّ  بس ياج إ  تكاملة م الي ة عفقيق ن تح ــويضم قدي ة،ـطابع الاس تقرإر على إلر 

ة  عبرت عنهذإ ما ــوفعلا  ه للـعقد، تي كانت محل ، إل  قانونذإ إلـمن ه -س بق ذكرها– 106إلماد 

عملي ة  جوإنبها إلمنظمة لل هول  ، (1)ة إس تقرإئية تحـليلي ة لمكانتها إلتــاريخي ة في عرش نظري ة إلعقد درإس

 .(2)إلتعاقدي ة 

 106تحديد إلت موضع إلت شيعي للماد ة  .أ  

ة إلملُزمة للعقد، باهتمام بالغٍّ، يظهر في ت ة ضمن إلأ خص  إلمشع إلق و  ل مر  إلمدني  قانونكريسه ل و 

ادر س نة  ة لتتكف ل  ؛1975إلص  لزإمي ة  انونقمن هذإ إل -إلمذكورة سلف ا– (157)106إلماد  بالن صّ  على إ 

دأ  إلحري ة إلتعاقدي ة، بحكم أ ن  كُل  ما ـــديس ظاهر لمبـــج عنها من تقـعقدي ة، وما ينتـلاقة إلـإلع

ة من إلــه إل رإدة إلحُ ـترتضي طابع ـأ طيرها بـــتكمل حري تها بت ـاقدي ة، ل ب د  من أ ن تس ـتزإمات تعـر 

لزإمي، حتَّ  يُ  بل أ طرإف إلعلاقة إلعقدي ة.فرض إ   وإجب الاحترإم وإلت نفيذ من ق 

ة إلملُزمة للعقد من إلمشعّ إقتبس ه مكانة إلقُو  ، حيث أ ورد لها 1804نابليون لعام  قانون توج 

ة تصميم ا هيكياا، يقضي بأ ن ترد  ن مع إلمدني من إلقانون  -إلمذكورة أ علاه– 106إلماد  طيات  ــضم 

آثار إلعقد'' الث إلمعنون بـسم إلث  ــ إلق  ي جاء ذكره تحت عنوإن ''أ إلكتاب إلث اني ''الالتزإمات ، إلذ 

ة إلملُزمة، لم يأ ت   -من إلوهلة إل ولى–، مم ا يتبين  وإلعقود'' أ ن  هذإ إلت صميم إلت شيعي لمكانة إلقُو 

ّ ما جاءت ـبمجتمعة مع مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة، كم  على سبيل إلمثال ورودها ن ادئ توجيهي ة للعقد، إ 

                                                           
 .'')...( إلعقد شريعة إلمتعاقدين'' ه: ن إلقانون إلمدني، على أ ن  ، يتضم  58-75إل مر رقم من  106ة تنص إلماد   - (157)
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غفاله  قانونوص إلــمن خلال نصُ ستشفتُ  بعثرة ومتفرّ قةــ م  إلمدني، وهذإ ما يعُاب على إلمشعّ إ 

عادة تصميمها إلهيكي.  لخطوةٍّ تعديلي ة لمبادئ إلعقد، با 

 106قرإءة في محتوى إلماد ة  .ب

ة لمدني إ من إلقانون -سلف اإلمذكورة – 106إلماد ة شهدت  رفياا لعقد، نقلا  حإإلمجسدة لمبدأ  قُو 

ةلمضمون إ يغة إلت اريخي ة لمبدأ  إلقُ  -إلمذكورة أ علاه– 1فقرة  1134 لماد  ة إلملُزمة )إلصّ  قن نة في قد إلم  ـلعلو 

ّ بة عن هذإ إلم ـــعل من إلن تـــ(، ما ج1804نابليون لعام  قانونظلّ   ذإت ع مبدأ ، تتماثل ائج إلم ترت

ليها إلــإلن تائج إل تي أ ش رإدة إلضوع ـدني إلفرنسي، ومنها إلت أ كيد على إلخـإلم قانونار إ  عاقدي ة ــلتلا 

 ة.ة إلعقدي  علاقلبا إلمشُتركة، مع ضرورة إلحفاظ على حُرمة إلعقد، وحظر إلت دخ ل وإلمساس إل جنبي

ة ات ــلال معطيـزإئري من خـأ رإد إلمشعّ إلج  قانونإل من -إلمذكورة ســلف ا– 106إلماد 

 شيعيوقف إلت  ذإ إلم، إلت أ كيد على قدإسة إل رإدة في تحديدها للمضمون إلعقدي، مم ا يدل  هإلمــدني

ديد  على مدى رإدة إلت فيحرصه إلش   كةإلمشتر  ةعاقدي  تأ طير حرمة إلعلاقة إلعقدي ة، بجعلها تخضع للا 

مكاني ة إ شر للمتعاقدين  إك طرف أ جنبي ل جل إلت دبٌّر في شُؤون إلعقد.، دون إ 

ة إلملُزمة في ظلّ  إلإلت نصيص على إلقُ  .2  إلمدني إلفرنسي قانونو 

ة تكف لت  علاقة إلعقدي ة بالن طق بقدإسة إل 1804نابليون لعام  قانونمن  1فقرة  1134إلماد 

ي جعل من  ة إلملُزمة، إلوضع إلذ  ة إلقانوني  عن طريق إكتسائها بالقُو  د الاة تجُ هذه إلماد  نطلاقة سّ 

ة إلملُزمة للعقد   بخطوة لمشعّإ مبادرة د ذلكلتليها بع )أ (إل ولى في مجال إلت كريس إلت شيعي لمبدأ  إلقُو 

ة للعقد س نة لم ي ةإ صلاح  ة ، باختياره 2016فاهيم إلن ظري ة إلعام  حياء نفس إلموقف ل   1103إلماد 

إبطة إلعقدي ة  إلتقليدي إلت شيعي لزإمي ة إلر  س من إ   .)ب(إلمقد 

يغة إلت اريخي ة1134إلماد ة  .أ    1804نابليون لعام  قانون-: إلصّ 

ة ار إلمشعّ إلفرنسي ـإخت كر ضمن نص 1فقرة  1134إلماد  نابليون لعام  قانونوص ـإلوإردة إلّذ 

إبطة إلعقدي ة 1804 ف على لذإ ؛(1-)أ  ، لتكريس قدإسة إلر    مختلف إلجوإنبكان ل بد  من إلت عر 

يام إلعقد، وذلك من خ إلتعاقدي ة ة إلملُزمة أ ثناء ق   توى هذإ إلمبدأ  س تقرإء مح لال إإل تي تتحكم  فيها إلقُو 

 .(2-)أ  إلقانوني 
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 1134تحديد إلت موضع إلت شيعي للماد ة  .1-أ  

ة إلملزمة للعقد، قـدأ  إلريعي لمبـدإ جلياا أ ن  إلت كريس إلت شـب ل م–اء جد ـــقو  ةـل و   قانونن ضم -ر 

 نونقامن هذإ إل -إلمذكورة سلف ا– 1فقرة  1134إلمادّة ، حيث تكف لت 1804نابليون لعام 

إبطة إلعقدي ة، من خلال تأ ط اس نع إلمسيم ئي ياج حما ـيرها بس ــباحتضانها، وإلن ص  على قدإسة إلر 

لزإمي ة إلت قي د بما إرتضته إل رإدة من إلتزإمات تعابها، ويفرض على   .قدي ةأ طرإفها إ 

ة عطيات  ـبطرح م  ولة إلنّ قاش على طا من هذإ إلقانون -لف اـــسإلمذكورة – 1فقرة  1134إلماد 

ة إلملزم  في 1804ام ون لعنابلي قانونة للعقد قد أُدرج ضمن أ قسام إلت حليلي، يت ضح أ ن مبدأ  إلقو 

ي جاء تحت عنوإن:  فصل إلث الثإل ، ويعود (l’effet des obligations de)في أ ثر الالتزإمات إلذ 

عطائها هذه إلمكان لى إرتبقانونام هذإ إلـة ضمن أ قسـسبب إ  آثار الالـ، إ   ت من حيثتزإمااط إلمبدأ  بأ

كر في س بق – 1101ة اد  إلم إل نشاء إلت عاقدي، مم ا جعلها تتوإفق أ كثر مع تعريف إلعقد إلوإرد إلّذ 

كرها لى أ ن  أ ثر  1804نابليون لعام  من قانون -ذّ  ي أ شار إ  لعقد ينحصر في إ)إلن ص إلقديم(، إلذ 

نشاء الالتزإم إلمتمثّ ل في منح أ و فعل أ و عدم فعل شيء ما.  إ 

 1134قرإءة في محتوى إلماد ة . 2-أ  

نت  ة تضم  ، عبارإت 1804نابليون لعام  قانونن م -إلمذكورة سلف ا– (158)1فقرة  1134إلماد 

ت عنه قاعدة  ة إلملزمة في ضمان فعالي ة إلعقد، حيث يظهر ذلك من خلال ما عبر  دإلة  على دور إلقُو 

لزإمي ة(159)''إلعقد يمثل قانون إلمتعاقدين'' ة إ  تساه في تأ طير  (160)، إل تي أ ك دت أ ن إلعقد يتمت ع بقو 

نشـ، إل تي سب(162)عاقدي ةــت إلتالزم أ طرإفها بالخضوع للالتزإمتو  (161)إلعلاقة إلعقدي ة بال رإدة  ئهااــق إ 

                                                           
(158) - Article 1134 alinéa 1 de la loi n° 1804-02-07, code civil, dispose que : « Les conventions légalement 

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». 
رإدة خارجي ة تلزم إلمتعاقدين  ''إلعقد يمثل قانون إلمتعاقدين''تفُيد قاعدة  - (159) على أ ن إلعقد يقوم مقام إلقانون لمن عقده، بمعنى ل توجد إ 

نشائها، عندها يظلون ملزمين بها، وكنتيج رفين على إ  ، بغير الالتزإمات إل تي يتفق إلط  عدة على ا هذه إلقاة ترتبهإلتزإم تعاقدي معين 

رإدته إلمنفردة، وهذإ كه عمال إ  ا تحظر على أ ي طرف في إلعلاقة إلعقدي ة إلمساس بها با  ا إلبساط إلقانوني أ نه  إل رإدة في ة على قدُس ي   حفاظ 

عقد شريعة ''إلدة قاع دللةفصيل في ت  خلق الالتزإمات إلتعاقدي ة، وكذلك من أ جل كفالة توإزن إلعلاقة إلعقدي ة، للمزيد من إل 

 وما يليها. 40 .مرجع سابق، صوليد صلاح مرسى رمضان،  :في ذلك ، رإجعإلمتعاقدين''
 .5 .، ص1949مصر، إلقاهرة، ة إلملزمة للعقد، مطبعة و  ، إلقُ عامر حسين - (160)
مة لنيل شهادة إلماجس تير في إلقانون إلخاص، قد  ة إلملزمة للعقد وحدودها: درإسة مقارنة، مذكرة مُ و  ، أ ساس إلقُ علاق عبد إلقادر - (161)

 = .31 .، ص2008ة إلحقوق، جامعة أ بو بكر بلقايد، تلمسان، ي  كّ 
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خصي ة لكّ منهما؛ لتلعب ـإلمش إ للمصلحة إلش  إ  -بهذإ–تركة للمتعاقدين، تقدير  ة إلملُزمة للعقد دور  إلقُو 

إ في إلت أ كيد على سلطان إل رإدة إلتعاقدي ة.  بارز 

ة أ ضافت  ة  ،1804 لعام نابليون قانون من -أ علاهإلمذكورة - (163)2فقرة  1134إلماد  أ ن إلقُو 

ة للت صر فات  ر إلعلاقة إلعقدي ة، من خلال معارضتها بشد  إلملُزمة للعقد تشُكّ  إلعامل إلمؤُثّ ر على تحج 

إلعقدي ة تمنع إلمساس  إل تي تتُ خذ بأ حادي ة إلجانب إل رإدي ل حد إلمتعاقدين، مم ا يفهم أ ن إل لزإمي ة

لغائه أ و تعديله بال رإدة ا على إل رإدة (164)إلمنفردة باللتزإم إلعقدي سوإء با  ّ ما يتم  ذلك تأ سيس  ن ، إ 

 1134إلماد ة وفي صرإحة تعبير  ،في إلحدود إل تي يسمح بها إلقانون -في جميع إل حوإل-إلمشُتركة أ و 

كرإ– 2فقرة  الفة إلّذ  ة إلملُزمة في إلحفاظ على إس تمرإري   نونمن هذإ إلقا -لس  ة إلعقد يتجلى  دور إلقُو 

ضفاء طابع الاس تقرإر  وإل مان على إلمعاملات إلعقدي ة. (stabilisation) وإ 

ة  أ ظهرت ة إلملُزمة من هذإ إلقانون -سلف اإلمذكورة – (165)3فقرة  1134إلماد  ، مُساهمة إلقُو 

لزإم إل طرإف (la loyauté contractuelle) لتعاقدي ةإل مانة إأ بعاد للعقد في تكريس  ، من خلال إ 

ة إلملُزمة وفق ا لمتطل بات حسن إلنّ ي ة قدي ةاعتإلمتُعاقدة بتنفيذ الالتزإمات إل  في نهاية -؛ لتصل إلقُو 

ي هذإ إل خير وظائفه إل تي وجد -إلمطاف الي ة إلمتكاملة للعقد، حتَّ  يؤدّ  ا من  إ لى تكريس إلفع  أ ساس 

 أ جلها.

يغة إلمماثلة1103إلماد ة  .ب  2016إ صلاح قانون إلعقود لس نة -: إلصّ 

ص يث تم تخصيبح  ة إلملزمة للعقد،، مبدأ  إلقو  من إ صلاح قانون إلعقود 1103ة إلماد  س كرّ  تُ 

ة للعقد،ـظري ة إلعمكانة لها ضمن أ حـكام مدخل إلن  يهييأ  توج بد ـم  رتبةـرتقي إ لى مما جـعلها ت ام 

ة للعقد؛ لذإ وجب إلتعرض بالّرإسة لجوإنب  كر– 1103إلماد  الفة إلّذ  ط إلت موضع قصد ضب -إلس 

امنة لس تقر  (1-)بإلت شيعي لها  إر إلعلاقة فضلا عن ضرورة إلت نقيب في مختلف جوإنبها إلض 

 .(2-)ب إلعقدي ة

 

                                                                                                                                                                                     
= (162) - MARCHAND Sylvain, Clauses contractuelles : du bon usage de la liberté contractuelle, Helbing 

Lichtenhahn Verlag, Basel, 2008, p. 3. 
(163) - Article 1134 alinéa 2 de la loi n° 1804-02-07, code civil, dispose que : « (…) Elles ne peuvent être 

révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorisée (…) ». 
(164) - DISSAUX Nicolas, « Les clauses de modification unilatérale du contrat », A.J. Contrat., N° 06, 2020, p. 

260.  
(165) - Voir article 1134 alinéa 3 de la loi n° 1804-02-07, code civil. 
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 1103تحديد إلت صميم إلت شيعي لنصّ  إلماد ة  .1-ب

ة إلملُزمةــلى قيمــتبقى إلمشعّ إلفرنسي عــ إس  لاقة ــياج إلعـــ مثّ ل س  ـا تُ ـــلكونه (166)ة إلقُو 

ل  أ ن إلت صــإل ها  ـد مس  ـ، ققودـــون إلعــلاح قانــكام إ صــضمن أ ح عهاــ هيكي لموق  ـميم إل ــعقدي ة، إ 

رة للعقد، عن طريق تخصيص  (167)بادئليها ك حد أ برز إلم ــيث أ عاد إلمشعّ إلن ص  عــ ير، ح ــتغي إلمؤط 

(ispositions liminairesd) ''إل حكام إلت مهيدي ة'' قسم:مكانة لها ضمن 
؛ ليترإجع بذلك إلمشعّ (168)

 ـإلقسم إلمتعلّ ق بإل تي كانت وإردة ضمن  -1804نابليون لعام  قانونضمن –مكانتها إلت قليدي ة عن 

آثار الالتزإمات''  .(169)''أ

دماج أ ضحى  ة إلملُزمة للعقد في مبدأ  إ  ، إ لى جانب ''إل حكام إلت مهيدي ة''ــ ب إلقسم إلمتعلّ قإلقُو 

ة قدي ة اعتـإلحري ة إل مبدأ  كّل  من  ة ومبدأ  حسن إلنّ ي ة  (1102)إلماد  ، توفيق إلمش ع (1104)إلماد 

ا ــل بين ترتيبهـــكن إلفصــدئ، وإل تي ل يماـــذه إلمبـــهبين  (170)يفيزج إلوظـــ إلم ي فيــإلفرنس

حيح للعقد، ــإلمت بلوغ مختلف وظائفه إل تي وجد نحو دفعه ل درج، باعتبارها إلمسؤولة عن إلت وجيه إلص 

 من أ جلها.

 1103قرإءة في محتوى إلماد ة  .2-ب

ة إلملزمة للعقد إلمشعّ إلفرنسيقنن  ياغة  عملي ة ، باعتماده علىمبدأ  إلقُو  إلن قل إلحرفي للصّ 

كر في  (171)إلت اريخي ة للمبدأ   ة إلوإردة إلّذ  كرها– 1فقرة  1134إلماد  نابليون لعام  قانونمن  -س بق ذّ 

                                                           
(166) -  LAFAURIE Karl, op.cit., p.  7. 
(167) -  Ibid., p.  7. 
(168) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 5. 
 Contenu) وإلمضمون الالزإمي (Force obligatoire) ةة إلملزمإلخلط بين إلقو  أ شار جانب من إلفقهاء إ لى ضرورة تجنب  - (169)

obligationnel) ، ي يضفي إ لى وضع قاعدة قانوني ة جديدة يخضع لها ي ينشؤه إلعقد، إلذ  ة إلملزمة باللتزإم إلت عـاقدي إلذ  حيث تتعـل ق إلقو 

نشاء الالتزإم، إلمتعــاقدين، مثلما تخضع للقـانون، ذلك أ ن  إ لزإمي يتمثل في إل ثر إلمتمثـل في إ  لعقد مثـل قانون إلمتعـاقدين، أ ما إلمضـمون إل 

لى تعريف إلعقد إلمنصوص في  نهائه، ويرجع في إلحقيقة سبب إلخلط بين كلا إلمفهومين إ  ة تعديله نقله وإ  نابليون لعام  من قانون 1101إلماد 

 ذلك: ، للمزيد من إلت فصيل رإجع في1804
ANCEL Pascal, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ., N° 04, 1999, p. 771.  
(170) -  LAFAURIE Karl, op.cit., p.  6. 
(171) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 5. 
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عادة إلن صّ  عليها في -إلمذكورة أ علاه– 1804 ة ، وإ  من إ صلاح  )إلن ص إلجديد( (172)1103إلماد 

دخال تغيير ط 2016قانون إلعقود لس نة  ذ تم  إستبدإل مصطلح ، مع إ  ّ فاقي ات''فيف عليها، إ   بــ ''إلت

ة مع إلمفهوم إلمس تحدث للعقد ضمن نسجم حتَّ  ي  (173)''إلعقد'' كرها– 1101إلماد  )إلن ص  -س بق ذّ 

 إلجديد( من إ صلاح قانون إلعقود.

ة إلملُزمة بعد تكـتُحاكي إل لحري ة إللعقد،  ةم  اـوجيهيي ضمن إلن ظري ة إلعــريسها كمبدأ  تـقُو 

ة من توق عات تـإلت  يرـتسهر على تأ ط ة، كماعاقدي  عاقدي ة، بعبارإت إلت قديس لما تعُبّر  عنه إل رإدة إلحرُ 

بق س   يإلّذ  يعقدـلاقدين على إلمضمون إـد إلمتعــياج يمنع أ يّ تعدي أ و إنقلاب أ حـــ هذه إلحري ة بس 

ز نفس إلمفهأ ن   -من ذلك–هم  ــ، مم ا يف صياغته لز ــإلمشعّ إلفرنسي قد عز  وإبإمي للوم إل   طـر 

 .1804نابليون لعام  قانون ظل في رسإلعقدي ة، إل تي س بق أ ن كُ 

 إلفرع إلث اني

دة ة إلملُزمة: مفهوم قانوني بمقاربة متعدّ   دور إلق و 

ة إلملزمة حـال ت ــدت إلقو  علاقة لزإمي للإل   ، إلوجهكريســها ضمن قـــاعدة قــانوني ةـــجس 

لزإمي ة إلعقد وح إل  ي حظي باهتمام تشيعي بارز ل هّم ي ة إلر  إ لوره ي ة،إلعقدي ة، إلذ   إلفع ال في انظر 

ي يعكس إلم ـــضمان ثبــات إلـــعقد؛ لذإ كان يؤُخ ة إلملزمة إلذ  إ أ بعاد ذلقانوني إفهوم ذ بمبدأ  إلــقو 

 ُ ل (ن احية الاجتماعي ة س تلهم من إل مختلفة، ت  . ني ا()ثاة أ و من إلن احية الاقتصادي   )أ و 

ة إلملُزمة بمقاربةٍّ إجتماعي ة ل : إلقو   أ و 

بدرإسة تحليلي ة ذإت أ بعاد  إلعقد ون في علم الاجتماع إ لى إحتضانـبادر إلمخُتص  

رإسة، أ ن  إلعقد يحتل  (174)إجتماعي ة نشاء علاقات  ، فبي نت نتائج هذه إلّ  في  عقدي ةمكانة محوري ة في إ 

قامة علاقة عـديس حري ة إلــكرة تقـــطلق من فـع، تنـــإلمجتم لحته ــ قدي ة تُحقّ ق مص ـــفرد في إ 

                                                           
(172) - Article 1103 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 

faits ». 
(173) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 5. 
(174) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 204 et s. 
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خصي ة، وعلى هذإ إلن حو يقوم إلعقد بأ دإء وظيفته الاجتماعي ة، في ضوء علاقة متوإزنة  إلش 

آلي ة ل ش باع حاجاته إلمختلفة.، باعتبار أ ن  كل  (175)إلمصالح   طرفٍّ يبحث عن أ

ي يبحث لفرد،ليفرض إلعقد لتفعيل وظيفته الاجتماعي ة، حتمي ة إحترإم إل رإدة إلتعاقدي ة   إلذ 

ة– ا أ ن  ذلك يتأ تَّ   -في كّل  مر  خصي ة، علم  مكاني ة تحقيق مصلحته إلش  ياج س  ق تأ طير ن طريععن إ 

ي تسعى يلتف حول إل رإدة إل  ة إلملُزمة إ لى وضعه -دإئم ا–تعاقدي ة، وإلذ  ي ل يّ جل إلت  ، من أ  إلقُو  صدّ 

 تدخ ل خارجّي عن إلعقد.

ة إلملُزمة  لى  -بهذإ–أ صبحت إلقو  إ إ  تعبّر  عن إلمقاربة الاجتماعي ة إل تي يحظى بها إلعقد، إستناد 

إ ومس تق ، مم ا يفهم أ ن  كل  (176)لاا في ش تَّ  تعاملاته في إلمجتمعإلفلسفة إلفردي ة إل تي تجعل من إلفرد حرا

ثارة وضعي ة  ة من دخوله في عملي ة تعاقدي ة، دون إ  فرد يأ مل بتحقيق إلمنفعة الاجتماعي ة إلمرجو 

توإزن إلعقدي، ل ن  إلحري ة إلفردي ة تقوم على أ ساس إلمساوإة   بين أ طرإف إلعقد. إلمفترضةإللا 

ّ فاق إلقائم يحظر مف  هوم إجتماعي ة إلعقد، أ ي  تدخل خارجي عن إلعلاقة إلعقدي ة، بحكم أ ن  إلت

ة إل لزإمي ة، فأ صبحت  الالتزإمات إلت عاقدي ة وإجبة  كل -معها–بين إلمتعاقدين، تم  إكتساؤُه بالقُو 

رف  (177)كتقني ة -من جهة أ خرى–إلت نفيذ؛ غير أ ن مفهوم الاجتماعي ة قد يؤُخذ  تتطل ب تدخ ل إلط 

في حالة إختلال توإزن إلعقد، من أ جل معالجة هذه إلوضعي ة  -إ لى جانب إلمتعاقدين–إلقضائي 

 باس تعادة توإزن إلعلاقة إلعقدي ة.

ة إلملُزمة بمقاربةٍّ إقتصادي ةٍّ   ثاني ا: إلقُو 

ين في علم الاقتصادإلعقد  حظي –إلحقل الاقتصاديّ يمُثّ ل ، باعتبار أ ن  (178)باهتمام إلمختصّ 

إلت حليل الاقتصادي بأ ن ه تلك زإوية إلمجال إلخصب لميلاد إلعلاقة إلعقدي ة؛ لذإ أُعتبر إلعقد من  -دإئم ا

                                                           
برإهيم إلعشماوي - (175)  .20 .، مرجع سابق، صأ يمن إ 

(176) - GRYNBAUM Luc, Le contrat contingent: l'adaptation du contrat par le juge sur habilitation du législateur, 

thèse présentée en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en droit, université Paris I, 1998, p. 109. 
، 1ة إلحقوق، جامعة إلجزإئر مة لنيل شهادة دكتورإه في إلحقوق، كي  ة للعقد، أ طروحة مقد  ، إلوظيفة الاجتماعي  نساخ فطيمة - (177)

 وما يليها. 2. ، ص2013
(178) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 204 et s. 
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ضفاء توإزن موضوعيّ   -ل س ي ما–، وتعمل (179)إلآلي ة إل تي تسمح بتبادل إلقيم إلذإتي ة على  (180)على إ 

 تصادي ة.إلعلاقة إلعقدي ة الاق مرإكز 

ة إلملُزمة -بالت الي–يقتضي إلعقد  ضفاء  (181)لتحقيق وظيفته الاقتصادي ة، تدخل إلقُو  ل جل إ 

حتَّ  تكون  (182)على إلمنافع الاقتصادي ة إل تي تم  تحديدها بموجب إلعقد، طابع إلث بات والاس تقرإر

ي بوجوده تحيا إلمعاملات إ (183)ملزمة لل طرإف إلمتعاقدة، وكذإ تحقيق مبدأ  إل من إلقانوني لذ 

ر  ّ ما هو مقر  ن ة إلملُزمة إ  إ من الاس تقرإر، وبهذإ يظهر أ ن  إلت كريس إلت شيعي لمبدأ  إلقُو  –إلعقدي ة جوا

 لتفعيل إلوظيفة الاقتصادي ة للعقد. -حقيقة

ة إلملُـكس إلـتع ظاهرة ـقانوني لــإلود ــ، إلوج(184)ادي ةـاربة الاقتصــعقد ذإت إلمقــزمة للــقُو 

ة إل لزإمي ة تسمح للمتعاقدين بتسطير إلمنافع الاقتصادي ة إلمنُتظرة من عملي ة  إلعقد، باعتبار أ ن  إلقُو 

برإم إلعقود  ا على إلفلسفة إللّ يبرإلي ة الاقتصادي ة إل تي تعُزّ ز من حري ة إل فرإد في إ  برإم إلعقد، تأ سيس  إ 

ي تحُ   قّ ق إلمنفعة إلمنتظرة من إلعقد.على إلن حو إلذ 

ادي ة قتصيد إلمنافع الاد، أ ن يكون طرفاه على درإية عند تحدـيحتاج إلبناء الاقتصادي للعق

إف بين أ طر  وضوعيمل تحقيقُها، حتَّ  تكتسي هذه إلمنافع طابع إلث بات ويعم  إلتوإزن إلمؤ إلتّي يُ 

ا ومح ي جعل إلعقد ملزم  اق ا للمساوإة بين طرفيه، و قّ  إلعقد، إلوضع إلذ  لث ثال لطرف تدخ   يّ ل   رإفض 

رإقبة إلت وإزن إلعقدي أ و حتَّ  فرضه على إلمتعاقدين باسم إلعدإلة إلعقدي  قصد   ة.م 

ذإ كانت صيــد، في حـــإلت وإزن إلموضوعي للعق -عي ةـــ وإق –ليم بحقيقة ـــيمُكن إلت س اغة ـــالة إ 

ذإ طرأ  خلل إقتصــدين تلك إلمنفعة الاقتصاقــدم للمتعــقإلعقد تُ  ا إ  دإءإت ادي في توإزن إل  ــادي ة، أ م 

م للمتعاقد تلك إلمنفعةإلتعاقدي ة ن  إلخلل الاقتصادي له أ ثر مرتد  على (185)، بحكم أ ن  إلعقد لم يقدّ  ، فا 

                                                           
(179) - GHESTIN Jacques, « Le contrat en tant qu’échange économique », Revue D’économie Industrielle, N° 

92, 2e et 3e Trimestres, 2000, p. 84.  
(180) - GRYNBAUM Luc, op.cit., p. 115. 
(181) - GHESTIN Jacques, op.cit., p. 87. 

 .27 .، مرجع سابق، صعلاق عبد إلقادر - (182)
ة إلعقد من منظور قانوني ''إلممكن وإلمستبعدّ": درإسة نقدية مقارنة من منظور حليل الاقتصادي لنظري  إلت  ''، محمد عرفان إلخطيب - (183)

سقاطا إلكويتي نموذج   ا للتحليل وإلقانون إلمدنيإلقانون إلمدني إلفرنسي نموذج  –ة إلمدرسة إللاتيني   ة إلكويتي   ة إلقانونلة كي  مج، ''-للا 

 . 136 .، ص2019 ،1ة، عدد إلعالمي  
 .137-136 .ص ص إلمرجع نفسه، - (184)

(185) - GHESTIN Jacques, op.cit., p. 84. 
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ة إلملُزمة للعقد رف إلقضــ ، مم ا يفرض الاس (186)مبدأ  إلقُو  الي ة  ائيــتعانة بالط  ل جل إلحفاظ على فع 

 إلعقد، عن طريق إس تعادة إلت وإزن الاقتصادي للعقد.

 إلمطلب إلث اني

ة إلملُزمة لس تقلالي ة إل رإدة إلتعاقدي ة   مظاهر تقديس إلقُو 

عم إلّذي  رإقدّ  يُ يُهيمن مبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة على إلعلاقة إلعقدي ة، بفضل إل  ةمه للا   إلتّي دة إلحر 

ي جعل من  ينة إل رإدة خيرة ره ذه إل  هيتمت ع بها إلمتعاقدين عند صياغة توق عاتهما إلتعاقدي ة، إلوضع إلذ 

ن ما   طير ثباتب تسيجإلمشـتركة، غير أ ن  ذلك ليـس كافي ا لضمان إحــترإمها، وعدم إلمساس بها، إ 

ة إلمل ي بات يتأ تَّ  عن طريق تكريس إلقو  ف  مائي يلتياج حزمة، إل تي تتكف ل بوضع س  إلعقد، إلذ 

لزإمي تها، فتكون لها إلحارس إلذ   ن إ   إلعقد. ر حرمةي يؤطّ  حول إلت وق عات إلتعاقدي ة، حتَّ  تضم 

أ طرإف إلعـلاقة إلعقدي ة، عن طريق فرضه لقاعدة  (187)يُخاطـب مبــدأ  حـرمة إلعقد

بادلة ـــ ــاس بالت وق عات إلتعاقدي ة دون إلحـصول على مـوإفقة مت الانضبــاط، إل تي تســهر على منع إلمس

ا لسلطان إل رإدة إلتعــاقدي ة إلمشتركة ــاقـدين؛ ليظهر أ ن  إلـعقد يخــــبين إلمتع لـزإم  )إلفرع ضع إ 

ل( غم من أ ن ه طرف أ جـنبي عن إلعقد–، كما يبُقي إلقاضي إل و  ن حبيس هذه إل رإدة، م -على إلر 

غير أ ن تخول له سلطات تمك نه من إلت دخ ل فيما إرتضاه إلمتعاقدين، وإلت عدي بالت الي على حرمة إلعقد 

 .)إلفرع إلث اني(

 إلفرع إل و ل

رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة لزإمي ة خضوع إلعقد للا   إ 

ة إلملزمة ة؛ لذإ وجب إلخضوع ل طـرإف إلعقد إلحفاظ على توقعاتهما إلتعاقدي   (188)تضـمن إلقُو 

مــكاني ة إلمساس  لكّ  ما تمُــليه إل رإدة إلمشـتركة من إلتزإمات، دون أ ن يكـون ل حــد إل طرإف إ 

                                                           
ستبعدّ": درإسة نقدية مقارنة من منظور ة إلعقد من منظور قانوني ''إلممكن وإلم حليل الاقتصادي لنظري  إلت  ''، محمد عرفان إلخطيب - (186)

سقاطا ا للتحليل وإلقانون إلمدني إلكويتي نموذج  إلقانون إلمدني إلفرنسي نموذج  –ة إلمدرسة إللاتيني    .137 .، صرجع سابقم، ''-للا 
(187) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 120. 
(188) -  BENABENT Alain, op.cit., p. 234. 
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رإدت عمال إ  ل (فردة، سوإء  بتعديلها ـــه إلمنــبها، عن طريق إ  أ و حتَّ   )ثاني ا(أ و عدم تنفيذها  )أ و 

نهاء إلعلاقة إلعقدي ة  اا(إلمبادرة با   .)ثالث

وط إلتعاقدي ة ل : معارضة إلت عديل إلم نفرد للش   أ و 

ّ فاقي ة إل تي وضعت من  تتُرجم إلعناصر إلتعاقدي ة إلمدرجة في إلعقد، عن مختلف إلشوط إلت

رإدة  وط إلتعاقدي ة تعبر عن إ  رإدتهما إلمشتركة، فأ صبحت هذه إلش  ا لما تمُليه إ  بل إلمتعاقدين إحتكام  ق 

إ لى ضرورة تأ طيرها بس ياج حمائي، يمنع إلمساس بها عن طريق  (190)، مم ا دفع بالقانون(189)أ طرإفها

عمال إل رإدة إلمنفردة لطرف رف إلمقابل له في إلعملي ة (191)حظر إ  ، دون إلحصول على موإفقة إلط 

 .(192)إلتعاقدي ة

بــل ـــب، (193)ديل إلمنفرد للعنـاصر إلتــعاقدي ةـــكرة رفض إلت عـــأ حيطت ف دعم كبير من ق 

اء إلفرنسي، حيث تم  تسجيــل ذلك في إلعـديد من إجتهادإتها إلقضـائي ة ونذكر منها على سبيل ـــإلقض

فة أ برمت عقد عمل مع شركة  Ditex)إلمثال، ما جاء في قضي ة تتلخ ص وقائعها في أ ن موظ 

Atlantique) مدة إنتقلت للعمل مع شركة ليتّم تعيينها في منصب مشف تجاري، وبعد ؛(JI 

International)   عمال ل رإدته ل  أ ن رب إلعمـل وإ  وبنـفس عقد إلعمـل إلمت فق عليه سـابق ا، إ 

فة جدإول زمني ة جديدة.  إلمنفردة، فرض على إلموظ 

ة إلعمل، رفضت إلموظّفة الاحتكام للموإعي إ لما طرأ  من تغيير في عنصر مد  ديدة د إلجنظر 

ها بمثابة تعـــمعت يا  يا  ـــديل جوهري مس إلعنـــبرة  إ  ّ فاـــا على حصارخ   اصر إلتعاقدي ة، وتعدّ  ق رمة إلت

لى إ صــدإر ق ي دفــع رب إلعمـل إ  ــابق بينهما، إلـوضع إلذ  ــق حسريح في لت  رإر إــــإلمشترك إلس 

فة، بعد رفض إل خيرة إلحضور لعملها ضمن إلجدإول إل مني ة إلجديدة.إلموظ   ز 

فصلت محكمة إلن قض إلفرنس ي ة أ ثناء نظرها في إلقضي ة، بأ ن ه ل يمكن تعديل توزيع جدإول 

أ ن  إل طار إلز مني لعلاقة إلعمل تم  بناء  على إل رإدة عمل إلموظّفة في إل س بوع دون موإفقتها، باعتبار 

                                                           
رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة لطرفي إلعقد، مم  تُج  - (189) كر في إلمضمون إلعقدي عن إلممارسة إلمس تقلة  للا  وط إلتعاقدي ة إلوإردة إلّذ  ا يب إلش 

  يلُزم عليهما ضرورة إلرضوخ لها.
''إلعقد شريعة تي إرتضاها إلمتعاقدين، من خلال وضعه لقاعدة إلمدني إلجزإئري بكفالة حماية إلتوق عات إلتعاقدي ة إل   قانونتدخل إل - (190)

 .إلمتعاقدين''
(191) - DISSAUX Nicolas, op.cit., p. 260. 
(192) - ROUHETTE Georges, « La révision conventionnelle du contrat », RTD Com., N° 2, 1986. p. 369 et s.  
(193) - Ibid., p. 369. 
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ــرفين ل  تحت ، فال صح قانونا  هو عــإلمشُــتركة للط  فــة على إلخضوع لها، إ  جبـار إلموظ  دم تعـــديلها أ و إ 

 (194).طائلة إلموإفقة إلمشُتركة للطّرفين

، إلظاهر من (195)يت ضح من إلموقف الاجتهادي للقضاء إلفرنسي، جوهر تقديس حرمة إلعقد

ينها في إلع ي على إلت وق عات إلتعاقدي ة، إل تي س بقت تضم  ا لسلطان خلال حظر إلت عدّ  قد، إحتكام 

ظهاره ضمن (196)إل رإدة إلتعاقدي ة إلمشُتركة للمتعاقدين ل إلمشعّ على إ  ي عو  اه إلذ  ، وهو نفس الاتّج 

، حتَّ  يضمن بذلك غطاء حمائي فع ال لحرمة إلعلاقة 2016لس نة  نصوص إ صلاح قانون إلعقود

 إلعقدي ة.

ب من إل دإء إلعقدي ر   ثاني ا: حظر إلته 

ّ فاق إلمشُترك بين طرفيهاتس تم ا إل لزإمي ة من إلت ، مم ا يفرض عليهما (197)د إلعلاقة إلعقدي ة قُوتّه 

لزإمي ة إحترإم لكّ  ما تمُليه هذه إل رإدة إلت عاقدي ة من توق عات، بحيث ل يمكن ل يّ  منهما إلت ـــذر ع  إ 

ج به للته  (198)بظـرف معـــين   حج  ب من تنــفيذ ما علـــيه من إلــتزإمات تعاقدي ة، ل ن  في ؛ قصـــد إلت ـ ر 

ة إلملُزمة للعقد.  ذلك إ خلال وإضح بسلطان إل رإدة، وتعدي صارخ على مبدأ  إلقُو 

ا على حُ  ة–اء إلفرنسي ـــرمة إلعقد، أ لزم إلقضـــحفاظ  ترإم ــد باحــرفي إلعقـط -في كُلّ  مر 

رإدتهما إلمشتركة، عن طـريق تنفيذ إلتزإماتهما إلتعـاقدي ة، وقد تجلى  ذلك في إلعديد من إلقــرإرإت  إ 

إلقضائي ة، حيث نذكر منها ما جاء في قضي ة تتلخ ص وقائعها في أ ن شركة عُم ان إلوطني ة للت أ مين 

«ONIC» كة إلعامة للحوإدث وإلت أ مين على إلحياة، وإل تي تعود لى  أ عادت إلت أ مين على إلش  حقوقها إ 

                                                           
(194) - Cass. Soc, 18 février 2015, N° 13-17.582, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030271514/ , consulté le : 02/09/2023. « (…) ALORS QUE 

la répartition de l'horaires du travail du salarié sur la semaine ne peut être modifiée sans son accord lorsque 

celle-ci a été contractualisé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat de 

travail renvoyait à une fiche de fonctions qui précisait la répartition de l'horaire du travail de la salariée sur la 

semaine, du lundi au vendredi, et que ces horaires avaient été pratiqués depuis le 3 août 1998, ce dont il 

résultait qu'était ainsi caractérisée la commune intention des parties de contractualiser cette répartition de 

l'horaire du travail, qui ne pouvait donc être modifiée sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé 

l'article 1134 du code civil (…) ». 
(195) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 120. 
(196) - Ibid., p. 122. 

 .9، مرجع سابق، ص. عامر حسين، رإجع في ذلك: ''إلعقد شريعة إلمتعاقدين''عليها بقاعدة يصطلح  - (197)
ذإ قام إلمتعاقد - (198) بموإزنة  ل يمكن لطرفي إلعلاقة إلعقدي ة إلتذرع بظروف معي نة قصد إلت مسك بها، للتهرب من عملي ة إلت نفيذ، لس ي ما إ 

خصي ة بالنتائج إلمقاب  لة عند إلت قيد بأ دإء الالتزإمات إلتعاقدي ة.مصلحته إلش 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030271514/
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اد نوُريتش إلت جاري إلعام ّ فاقي ة ، «CGU» إتّح  قد رفعت دعوى قضائي ة ضد  هذإ إل خير ل بطال إت

عادة إلت أ مين بسبب الاحتيال وعدم وجود سبب قانوني.  إ 

ة أ مام إلمحكم بالمطــالبة عن طريق دعــوى قضائي ة (CGU) دفع مثل هذإ إلوضع شركة

ي كا (ONIC) ي تها في إلحصول من شركةإلتّ جاري ة، بأ حقّ   ن يمكن لها إلمطالبة به على مبلغ إلت أ مين إلذ 

  ّ أ مين، غير أ ن هذه إل خيرة رفضت الاس تجابة للقرإر إلمؤي ّ فاقي ة إلت ـ  .طعون فيهد إلمبموجب إت

كة عُرضت إلقضي ة على محكمة إلن قض إلفرنس ي ة، فقضت أ ن ه ليس من إلمهمّ  أ ن تت    خذ إلش 

ا ت لزم بالمتثال لمبدأ   نه  عن في صح ة هذه الالتزإمات، بل إ  جرإءإت للط  إلتّي ترفض تنفيذ إلتزإماتها، إ 

تنفيذ إلعقد، طالما أ ن  إلقضاة لم يقضوإ بعدم صلاحي ة الالتزإمات، وأ ن ه ل يمكن ل يّ طرف أ ن يحقق 

كة كا جرإء إحترإزي  ، وهكذإإلعدإلة بنفسه، ويصف بوجود إضطرإب غير قانوني أ لزمت هذه إلش 

 .(199)أ و ل عادة إلوضع إ لى سابق عهدها، بأ دإء إلتزإماتها إلتعاقدي ة

ب م ر  يه من يذ ما عل ن تنف يفهم من هذإ إلقرإر إلقضائي، أ ن ه ل يمكن ل يٍّّ من طرفي إلعقد إلته 

رإدته إلح ر   ّ فاق عليها بمحض إ  لعم  سيس عليهلت أ  ة، تحت أ ي ظرف يمكن إإلتزإمات تعاقدي ة س بق إلت

ب من ع رٌّ ت نفيذ لي ة إل ع لعم ضاة بضورة إلخضو ــذ إلعقد، بهذإ أ لزم إلقـــدم تنفيــإل رإدة في إلته 

ا ل لزإمي ة إلعقد. ا لمبدأ  سلطان إل رإدة، وتقديس   إلعقدي، إحترإم 

وط إلتعاقدي ة  ثالث ا: منع إل نهاء إل حادي للش 

ة ل طتُ  ليه إل رإدة إلح ر  ــروط إلتعــاقدي ة إس تجـــابة لما تت جـه إ  رإف إلعـــلاقة ـــوضـــع إلش 

عمال إل رإدة إلُحــادي ة  وط با  ـــل من هذه إلش  مكاني ة إلت نص  إلعقدي ة، مم ا يس تحيــل معها إ 

رف إلمقابل له في إلع (200)لـطرف ، هذإ ما ي ؤكّ د (201)ملي ة إلتعاقدي ة، دون إلحصول على موإفقة إلط 

 على قدإسة إلعقد، إلّذي يأ تي دإئم ا لترجمة إل رإدة إلت عاقدي ة إلمشتركة.

                                                           
(199) - Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2004, N° 00-16.392, Bull. Civ. N° 172, 2004, p. 143. « (…) Mais attendu que 

l'arrêt retient qu'il importait peu que la société ONIC ait engagé une action judiciaire en contestation de la 

validité de son engagement dès lors qu'elle était tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat 

conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'il n'en a pas été statué sur la validité par les juges du 

fond compétents et que nul ne peut se faire justice à soi-même ; qu'en caractérisant ainsi l'existence d'un trouble 

manifestement illicite, la cour d'appel n'a donc fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1er 

de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en prescrivant à l'ONIC, à titre de mesure conservatoire 

ou de remise en état, l'obligation d'exécuter ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est donc fondé en 

aucune des ses deux branches ;(…) ». 
(200) - LATINA Mathias, op.cit., p. 117. 
(201) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 120. 
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وط إلتعاقدي ة أ و إلم بادرة إل حادي ة  ل من إلشٌّ لى تأ كيد حظر إلت نصٌّ سارع إلقضاء في فرنسا إ 

ا لغائه  حدإها في(202)با  قضي ة تمحورت حول عقد عمل إت فق أ طرإفه  ، في عديد قرإرإتها، لتتلخ ص إ 

ط في  درإج شرط يقضي بعدم منافسة إلعامل مقابل تعويض مالي، على أ ن يتم  تنفيذ هذإ إلش  على إ 

نهاء علاقة إلــعمل، غير أ ن  رب إلـعمل أ رإد إلت نصٌّ  ر إ  ذإ تقر  لغـحالة إ  ائه ـل من هذإ إلشط با 

 رف إلعامل.رد، دون إ خطار مس بق للط  ـإلمنف

ا قـــضت فيما يتعلقّ بشط عدم  ــتبين  من عــرض إلق  ضي ة على إلمحكمة إلفرنســي ة، أ نه 

ّ  من طرفي ـــإلمنافسة، إلّذي يتوقفّ سريانه على وجود تع ويض مالي، يشترط فيه لمصلحة كل 

ب وإحد عن هذإ أ ن ه ل يجوز لرب إلعمل، ما لم ينص على خلاف ذلك، أ ن يتنازل من جانإلعقد، 

 .(203)أ ثناء تنفيذ إلعقد إلشط

ر  نقاذ إلعلاقة إلعقدي ة من ناقوس خطر إلمساس إلمنفرد ل حد أ طر  -بهذإ–تقر  وطإفها باإ   لش 

ا لمإلتعاقدي ة، حيث تم  تسطير إلحدود إل تي ينبغي على إلمتعاقدين إلوقوف عندها تب إل رإدة  ا تمليهع 

ّ فاق عليه في  إلتعاقدي ة إلمشتركة، دون في –ليكون  لعقد؛إإلمبادرة إل حادي ة بتعديل ما جاء إلت

شتركة على دي ة إلم لتعاقللقضاء فرصة إلت دخ ل للن طق بهيمنة سلطان إس تقلالي ة إل رإدة إ -مرحلة ثانية

ر إلعلاقة إلعقدي ة.  ثبات تحج 

 إلفرع إلث اني

قصاء إلقاضي من إلعقد   محاولة إ 

ر إلعلاقة إلعقدي ة، حتَّ  ل تكونيسهر مبد ة إلملزمة على ضمان تحج  آكل عُرض أ  إلقو  سبب ب ة لتأ

اضي تأ ثير عوإمل وظروف خارجي ة على سطحها، هذإ ما يضمن في إلوقت ذإته عدم تدخ ل إلق

غم من توف ر   ما -نل حياإفي بعض –باعتباره صاحب سلطة ل عادة إلن ظر في شؤون إلعقد، على إلر 

يس تدعي وجوده في إلعلاقة إلعقدي ة إ لى جانب إلمتعاقدين، وهذإ عن طريق حظر مساسه 

رإدة إلمتعاق )أ وّل (بالت وق عات إلتعاقدي ة   .ني ا()ثادين وإلحرص على منعه من تقرير مصير إ 

                                                           
(202) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 121. 
(203) - Cass. Soc. 11 mars 2015, N° 13-22.257, Bull. Civ. N° 3, 2015, p. 51. « (…) Attendu cependant que la 

clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est 

stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf 

stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention (…) ». 
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 أ وّل : تحريم مساس إلقاضي بالتوّق عات إلتعاقدي ة

ن ـط بها ميرتبـ إلقــاضي عــن إلعـــلاقة إلعقــدي ة وماد، تم  غــل يد ــباسم حـرمة إلـعق

تاج تارة أ خرى وقد تح  (1)شـــؤون، قد تس تدعي تارة معالجة توق عاتها إل تي إعترتها ظروف معي نة 

وط إلتعاقدي ة، إل تي أُصيبت بنوع من إلغمو  ب ا يتسب  ض، مم  لتدخ ل إلقاضي قصد توضيح بعض إلش 

ه إل رإدة إلتعاقدي ة في صعوبة تر   .(2)جمة توج 

 حظر تعديل إلعقد إلمضطرب بأ ثر إلظّرف إلطّارئ .1

ي إ لى إلمساس (204)إل رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة بوقوع ظروف طارئة -أ حيانا  –تنصدم  ، تؤدّ 

اقدين عن بالت وق عات إلتعاقدي ة، وتُخل بتوإزن إلعقد، مم ا ينجر  عن مثل هذإ إلت غيير تساؤل إلمتع

ي ـــ، إل(205)اقدـوق عا وقوعها وقت إلت عــروف، لكونهما لم يتـــة موإجهتها ل ثر هذه إلظ  ـــكيفي   وضع إلذ 

ا على عقــدهما، الاســـتنجاد بالقــاضي قصـد إلن ظـر في مشـكة تغير   قد يفـرض عليهما وحفــاظ 

ل  أ ن ه وتسـليم ا بقــاعدة  رف، إ  ّ ه يمنــع على إلقـــاضي ضمن سـابقة قـضائي ة (206)ة إلـعقد''''حــرمإلظ  ن ، فا 

ن عرضتها إضطرإبات لم تكن في  سة في فرنسا، تدخ له في شؤون إلعلاقة إلعقدي ة، حتَّ  وإ  مــكر 

 حس بان أ طرإفها.

ابقة إلقضائي ة إلتّي شهد عليها إلت   في فرنسا تلك (Canal de Craponne)عدُت قضي ة  اريخ إلس 

ّ بة عن حلول  د في رفض تدخ ل إلقاضي قصد تس يير إلت غييرإت إلمترت على إلموقف إلقضائي إلمتشدّ 

برإم  يام مالك قناة إلري با  ص وقائع إلقضي ة في ق  ارئ، لس تعادة توإزن إلعقد، بحيث تتلخ  رف إلط  إلظ 

إلقناة في تحمل مسؤولي ة إس تمر ورثة مالك  19عقد صيانة مقابل حصوله على أ جر، وفي إلقرن 

م صادفتهم حالة إنخفاض قيمة إلعملة بين )إلقرنين  يانة، غير أ نه  سوم أ ن 19-16إلصّ  ( ما أ د ى بالر 

من قد طرح  تصبح غير مناس بة مع إلت كاليف إلتّي ينفقها أ صحاب إلقناة لصيانتها، مم ا يفهم أ ن  عامل إلز 

                                                           
برإهيم سليم - (204) روف إلطا رئة بين إلقانون إلمدني وإلفقه إل سلامي: درإسة مقارنة، دإر إلمطبوعات محمد محيي إلين إ  ، نظري ة إلظ 

 وما يليها. 19، ص. 2007إلجامعي ة، إل سكندري ة، 
 .265إلمرجع نفسه، ص.  - (205)

(206) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 120. 
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برإم إلعقد على توق ع حدوث مثل إ شكالي ة إختلال توإزن إلعقد، بسب ب عدم قدرة إل طرإف وقت إ 

رف إلمعدل من إلقيمة إلن قدي ة  .(207)هذإ إلظ 

ثر  الك إلقناةـــورثة مد ــعَم   عادة تقييمطالبة إلقضاء با  ــإ لى م ظرفــإلمثل هذإ  حلولإ 

سوم، قص عادة إلت وإزن إلعــإلر  بمــتجابة م إس لقي طلبهــلاقة إلعــقدي ة، فـــادل للعـــــد إ  ل قضاة ـــن ق 

عادة تقدير إلر   ين رأ و أ ن ه يجب فعلا إلت دخ ل ل جل إ  ب مع ا يتناسسوم بممحكمة الاس تئناف، إللذ 

د أ صحاب إلقناة بال رهاق في تنفيذ ما عليه ارئة، وإل تي باتت تهدّ  يادة إلط   ت.إلتزإما م منإلزّ 

يس من إلن قض إلفرنس ي ة، بتس بيب طعنها على أ ن ه ل أُبطل هذإ إلقرإر من طرف محكمة 

سوم؛ ل جل تعديل ما إر  ارئ إلحاصل في قيمة إلر  ل رإدة إتضته إختصاص إلقضاة الاعتدإد بظرف إلط 

اقدة ف إلمتعـل طرإإلتعاقدي ة إلمشتركة، وإلقيام بابتدإع شروط جديدة تختلف عن تلك إل تي إرتضتها إ

ب ن كانت إلغاية هي إس تعادة توإزن إلعلاقة بك حــري ة وقت إ   ة.لعقدي  إرإم إلعقـد، حتَّ  وإ 

إلمعبر  عنه من طرف محكمة إلن قض إلفرنس ي ة، أ ن ه  (208)يسُتشف من هذإ إلموقف إلمتشدد

ة إلعقد، بل يعتبرها قاعدة إنضباط ل يمكن ل يّ طرف من  يحمل في طي اته تقديس من مبدأ  قو 

أ  على إلمساس بال رإدة إلتعاقدي ة، مم ا ينجر عنه منع إلقاضي أ طرإف إلعقد، وح تَّ  إلقاضي، أ ن يتجر 

عادة إلعلاقة  روف إل تي قد تشكك في عدإلة إلعقد، إلتأ سيس عليها قصد إ  حتَّ  في ضوء أ صعب إلظ 

 إلعقدي ة إ لى مسارها إلعادل.

 إحترإم إل رإدة إلتعاقدي ة عند تفسير إلعقد .2

بنــوده إلمتـــفــق  (209)ضمـون إلعقـدي تكفــل إل رإدة إلتعـاقـدي ة إلمشتركة بصنـاعةيُجســـد إلم

؛ لذإ وجب على ط رإديا  وع له بالت نفيذ تحت طائلة إل لزإمي ة، دون ــرفي إلعقد، إلخضـــعـــليها إ 

ذإ ما إعـــترضها ما يشــوش مــ ا أ ن (210)دلولهاتمك ينهما من تحــريف أ و تشــويه هذه إلــبنود إ  ، علم 

                                                           
(207) - Arrêt de la Cour de Cassation, 6 mars 1876, in: https://mafr.fr/IMG/pdf/canal_de_craponne.pdf   

consulté le: 04/09/2023. « (…) Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse 

apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions 

des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; (…) 

». 
لى أ ن تقديس إلمشعّ إلفرنسي لمبدأ   - (208) ن ما كان في بدإية تقنيّنه للمبدأ  ضمن ''قوة إلعقد''أ شار إ  ة ، إ  )إلنص إلقديم إلوإرد في  1341إلماد 

الف-1134ة إلماد  حتَّ  بعد إلرؤية إل صلاحي ة إلجديدة لمضمون (، وإس تمر إلوضع على حاله، 1804نابليون لعام  قانونظلّ  كرإلس  ، -ة إلّذ 

ة وإل تي حلت محلها   .2016من إ صلاح قانون إلعقود لس نة  1103إلماد 
(209) - LATINA Mathias, op.cit., p. 117. 
(210) - CARBONNIER Jean, op.cit., p. 277 et s. 

https://mafr.fr/IMG/pdf/canal_de_craponne.pdf
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على إلقاضي في أ ثناء تدخ له لتأ دية مهمة تفسير بنود  -على حدّ إلسوإء–هذإ إلحظر يس توي سريانه 

رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة)interprétation du contrat (إلعقد   .(211)، وهذإ ك ه إحترإما للا 

ي قد يصاحب إلــبنود يلُزم إلقاضي عند تدخله في إلمضمون إلعقدي ل زإلة بعض إلت   شوش إلذ 

 ــهيل ف  ــ؛ قصد تس ـ(212)سيره لهاإلتعـــاقدي ة، بتفـــ  رإدتـه ــحـفظ عـــدلولها، أ ن يتـــهم مـ درإج إ  ن إ 

محــل إل رإدة إلتعـاقدي ة إلمشتركة للمتعــاقدين، لما في ذلك مـن تعــدي صــارخ على إس تقــلالي ة 

يامه بعملي ة إلت فسير إل رإدة، ومساس بالتوق عات إلت عاقدي ة؛ لذلك فرضت على إلقاضي أ ثناء ق 

مـــكاني ة إلـــتذرع بالنحــرإف (214))ضــوإبط( وجـــب إلرضــوخ لهما (213)إلعقـدي قاعدتين ، دون إ 

 .(216)، والانشغال بتطلعات أ خرى(215)عنها

تعاقدي ة لبنود إل ل يره  أ ثناء تفسأ كدت إلممارسة إلقضائي ة في إلجزإئر، على حتمي ة إلتزإم إلقاضي في

حدى قرإرإتها في قضي   ة للمتعاقدين، وهذإ ما جاء في إ  ها أ ن خص وقائع ة تتلبما عبرت عنه إل رإدة إلحر 

 شخص إمتلك محل تجاري بعقد تس يير حر، جعل قضاة إلمجلس إلقضائي يفسرون عقد إلت س يير

يجار، بعدما تبين  لهم م ل اري بمحتجسجل  ن معطيات إلقضي ة أ ن إلخصم كان لهإلحرّ على أ ن ه عقد إ 

 . 1973إلنزإع منذ 

                                                           
(211) -  BENABENT Alain, op.cit., p. 255 et s.  

لى أ ن عملي ة إلتفسـير يعُنى بها في إلمسـائل إلتعاقدي ة تدخل إلقاضي في إلعقد ل عطاء معنى للبنود  - (212) دد، إ  نشير في هذإ إلص 

همال إلمتعاق  من ذلك، أ ن يتبين  ا، ل دين عنهإلتعاقدي ة، إل تي قد تكون غير وإضحة أ و حتَّ  يتخللّها بعض إلث غرإت إلن اتجة عن سهو أ و إ 

إلقاضي   يتعدى فيهإلثاني ، أ ما إلبعدإلقاضي للكشف عن إلصياغة إلغامضة للبند إلت عاقديعملي ة إلت فسير ذإت بعُدين؛ بعُد يتدخل فيه 

بتكار ل جل سد إلث غرإت عندما تكون صياغة إلبنود إلتعاقدي ة غير مكتملة لى إ  ة ج عن إل رإدوللخر  ، وفي هذه إلحالة يضطر إلقاضيإ 

بدإعي للعقد، رغبة منه في إلحفاظ على قيمة هذإ إل خير؛ لكونه يضمن تحقيق مصالح  ة.ه إلمتعاقد أ طرإفإلتعاقدي ة، بحث ا عن تفسير إ 
 . 64 ، ص.2013، 1، مجلة  إلمحكمة إلعليا، عدد ''سلطة إلمحكمة إلعليا في مرإقبة تفسير إلعقدحوحو يمينة، '' - (213)

(214) - Article 1188 du l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations, dispose que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des 

parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. (…) ». 
(215) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. p. 13. « Ainsi, l’article 

1188 reprend en son premier alinéa l’actuel article 1156, qui rappelle que le contrat doit d’abord s’interpréter 

d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant à sa lettre. Le second alinéa, inspiré des 

PDEC, du DCFR et des principes Unidroit, précise qu’à défaut de pouvoir déterminer la commune intention des 

parties, le sens du contrat s’interprète selon un standard, celui du contractant moyen dénommé « personne 

raisonnable » (notion généralisée par la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes, pour remplacer l’expression désuète de « bon père de famille », mais présente dans le code depuis 

1804, (…) ». 
 .153، مرجع سابق، ص. وليد صلاح مرسى رمضان - (216)
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ليه قضاة إلمجلس إلقضائي، قضت إلمحكمة إلعليا أ ن ه ل يجوز  ل إ  ي توص  إ على تفسـير إلذ  ردا

إلصفة إل تي منحت له من طرف إلمتعاقدين، وأ ن  نيفسر نوعية إلعقد بصفة مختلفة عللقاضي أ ن 

ن ه باطل، لم إلعقد موضوع إ ذإ لم يحترم مقتضيات إلقانون فا  نما هو عقد تس يير حرّ، حتَّ  وإ  لنّزإع إ 

يجار، وعليه لم ا قضوإ بما جاء في قرإره يكون قضاة إلموضوع قد خرقوإ  يتحول إ لى عقد إ 

 .(217)إلقانون

كر في مضمون إلموقف ذإته من إلحكم إلقانوني إلوإرد س تخلصيُ  ة  إلّذ  من  (218)1192إلماد 

ليه  إلسوإبق إلقضائي ة لمحكمة  -سابق ا–إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي، حيث جاء لتأ كيد ما أ شارت إ 

ي يعاقب على تحريف إلبنود إلتعاقدي ة إلوإضحة في إلعقد، إل تي بموجبها يحاول إلقاضي  (219)إلن قض إلذ 

 وق عات إلمتعاقدين.من خلال إلت عدي على حرمة ت (220)تحقيق مبدأ  إلعدإلة بحجة إلتفسير

لاح قانون ـــــصإ  ن ـــم -لاهـــــذكورة أ عـــإلم– 1192إلماد ة كم إلوإرد في ف إ لى إلحــــــض

ة إلملزمة في تحقيق ثبـات إلـ -مرة ثانيــة–إلعقود، تؤكد  تــه ـدم زعزع عقد وععلى أ هميـة مـبدأ  إلقو 

ا–إلعقدي، كما يعبر تحت أ ية طائلة، من طرف تدخلات إلقاضي في إلمضمون  عن مدى  -أ يض 

لزإمي ة إحترإمها بأ ي شك كانت مترجمة في إلعق ما تكون د عندتقديس إلتوق عات إلتعاقدي ة مع إ 

 وإضحة.

 ثَاني ا: حظر تدخ ل إلقاضي في مصير إل رإدة إلتعاقدي ة

- كطرف ثالثاعلى إلقاضي في أ ثناء تدخله في شؤون إلعلاقة إلعقدي ة، أ ن ينصب نفسه نع يم 

لغاء  -إ لى جانب إلمتعاقدين رإدته با  رإدته في تس يير شؤون إلعقد، عن طريق فرض إ  مشارك با 

                                                           
، 1993، 4عدد  ، إلمجلة إلقضائية،16/06/1991اريخ ، صادر بت80816، إلغرفة إلتجارية وإلبحرية، ملف رقم إلعليا قرإر إلمحكمة - (217)

ن ثم فا ن له، وم من إلمقرر قانونا أ نه ل يجوز للقاضي أ ن يفسر نوعية إلعقد بصفة مختلفة عن إلصفة إلتي أ عطيت''. 154-153ص ص. 

 .''إلقضاء بما يخالف هذإ إلمبدأ  يعد خرقا للقانون )...(
(218) - Article 1192 du l’ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations, dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de 

dénaturation. ». 
(219) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 13. « Enfin, 

l’article 1192 consacre la jurisprudence déjà ancienne de la Cour de cassation qui sanctionne la dénaturation 

de clauses claires et précises, par laquelle le juge refait le contrat en équité au prétexte de l’interpréter. Cette 

disposition rappelle l’importance de la force obligatoire du contrat et du respect de la volonté des parties ». 
 .75مرجع سابق، ص. ة، حوحو يمين - (220)
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ا منه للتوق عات إلتعاقدي ة، أ ن  رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة، وتقديس  نمّا يتوجب عليه إحترإما للا  إلعقد، إ 

ا على إ  نشغال تحقيق إلعدإلة إلعقدي ة.يرضخ لها، دون إلت عدي عليها، أ و تقرير مصيرها، تأ سيس 

رإدة إلقاضي، إلّذي إعت لغاء إلعقد من طرف إ  ثابة بم برته إلتفت إلقضاء إلجزإئري إ لى مسأ لة إ 

ي صـارخ على إل رإدة إلت عديد من ن إلضمعاقدي ة؛ ليتأ ك د موقفها ـــإنتهاك لحرمة إلعقد، وتعدّ 

برإم عقد مقاو إلقرإرإت، منها ما جاء في قضي ة تتلخ ص وقائعها يام طرفين با  اعدة طبق ا لقلة، و في ق 

رفين لم حد إلط  ن  أ  أ  فا ن  كل طرف يلُزم بتنفيذ ما عليه من إلتزإمات، غير  ''إلعقد شريعة إلمتعاقدين''

ا بقدإسة إلعقد، وبد  إلمجلس ةقضا -تبع ا لذلك–منه تقصير في تنفيذ إلتزإماته، فقضى  إيوُل إهتمام 

لغاء  إلعقد نتيجة هذإ إلت قصير. إلقضائي با 

ا عن إل رإدة  ا صارخ  طعنت إلمحكمة إلعليا بالن قض في هذإ إلقرإر، معتبرة أ ن ه يمثّ ل خروج 

على إلمقاول أ ن يتم  إل شغال إلملتزم  وإإلمجلس إلقضائي أ ن يحكم قضاة إلتعاقدي ة، حيث كان يتعين  على

نجازها وعلى صاحب إلمسكن أ ن يدفع إلمبا لغ إلمت فق عليهما في إلعقد، ولم ا كان إلحال أ ن  إلقضاة قد با 

لغاء إلعقد، فقد خالفوإ بذلك صريح إلن ص إلقانوني  .(221)حكموإ با 

احة إلقضائي ة، حرص إلقضاء إلجزإئري على  ثبت من هذإ إلموقف إلقضائي إلمطروح على إلس 

ي على قاعدة  إل تي تحرص دإئم ا على رفض توإجد  تعاقدين''''إلعقد شريعة إلم منع إلمساس أ و إلت عدّ 

رف إل جنبي في إلعلاقة إلعقدي ة، مم ا  تفيد  ة-إلط  رف إلقضائي يجب  -في كّل  مر   -عليه أ يضا–أ ن  إلط 

ل  في إلحدود إل تي يسمح له إلقانون  .(222)أ ن يمتنع عن إلت دخ ل في شؤون إلعقد، إ 

                                                           
. 66، ص. 9911، 4، إلمجلة إلقضائية، عدد 1990 /13/06، صادر بتاريخ 61489، إلغرفة إلمدنية، ملف رقم إلعليا قرإر إلمحكمة - (221)

ن إلقضاة عندما أ   -في قضية إلحال–)...( لما كان إلثابت '' لمبرم إإلعقد لغاء مروإ با  أ ن أ حد طرفي إلعقد قصر في تنفيذ إلتزإمه ومن ثم فا 

تمام إلتزإماته يكونوإ بقضائهم كما فعلوإ قد خالفوإ إلقا   .''نونبين إلطرفين بدل، من أ ن يحكموإ على إلطرف إلمخل با 
ة  - (222)  يتضمن إلقانون إلمدني.، 58-75إل مر رقم من  106أ نظر إلماد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انيإلفصل إلث    

ة: إقترإن مبدأ  سلطان إل رإدة مع إلمصلحة إلعام  

 تجس يد لعدإلة إلعقد
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ة ة إلظري  ـطح إلنـمـلة تدإعيـات تحولية بدت على سـبدأ  سـلطان إل رإدة بجـــ تصادم م  عام 

ة للعقد، في مقابل إل لى عمل عللعقد، فرضت عليها فلسفة حديثة تنادي برعاية إلمصلحة إلعام 

ة، بسبب ما تخل ل إلعلاقات إلعقدي ة من تط رإإلت خفيف من قدُس ي ة إل رإدة إلحر  نتج  فوضوية تو 

وضع إ لى ى إلعنها ظهور مشكة إلطبقي ة أ ي طبقة متعاقد تعلو طبقة نظيره إلمتعاقد معه، مما أ د  

 .إلمساوإة وإلت وإزن إلعادل بين مرإكز إلمتعاقدينبدأ ي إلمساس بم 

ثر جم ة لتقليدي  سفة إلة متغيّرإت طالت إلفل ــإهتزت إلمكانة إلريادي ة لمبدأ  سلطان إل رإدة إ 

ي ل يمكن الاس تغناء عنه في ا إلحفاظ على دور إلمبدأ  إلذ  علاقة   أ يةلنظرية إلعقد، فكان لزإم 

حدإث نقلة نوعية، قصد إلخروج من قو  لمقدسة إقعته عقدي ة، بضورة موإكبة توجه هذه إلمتغيّرإت با 

ضفاء مفهوم حديث للعقد، يقضي ب  إلة ق عدتحقيمن سلطان إلحري ة إلتعاقدي ة، والاتّجاه نحو إ 

 عقدي ة، تعالج مشكة تذبذب مرإكز إلعلاقة إلعقدي ة.

ة بمجرد ظهور فلسفة إجتماعي ة إلعقد، إل   لى إلمصلحة إلعام  رة قرت بضوتي أ  بدأ  ميول إلعقد إ 

عادة بناء إلعقد على فكرتين إل  عاون بين من وإلت  ت ضادخول إلعقد في إلتنش ئة الاجتماعي ة، حتَّ  يتم  إ 

ة للمتعاقإ قصد منه يي ل د، إلذ  لمتعاقدين، تحقيق ا لمصلحة إلعقد، وتلطيف ا من قدُس ي ة إل رإدة إلحر 

فية نمّا محاولة وضع حدّ للت جاوزإت إلت عس  احب ممارسة تي قد تصإل   الاعتدإء على إلحري ة إلفردي ة، إ 

ل(إلمتعاقد لحري ته إلتعاقدي ة   .)إلمبحث إل و 

ة مـــفادة إلمصـــإست ة ـظري ة إلعــاهيم إلنـــففي معام ــكرة إلنّ ظام إلــف دخــولن ــلحة إلعام  ام 

 لعدإلة عقدي ة بين إلمتعاقدين، بحيث إس تمدت إلمصلحة وجودها من دور من دعمها ضمانا   للعقد،

ت إل تي تنتج عن هيمنة سلط ان إل رإدة، وإلعمل على فكرة إلنّ ظام إلعام، من خلال تقييد كل إلحريا 

غبة في تقرير عدإلة عقدي ة تجمع بين مرإكز إلعلاقة  إلت قليص من نطاقها إلت عاقدي، نزول  عند إلر 

 . )إلمبحث إلث اني(إلعقدي ة 
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 لإلمبحث إل و  

 لوإلتحو   غييرإلت  ة إلعقد: قوإعد نظري  على ة إلمصلحة إلعام   إنعكاس

ة ة للعقد، إل تي لطالما تأ قلمت ناقوس  (223)دقت إلمصلحة إلعام  زعزعة أ ساس ي ات إلن ظري ة إلعام 

مع فلسفتها إلتقليدي ة، وتعايشت مع مفاهيمها إلكلاس يكي ة، بسبب ما صاحب ظهور هذه إلمصلحة 

ات إلعقد، فبعدما كانت تناصر  فرد في تحقيق إلحرة لل رإدةإل  من تغييرإت إنعكست على توجه 

رإت إلرإهنة، تنعرج نحو إلمنادإة بتكريس عدإلة مصلحته إ خصي ة، أ صبحت بفضل إلتطو  لش 

ة.(224)عقدي ة  ، تنصب في إتجاه رعاية إلمصلحة إلعام 

ة، وإعتبرتها أ ولى إهتماماته طلع إ لى ا، تضإعتنقت إلفلسفة إلت ضامنية فكرة إلمصلحة إلعام 

إ لعقد؛ لذإدإلة عن إل فكار إلت ضامنية إلمعزّزة من تجس يدها في إلعقد، إنطلاق ا من طرحها للعديد م

ا على د تركيزهما بععـرف ت إلفلسفة إلت ضامنية منافـسة شرسـة مع توجهات إلفلسفة إلفردي ة، ل س ي  

يام رساءها لقوإعد أ خلاقي ة تسود في جو ق  قات إلعلا دعم هدف إلتنش ئة الاجتماعي ة للعقد، وإ 

ل()إلمطلب إل  إلعقدي ة   .و 

ثر إنعكاس إلمصلحة إلعامة على إلم قر أ حد ن تقهعفاهيم إلت قليدي ة لنظري ة إلعقد، كشفت إ 

يادي ة، إلمتمثلة في مبدأ  سلطان إل رإدة، بسبب تصادمه إلمس تمر مع م اته ل مغايرة  فاهيممبادئها إلرّ  توجه 

رهاصات تم مكانته  ا علىاثلت للمقاومة حفاظ  نحو تقديس إلحري ة إلفردي ة، فأصُيب هذإ إلمبدأ  با 

ي قد ن إلض  ما كامهإلت اريخي ة غير إلقابلة للاس تغناء عنها في ظلّ  إلفلسفة إلت قليدي ة للعقد،  غط إلذ 

زإء إلعقد  إلمعاصرة إلمزعزعة تفرضه إلت طوّرإت  . )إلمطلب إلث اني(من دوره إ 

 لإلمطلب إل و  

 دإية أ خلقة إلعقدب ة:إ رساء إلفلسفة الاجتماعي  

ة يتم  تطبيقها إ لى  ة مفاهيم جديدة، تنحاز في كّل  مر  ثر فلسفة إجتماعي ة إلعقد، عد  قام على إ 

فكرة إلت كف ل برعاية إلمصلحة إلعامة للعقد، إل تي باتت تتحق ق بالتزإم إلمتعاقدين بسلوك يسُفر عن 

                                                           
(223) - Mekki Mustapha, L’intérêt général et le contrat: contribution a une étude de la hiérarchie des intérêts en 

droit privé, L.G.D.J., Paris, 2004, p. 7 et s. 
(224) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 273. 



لو  غييرة إلعقد: إلت  وإعد نظري  قعلى ة م  إلمصلحة إلعاإنعكاس  ل ـــــــــــإل و   إلمبحثـــــــ ــــ ث انيإل  إلفصلإلباب إل وّل ـــــــــــ   إلتحو 

 
69 

 

وإبط إلعقدي ة (on du contratla moralisati) بدإية أ خلقة إلر 
إ عن إلت قي د بهيمنة سلطان (225) ، بعيد 

إئم للحري ة إلتعاقدي ة دون تهذيبها، لمنع إلت جاوز  (226)إل رإدة ة زمني ة طويلة إلحارس إل  ي مَث ل لمد  إلذ 

 في ممارس تها إ ضرإر بمصلحة أ حد إلمتعاقدين.

ّ يها ل  ساهمت نظري ة إجتماعي ة إلعقد في تقديم إلمصلحة إلع هذه دإعمة ل  فكارامة، من خلال تبن

ؤية إلمزإحمة  خصية للمتعاقد، إل تي -في إلحقيقة–إلر  س  للمصلحة إلش  ها مبدأ  سلطان إل رإدة لطالما قد 

ل()إلف ة ة، ترت عيــ  فة الاجتمالعقد في ظلّ  مفاهــيم إلفلساء إ، لكن بالمقابل كان ل حيرع إل و  يب عـــدّ 

يجابي ة في تقدير شؤون إلعقد، ومنها مخل فـات، منه ل إ  رهاصات ب في إ  ا تسب  ما ما أ ضـــاف نقطة تحــو 

 .)إلفرع إلث اني(للمبادئ إل رإدي ة للعقد 

 لإلفرع إل و  

 ة للعقدة الاجتماعي  ظري  تقديم إلن  

ست إلن ظري ة الاجتماعي ة  في ة ترى في على حقيقة فلس  (La socialisation du contrat)تأ س 

ي جع (Le contrat fait social) (227)عقدإل يتأ ث ر ل من إلعـقد أ دإة لخدمة إلمصلحة إلعامة، إلوضع إلذ 

روف إلمح  مكاني ة لكسر زجاج إلفلسفة إلت قليدي ة لمفاهيم بالظ  يطة به، فأ صـبح للن ظري ة بفضل أ فكارها إ 

قحام أ فكارها فيها بعدما لق  وإبط يت رونظري ة إلعقد، وإ  يامها على فكرة أ خلقة إلر  ا بسـبب ق  إج 

ة لرؤيتها الاج (228)دي ةإلعقـ (تماعــي ة للعقد ــإلمدعم  ل  ، غير  أ ن  إلت نقيب في مختلف جوإنب )أ و 

ظري ة، يلُتمس منها حاجـة وإقع إلمعـامـلات إلعقدي ة لمثل هذه إل فكار، إل تي باتت تنُادي بتحقيق  إلن ـ

خصي ة لعد إ عن إلمبالغة في تقديس إلمصلحة إلش   .)ثاني ا(طرف إلمتعاقد لإلة إلعقد، بعيد 

 وإم إلعقد: إل ساس إل خلاقي ق  ل  أ و  

لى إكتسعقد بطرح جملة أ فكاعهدت نظري ة إجتماعي ة إل اء إلعلاقة إلعقدي ة بطابع ر تدعو إ 

لى تقــديس إلمصلحة إلعامة لب إلت عامل إلمؤدب بين إلمتعـاأ خلاقي، مترجم في ق اقدين، وصول  إ 

ذته كرمز من  للعقد، وفي سبيل تعزيز هذه إلمصلحة، رك زت إلن ظري ة على وجود إلفرد في إلمجتمع، وإتخ 

                                                           
(225) - RANOUIL Véronique, op.cit., p. 133. 
(226) - CARBONNIER Jean, op.cit., p. 53. 
(227) - RANOUIL Véronique, op.cit., p. 143 et s. 
(228) - Ibid., p. 133. 
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ب  إ-رموز رعاية هذه إلمصـلحة، فأ صـبحت هذه إل فكار تتسـر  إ رويد  لى إلحقل إلعقدي، من  -رويد  إ 

دخال فكرة عيف في إلعلاقة  (1)إلت ضامن في إلعقد  خلال إلمنادإة با  رف إلض  والاهتمام بمركز إلط 

 .(2)إلعقدي ة ل جل تقرير معادلة إلت وإزن إلعقدي 

 الاجتماعي فلسفة إلت ضامن .1

 إلفقيه ليون بورجوإباهتمام فقهيي بالغ، ظاهر فيما عبر  عنه  (229)إلفلسفة إلت ضامنيةخصت 

''Léon BOURGEOIS'' - ي تضامن، مم ا بأ ن إلفلسفة باتت تروج لفكرة إل  -كان أ حد روإدهاإلذ 

حياء روح إجتماعي ة إلعقد، فعبرت عن أ فكارها جعلها تتلقى فرصة لل ولوج إ لى إلحقل إلعقدي بدإفع إ 

، ومدين لهذإ إل خير، فُمك ن هذإ إلمفهوم (230)إلمقدسة من حقيقة وجود إلفرد كائن يعيش في إلمجتمع

ها جوهر إلعقد، وملزمة إلنظري ة من  يا  أ ن تنـصـب مجال إهتمامها على إلمصلحة الاجتماعي ة، معتبرة إ 

 بها كل طرف تجاه أ فرإد إلمجتمع. 

رساء فكرة إلت ضامنتتدرج  في إلعقد، معادلة تبادلي ة تقتضي أ ن  إلفرد  (Solidarité) (231)ورإء إ 

اته دون إلرجوع إ لى هذإ إل خير، ما جعل علاق لمجتمع، فلا يمكن تصور بناءما دإم كائن يـعيش في إ

، مم ا يفهم من (232)دين تجاه أ فرإد إلمجتمعلتطبيق إلعملي لهذه إلرؤية إلفلسفية، يحتل مركز إلمإلفرد با

 .(233)إلحري ة وإلمقابل هما إلناحية إلوإقعي ة أ ن إلفلسفة إلت ضامنية باتت تقوم على أ سـاسين

بل إلفلسفة إلت ضامنية، جملة إلتزإمات هدفتحقيق ا لل  على إلفردفرُض  يتعين  (234)إلمسطر من ق 

زإء رغبته في إلخول في علاقة عقدي ة تجاه نظيره إلفرد  أ ن يلتزم بها كل فرد يمارس حري ته إلتعاقدي ة إ 

 إلتي صلحة إلمتعاقده إلخصوص في حــتمي ة إحترإم م على وجي يعيش معه في إلمجتمع، وإلمتمثلةإلذ  

لزإمي ة إلتعاون تعاقد ة من إلت عاقد.  (235)من أ جلها، وكذإ إ   معه وصول  إ لى تحقيق إلغاية إلمرجو 

 

                                                           
(229) - MEKKI Mustapha, « Les doctrines sur l'efficacité du contrat en période de crise », R.D.C., N° 1, 2010, p. 

388.  
(230) - BOURGEOIS Léon, Solidarité, Armant Colin, Paris, 1896, p. 116, in 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5533901g/f11.image  Consulté le :  20/10/2023. 
(231) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 294 et s. 
(232) - BOURGEOIS Léon, op.cit., p. 101. 
(233) - JAMIN Christophe, Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, in Le contrat au début du XXIe siècle, 

Étude offerte à GHESTIN Jaques, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 446. 
(234) - Ibid., p. 446. 

 .370-369ص.  ، مرجع سابق، صفيلالي علي - (235)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5533901g/f11.image
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 مبدأ  إلت وإزن إلعقدي .2

ي تكفلت نظري ة إجتماعي ة إلعقد (236)مبدأ  إلت وإزن إلعقدي لَ ثَ مَ  بضمان  (237)أ ه ركائز إلعقد إلذ 

ة، لذإ أ د ى إندماج إلعقد بفلسفة تحقيقه في إلعلاقة إلعقدي ة، من أ جل تقرير  إلمصلحة إلعام 

لى إلتأ ث ر إلت دريجي بالعوإمل إلمحيطة به، إحتسابا لتحقيق عدإلة إلعقد ؛ في مقابل (238)الاجتماعي ة إ 

ة سلطان إل رإدة إلتعاقدي ة في تقرير حرمة إلعقد، حتَّ  يتم  إلسماح لطرف ثالث  –إلت خفيف من حدّ 

ن إضط -إلقاضي لى إلت دخلإ  عادة أ و إس تعادة إلت وإزن إلموضوعي  (239)ر إلوضع إ  قصد محاولة إ 

 للعلاقة إلعقدي ة.

وإلضامن لتكافؤ  إلت وإزن إلموضوعي مقياس إلت قابل إلعادل بين أ دإءإت إلمتعاقدينتعارض 

ة، وترى فيها، (240)مرإكزهما ضمان إفترإضي  مع توجه إلفلسفة إلفردي ة، إل تي تقدس من إل رإدة إلحر 

خصي ة، وتنكر حقيقة تقرير عدإلة عقدي ة بفعل تدخل طرف أ جنبي عن  لتحقيق إلمصلحة إلش 

رإت نالت  لى ما صادف إلعقد من تطو  من مساوإة مرإكز  -لس ي ما–إلمتعاقدين؛ لذإ وبالنظر إ 

ا الاستنجاد بالت وإزن إلموضوعي ، عوض إلت قديس إلمطلق للعلاقة إلعقدي ة (241)إلمتعاقدين، كان لزإم 

 إلمفترض. إل رإدي من إلت وإزن

كيز أ ين بسبب إختلاف فلسفتهما، كان يجب تفاديا  ل مكانية حدوث تعارض بين كلا إلمبد إلتر 

لىيفي ة إ شرإك كلاهما ضمن توجه يُ على ك  إلحفاظ على إلمصالح إلمشتركة للمتعاقدين، وتمهيدإ  فضي إ 

إل تي أ صبحت من بين إلمبادئ إلهامة إل تي تقوم عليها إلعملي ة  (242)دي ةل رساء مظلة  إلعدإلة إلعق

ف إس تقلالي ة إل رإدة إلتعاقدي ة. إ عن تعس  لزإمي ة الاعتناء بها، بعيد   إلتعاقدي ة، وتفرض إ 

 ديفسير بعت : ةة إلفلسفة الاجتماعي  إلمدني مع نظري   قانونا: تناسب قوإعد إلثاني  

ة إلفلسفية إلمجسدة للمفهوم الاجتماعي للعقد كامل تركيزها على مبدأ ي إلنظري  تمُلي 

ز (244)وإلتعاون (243)إلت ضامن ة مفاهيمها  ت هذه إلرؤيةبين طرفي إلعلاقة إلعقدي ة، مما عز  من قو 

                                                           
(236) - JAMIN Christophe, op.cit., p. 448. 
(237) - MEKKI Mustapha, « Les doctrines sur l'efficacité du contrat en période de crise », op.cit., p. 388. 
(238) - AGOSTINI Eric, « De l'autonomie de la volonté à la sauvegarde de justice », D, N° 30, 1994, p. 235.  
(239) - ANCEL François, « Quel juge pour le contrat au XXIe siècle », D, N° 13, 2017, p. 722.  
(240) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 275 et s. 
(241) - FIN-LANGER Laurence, L’équilibre contractuel, L.G.D.J., Paris, 2002, p. 36. 
(242) - AGOSTINI Eric, op.cit., p. 235.  
(243) - DEMOGUE René, Traité des obligations en générale: effets des obligations, T 6, librairie Arthur 

Rousseau, Paris, 1932, p. 9. = 
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ة ضمن عرش إلنظري   لها إلفلسفي ة، فتمك نت إلنظري ة بفضل قوإعدها الاجتماعي ة من حجز مكانة محورية

ة لل ديد من الانقلابات على مسار ـوإعدها في نظري ة إلعقد، أ ثار إلعـاج قـعقد، لكن إندمـإلعام 

لى تعايشه بين فلسفتين  ، ودورإنه في فلك (245)-إلفردي ة والاجتماعي ة–إلعقد، ما أ د ى به إلوضع إ 

 .(247)وإلت ضامن (246)فكرتين إلحري ة

يها نظري ة إجتماعي ة إلعقد على إلبساط إلقانوني، كشفت مختلف الانقلابات إل تي تحتو بسرد 

إلمدني، من منطلق موإكبة  ة باتت تضطلع لها قوإعد إلقانونحقيقة أ ن  مفاهيمها الاجتماعي   عن

إل تي تمثل أ حــد أ ه ركائز إلــعملي ة  (248)إلت طـورإت إلحديثة، وكــذإ تحـقيق إلعـــدإلة إلـعقدي ة

 ممارسة بين إلت جاوزإت إل تي يمكن أ ن تترت ب عن وإلمساوإة ، حتَّ  يتم  كفالة مبدأ  إلت وإزنإلتعـاقدي ة

 وكفالة عدإلة تجمع بين إلمتعاقدين. (249)مبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة

، عن ديال إلعقإلمج في تي وإجهتهاإل   ديثةطورإت إلحإلت   ة للعقد في ظلّ ة إلعام  ت إلنظري  عبر  

ُ  حاجتها برز أ  قق تحُ  بذإت إلوقتعلى كيان إلعقد، و  بموجبهاافظ تبني أ فكار جديدة، تحُ إ لى لحة إلم

وض بهيــك تعاقدعقدـــدف إ لى تطوير إلـــتي تهديثة إل  ـــإلمبادئ إلح بات جه لمتطل  ي موإ، وإلنه 

رساء وهذإ كه تحت طائلة تحقيق هدف ، إلممارســة إلتعاقدي ة   .تعاقدينبين إلم  عقديةإل عدإلةإلمبدأ  إ 

 انيإلفرع إلث  

 عقدإلة إجتماعي   ةظري  نفات خلّ مُ 

وض بعقد  دخال فكرة أ خلقة في إلروإبط إلعقدي ة، بغية إلنه  ثر إ  تسبـبت نظرية إجتماعي ة إلعقد إ 

ابع إل خلاقي، تحقيق ا لعدإلة عقدي ة تجمع بين إلمتعاقدين، في ترتيب إلعديد من الا نقلابات يتقوم بالط 

على إلـعقد، فكانت إلــبدإية أ ن إهتز ت مكانة إلمبــادئ إل رإدية إل تي لطالما تعايشت في ظل 

                                                                                                                                                                                     

 .370-369ص.  ، مرجع سابق، صفيلالي علي - (244)= 
(245) - RÖDL Florian, « Contractual freedom, contractual justice, and contract law (theory) », Law And 

Contemporary Problems, Vol. 76:57, N° 2, 2013, p. 59.  
(246) - CARBONNIER Jean, op.cit., p. 1945 
(247) - DEMOGUE René, op.cit., p. 9. 

د على إلمنفعة إلمقصودة، بما يتناسب مع ما يحصل عليه إلمتعاقد حصول كل طرف من أ طرإف إلعق بأ نها ةإلعدإلة إلعقدي  عرف تُ  - (248)

وإزن في إلــعقود إلمدني  وصال علي رإغب أ بو سعدإل خر، مذكور عند:  عادة إلت ـ ّ فاقي ة ل   دإر إلجامعة مقــارنة، ة: درإسة، إلآلي ات إلت

 .30، ص. 2022إلجديدة، إل سكندري ة، 
(249) - RANOUIL Véronique, op.cit., p. 57 et s. 
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ل (إلفـــلسفة إلتقــليدي ة لنظري ة إلـعقد  د إلـعقد نفسه يتــجرد تدريجي ا من إلنزعة ـ، حتَّ  وج)أ و 

لت جديدة، ومظهر إجتماعي ت عليه حُ إلذإتية، ويستسلم لوإقع نظري ة الاجتماعي ة، إل تي فرض

 .)ثاني ا(حديث 

 قدكانة إلمبادئ إل رإدي ة للعة لم: زعزعة إلفلسفة الاجتماعي  ل  أ و  

إلحـري ة  إم مبدأآيـــو تكاد ل تخــرج إلعـلاقة إلعـــقـدي ة في ضـوء إلنزعـــة إلفـردي ة عــن ق  

نا للعلاقة توإزنا   إ عن حتمي ة الاعتكاوإلمســاوإة، إللّذين ضم  ، بعيد  رإدياا وضوعي ة م عوإمل ف على إ 

ة؛ ل جل تقدير مثل هذإ إلت وإزن إلمفترض، غير أ ن ثبات مف  ل رإدة هوم إخارجة عن إل رإدة إلحر 

، سُرعان ما تنـافس بحلول أ فكار إلنـزعة الاجتماعي ة في إلمحيـط إلعق ل تي حم لت جملة إ دي،إلمـس تقلة 

اه يسير نحو الاستنجاد بفكرة إلت وإزن إلموضوعي تغييرإ ة مؤثّ رة على كفكر  (1)َت تنصب  في إتّج 

رإدة إلمس تقلة  في تقدير توإزن إلعقد   .(2)مكانة إلمبادئ إلمناصرة للا 

 ةقدي  اعتإل  الالتزإماتوإزن إلموضوعي لتقدير إلعقد بفكرة إلت   إستنجاد .1

ويدإ ر تدرج عديد من إل شكالت إلتعاقدي ة، إل تي كانت ت طفت إ لى سطح إلعلاقة إلعقدي ة إل

لوقت ع مرور إأ دى مرويدإ إ لى إلمحيط إلعقدي، بسبب تحكم إلنزعة إلذإتي ة بميزإن إلت وإزن إلعقدي، ف

لى فق يام جمـــدرة على تقدير توإزن إلعـــدإن إلقـــإ  ار ــعترت مسإت إ  طورـــلة تــلاقة، في ضوء ق 

ضفاء توإزن موضوعي على إلعلاقة إلعقدي ة، عن طريق إلبحإلعقد، فظه لى إ  ث عن رت إلحاجة إ 

 )أ (رإدي توإزن إ   ة، منكيفي ة إلت خفيف من قدإسة إل فكار إل رإدي ة إل تي تعبر عنها إلنزعة إلذإتي  

 .)ب(ومساوإة مفترضة 

 إلت خلّي  عن إلت وإزن إل رإدي  .أ  

ة، ضبط توإزن الالتزإمات تحاول إلنزعة إلفردي ة بفضل إلم رإدة إلحر  مارسة إلمس تقلة  للا 

إ لما عبر  عنـه (250)إلتعاقدي ة ، إنطلاق ا أ ن  كل  ما ترتضيه إل رإدة، يكون عادل  لطرفي إلعقد، تجس يد 

إ يقول ــول عــن يقـ''مهيرة  ـولته إلش  ــبمق ''Alfred FOUILLÉE'' ريد فوييـأ لفإلفـقيه  قد 

                                                           
 .40 .، صمرجع سابق ،وصال علي رإغب أ بو سعد - (250)
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رف (251)دل ''ــع ي يح، فضلا على أ ن إلفرد يمثّ ل ذلك إلط  دإئما على إلفاع عن  رصإلت عاقدي إلذ 

رإديا   ش باعها، في ضوء علاقة متوإزنة إ  خصي ة، بحث ا عن طرق إ   .(252)مصـلحته إلش 

يتوق ف تقدير توإزن إلعلاقة إلعقدي ة في ظلّ  حركي ة سلطان إلحري ة إلتعاقدي ة على معيار 

رإد ضفاءه للعــهم أ ن  إلت وإزن إلــ، مم ا يف (253)يإ  ة وبحســعقدي يتم  إ  رإدة إلحر  ب ما لاقة وفق ا للا 

 l'équilibre de la)ميته بالت وإزن إل رإدي ترتضيه من توق عات تعاقدي ة، لهذإ أ صـطلح عــلى تس ـ

volonté) ، ي يكون محقّ ق ا  تد   ـإل رإدة تع  إس تقلالي ة لـما جع اقد،ـعإلت   وقتفترضة ـبصفة مإلذ 

 .إلمتوإفق مع ذإتي ة أ طرإف إلعقد وإزنبالت  

إهن، أ ن  إلت وإزن إل رإدي  وضح إلوإقع إلت عاقدي نتيجة إلمعطيات إلمطروحة في إلوقت إلر 

إ أ غلب إلمعاملات إلعقدي ة بظروف تثُير من إضطرإب(254)للعلاقة إلعقدي ة بات غير مس تقرٍّّ  د   ، مهدّ 

لى إلعزوف ولو تدريجياا عن مثل هذإ إلت وإزن إلمضطرب، بغية  ي دفع إ  توإزن إلعقد، إلوضع إلذ 

عادة روح إلعدإلة للعقد، فكان لتبنّي  إلت وإزن إلموضوعي فعالي ة  إلبحث عن معايير تسهر على إ 

إ عن ذإتي ة إلمتع ا على معايير مضـمونة لتحقيق إلت وإزن إلعادل للعلاقة إلعقدي ة، بعيد  اقدين، وتأ سيس 

 .(255)متجرّ دة منها، معتمدة على عوإمل وظروف موضوعي ة

عادة إلن ظر في إلمساوإة إلمفترضة .ب  إ 

(égalité présumée'l)إلنزعة إلفردي ة في ضوء تجس يد فكرة إلمساوإة إلمفترضة مُك نت 
من  (256)

قامة مرإكز إلعلاقة إلعق رإدي ي نبأ  عن دي  إ  كافؤ إلمرإكز بين إلمتعاقدين منذ تكوين تة على توإزن إ 

قيود وعرإقيل تضُـيق اقدي ة، إل تي تتم  دون فـرض مارسة إلمس تقلة  للحري ة إلتعإلعقد، وهذإ بفضل إلم

ج عن كونها معادلة تبادلي ة من دإئرة ح ة، ناهيك على أ ن  إلعلاقة إلعقدي ة ل تخر  ركي ة إل رإدة إلحرُ 

 تركة للمتعاقدين، تنتظر تحقيقها في ضوء مبدأ  إلت عادل.للمصالح إلمش

قامة إلعلاقة إلعق صول على مرإكز تعاقدي ة لى فكرة إلت وإزن إل رإدي، إلحـدي ة عيتُيح إ 

ة من توإزن مفترض، يسهر على ضمان ثبات مرإكز  إ لما تس تلهمه إل رإدة إلحر  متساوية، نظر 
                                                           

(251) - FOUILLEE Alfred, La science sociale contemporaine, 2ème éd, Librerie Hachette et Cte, Paris, 1885, p. 

410. 
 .40 .، مرجع سابق، صوصال علي رإغب أ بو سعد - (252)
 .41-40 .ص ، صنفسهرجع إلم - (253)
 .40 .، مرجع سابق، صوصال علي رإغب أ بو سعد - (254)

(255) - FIN-LANGER Laurence, op.cit., p. 36. 
(256) - BERTHIAU Denis, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, L.G.D.J., Paris, 1999, p. 15 et s. 
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قة أ ساسها إلعدإلة، إنطلاقا أ ن  كُل  طرف يرجو من ورإء ، ويعمل على طرح علا(257)إلمتعاقدين

خصي ة ، فتتوإزن إلمصالح، دون حصول تضارب، مم ا يس تحيل معه (258)إلعقد تحقيق مصلحته إلش 

 تدخ ل طرف أ جنبي قصد إلن ظر في مساوإة إلمرإكز و/أ و محاولة إس تعادة هذه إلمساوإة.

ا لمبدأ  سلطان إل رإدة إلحر    -إليوم–ة وقدرته على ضمان مساوإة مفترضة، قد ل تجد إحتكام 

هذه إلمعادلة تطبيقا في إلوسط إلت عاقدي، بسبب ما قد يتخل ل إلعلاقة إلعقدي ة من طبقي ة وضعف 

رف(260)مرإكز إلمتعاقدين ، تؤدي إ لى ظهور تفاوت في(259)تعاقدي إلقوي على  ، يس تحوذ فيها إلط 

دإرة شؤون إلعقد، وي ضـوخ لما يفرضـه باسم مركزه إلقـوي إقتصـاديا  رف إلض  ط  دفع إلإ  عيف للر 

ا إلعزوف عن إلمساوإة إلمفترضة، وإلبحث عن بديل  ومعرفي ا؛ لذإ وأ مام تعارض إلمصالح أ صبح لزإم 

ر في ضوء الانعرإج إ لى تجس يد فكرة إلت وإزن  عادة إلمساوإة إلعادلة للعقد، وإل تي باتت تتقر  يضمن إ 

 .(261)وضوعيإلم

 مع توق عات إل رإدة إلمس تقلة   وإزن إلموضوعيتعارض فكرة إلت   .2

ة عن ـارجـــلات إلخـدخ  ت  لل  عةجّ  ـكار إلمشـــن إل فــعديد مــة إلتماعي  ـــسفة الاجــ إلفل فت اأ ض

 حادّ   إنتقادي هجوم ة محل  ظري  ي جعل من هذه إلن  ، إلوضع إلذ  (262)ة، باسم تحقيق إلعدإلة إلعقدي  قدإلع

متهاتي عطيات إل  إلم  رفض ي لطالما إلذ  صرمن طرف إلفقه إلمعا ذهب ؛ لذلك بادر إلمةظري  هذه إلن   قد 

جاوز إلمعتدي ة، معتمدين على إلت  إلفلسفة الاجتماعي   مفاهيملهدف زعزعة  إنتقادإتبتوجيه  إلفردي

ة ي  ل تخلو أ هّم   إنتقادإت الاقتصادي جملة يبرإليار إللّ  ي  إلت   أ ضاف في حين، )أ (ة قدي  اعتة إل على إلحري  

ة وإزن إل رإدي إلمبني على أ ساسقدإسة إلت   بها دمن إل ولى، تؤكّ    .)ب( إل رإدة إلحر 

 

 

                                                           
 .40 .، مرجع سابق، صوصال علي رإغب أ بو سعد - (257)

(258) - FOUILLEE Alfred, op.cit., p. 410. 
سقاطات على عقود الاس تهلاك في ضوء أ حدث بن قويدر زبيرى - (259) عيف في إلرإبطة إلعقدي ة مع إ  رف إلض  ، حماية مركز إلط 

ضة إلعربي ة، إلقاهرة،   وما يليها. 7، ص. 2019تعديلات إلقانون إلجزإئري وإلمقارن، دإر إلنه 
برإهيم إلعشماوى أ يمن - (260)  .56-55 .ص ، مرجع سابق، صإ 

(261) - FIN-LANGER Laurence, op.cit., p. 36. 
(262) - RÖDL Florian, op.cit., p. 62. 
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 ةإلفردي   مذهب إلفلسفةعارض مع إلت   .أ  

صب إعتاد إلمذهب إلفردي على حقيقة وجود إلفرد كائن مس تقل في إلمجتمع، بل وإعتبره إلع

رإدته إ لس تقلالي ة إ  اس فيه، نظر  نشاء ما في إلتدب ر بش (263)إلحس  لى إ  ؤون إلعقد، إل تي يضطلع فيها إ 

 -ليومإ-ق بهذه إل فكار، قد تجد ، غير أ ن  الاعتدإد إلمطلـ(264)خصي ةإه محقّ ق ا لمصلحته إلش  ير 

ــات إلمذهب الاجتماعي للنظري ة إلعامة تعـــارضها مــع  ي بات يأ مل بتعويض مكانة للعقدتوجه  ، إلذ 

رإدة خارجي ة إلـ يطرة إلكاملة للمجتمع، وتأ كيد هيمنته على إلفرد، حتَّ  يصل إ لى فرض سموّ  إ  فرد، بالس  

رإدة إلفرد لى إقتحام جملة تدإخلات في إلعقد.(265)تعلو على إ  ي مثل هذإ إلوضع إ   ، مم ا يؤدّ 

ة في بعيدة عن تلك إلتي يتوق عها  ،(266) إلعقد باسم تحقيق عدإلةيتبين  من إلتدخ لات إلمس تمر 

ة، أ ن إلنزعة الاجتماعي ة  رإدتهما إلحرُ  رف ما هي  -في إلحقيقة–إلمتعاقدإن بمحض إ  ل  ذريعة تخدم إلط  إ 

يطرة إلكاملة على شؤون  إلعلاقة إلعقدي ة، حيث يحاول بفضل مكانته إلمحفي (267)ويإلق وري ة إلس  

ع  إلعقد، رف إلض  ثقال كاهل إلط  تكون مجـحفة في  (268)يف بشُوط تعاقدي ةحـــتَّ  يتمكن من إ 

زإء إلت عبير عن رغبته في إلت ع، وتجع(269)قـه، تنـال من توإزن إلعقدـح اقد، مم ا ــله في حـيرة إ 

 في إلعقد لمناصرة ضعف هذإ -طرف ثالث–ضرورة إلتدخ ل إلخارجي  مثل هذإ إلوضع يس تدعي

يال إضطرإب عدإلة إلعقد. رف ح   إلط 

ثبات  إلوإقع إلعملي، أ ن  معظم أ يقن ن ما تُحاول بها إ  مة من طرف إلنزعة الاجتماعي ة إ  إلحلول إلمقد 

، حتَّ  يتم زعزعة إلمكانة (270)أ فكارها إلمشجعة من إلتدخ ل إلخارجي إلمتزإيد في شؤون إلعقد

رإدة؛ ل  ظر في إلت عارض إلمس تمر بين كلا إلمبدأ ين إلت اريخي ة لمبدأ  سلطان إل  عادة إلن ـ –هذإ وجب إ 

                                                           
(263) - CARBONNIER Jean, op.cit., p. 1945. 
(264) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., pp. 186-187. 

برإهيم إلعشماوى أ يمن - (265)  .54 .، مرجع سابق، صإ 
(266) - RÖDL Florian, op.cit., p. 62. 

ضة إلعربي ة، إلقاهرة، حسن عبد إلباسط جميعي - (267)  .101، ص. 1996، أ ثر عدم إلت كافؤ بين إلمتعاقدين على شروط إلعقد، درإ إلنه 
برإهيم سليم - (268) ، 2007ة، وإزن إلعقدي، دإر إلمطبوعات إلجامعية، إل سكندري  ت  سلط الاقتصـادي وأ ثره على إل ، إلت  محمد محيي إلين إ 

 .17 .ص
 .77، مرجع سابق، ص. هوصال علي رإغب أ بو سعد - (269)
مة لنيل درجة إلكتورإه في إلحقوق، كي ة إلحقوق، جامعة أ بو طالببكر إلسعيد محمد  - (270) ، أ زمة إلعقد: درإسة مقارنة، أ طروحة مقد 

 .213ص. ، 2020إلمنوفية، 
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فر بمبادئ تتحكم في سير إلعلاقة ــ، في محــاولة كل م-سلطان إل رإدة وإلعدإلة إلعقدي ة نهما إلظ 

ة للعقد.إلعقدي ة، وتُ   نافس بها على مكانة قيادي ة في عرش إلن ظري ة إلعام 

 الاقتصادي إليإلتضارب مع إلمذهب إلليبر  .ب

ةيبرإلي بال رإدة إلحيعتد إلمذهب إلل   امنة ل  إل ر   قياسعلى م  (271)ةقامة مرإكز إلعلاقة إلعقدي  ض 

إلنزعة فلسفة هذه إلمعادلة، بحلول  إنقلبتإلمفترضة منذ تكوين إلعقد، لكن سرعان ما  لمساوإةإ

لى إلمتغظر ممكن وبالن   ةة فجوة تعاقدي  تي رأ ت في إل رإدة إلحر  ة، إل  الاجتماعي   إت إل تي يشهدها إ  ير 

هذه  يبدو أ نا ، مم  (272)كافؤتإكز إلمتعاقدين نحو دإئرة عدم إل ، أ ن تدفع بمر دي ةيط إلعلاقات إلعق ـمح 

دإرة  (274)رف إلقويأ ن إلط  بسبب ، (273)عدإلة إلعقد في إضطرإب س تثيرة إلوضعي   يس تحوذ على إ 

ة رف إلمقابل له في إلعملي  ة على إلط  خصي  ا لمصلحته إلش  ا يرإه محقق   لشؤون إلعقد، ويفرض لممس تقلة  

 ة.إلتعاقدي  

إقترحت إلنظري ة الاجتماعي ة منح تحكم طرفي إلعملية إلتعاقدي ة،  تدإركا  لعدإلة إلعقد إل تي

لطات إلتعاقدي ة إلجديدة، إل تي في تكريسها  -كطرف في إلعقد–إلقاضي  تجاوز س يلتمبعض إلس 

طبيق إلنصّ إلت شيعي إلمعالج لشؤون في ت  -سابق ا–إلمنحصرة  (275)فعلي للمكانة إلمحتشمة للقاضي

ة، وإلتفت إ لى تحقيق إل عقد، وهذإ ما أ كدّ أ ن إلنـظري ة قد تغاضت كيا عن تقديس إل رإدة إلحر 

م جديد لشؤون  (276)سيرعدإلة إلعقد، عن إلطريق إلت شجيع إلمس تمر لتدخل إلقاضي كطرف مُ  منظ 

 إلعلاقة إلعقدي ة.

فة إلـنزعــة ـرأ ة إلتـدخلات إل تي تفرضـها فلسـمــن جُ  (277)غير أ ن  إلمتعـاقدين بدإ عليهما تخاوف

قح ضمن شؤون علاقتهما  -فته طرف أ جنبي عنهمابص ـ–امها للقاضي الاجتماعي ة، وإلظاهرة في إ 

ا–إلعقدي ة، إل تي تخضع  ر  -أ ساس  إدتهما إلمشتركة، وتجعل من إلعقد شأ ن أ طرإفها دون غيرهما لصنع إ 

                                                           
(271) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., pp. 149-150. 

ات إلحديثة لحماية أ بو بكر حسان منى - (272) في ة، ماهيتها، وحماية إلمس تهلك في موإجهتها في ضوء إلت وجه  وط إلعقدي ة إلت عس  ، إلش 

 .41، ص. 2022دإر إلجامعة إلجديدة، إل سكندرية،  إلمس تهلك: درإسة تحليلي ة مقارنة،
 .77، مرجع سابق، ص. هوصال علي رإغب أ بو سعد - (273)
 .110، ص. مرجع سابق، حسن عبد إلباسط جميعي - (274)

(275) - ANCEL François, op.cit., p. 722. 
(276) - FIN-LANGER Laurence, op.cit., p. 44. 

قرإءة في ضوء إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة -''تدخل إلقاضي في إلعقد: رؤية جديدة، عمرون س يلية، عثماني بلال - (277)

 . 142. ، ص2023، 2، عدد 14 مجلد  ، ة للبحث إلقانوني إل كاديمي  ''، إلمجلة  2016
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عادة روح (278)تطبيق ا لمبدأ  إل ثر إلنس بي للعقد ، فضلا  على أ ن إلقاضي يصعب عليه إلت وفيق بين إ 

مشكة  -إليوم–، مم ا يطــرح إلقاضي (279)إلتعاقدي ةإلتوق عات  قدإسة إلعدإلة إلعقدي ة، وإحترإم

 د، وجب إلن ظر فيها، قصد ضبط وجوده إلهادف، وليس إلمعتدي على إلعقد.يتوإجه معها إلعق

 ةنش ئة الاجتماعي  ا: دخول إلعقد في إلت  ي  ثان 

عدإلة مبدأ  إل لهارس في مجم ـكتي تُ كار إل  ـة للعقد، إلعديد من إل فماعي  ــؤية الاجتإلر   أ قحمت

 ناهيكة، رإدي  ل  ادئ إــبة إلم ة مزإحمالي  ــانوني إ شكــإلقاط ـــرح على إلبسـبيقها طــ تط  ة، غير أ ن  قدي  ـإلع

ذ أ صبحنش ئة إلجديدة للعقد في تغيير توجه  هذه إلت   عن تسبب  إلمصلحة ســييهتم بتكر  إلعقد اته، إ 

ما اول كل منه، تحفضلا عن تأ رجح مفهـــومه بين فلسفتين تجمع بين فكرتين مختلفتين ،(1)ة ام  ـــإلع

فر بفل   .(2) س يطرة على مختلف جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ةسفتها قصد إل إلظ 

 تغيير توجه ات إلعقد .1

يام إلف  روف إلمحيطة به، م  ـعرف إلعقد في ظــل ق  د كُي عن إلظ  تقمصا ـــ لســـفة إلفردي ة، تجر 

خ  ليه من مبالنـزعة إلش  تقل في ـــ وجـــود إلفـرد كائن مس  من دسـقظاهر تُ ــصي ة، وما تفُـضي إ 

ة رإدتهما إلحر  ليه إ  ضوخ إلإئم لطرفي إلعلاقة إلعقدي ة إ لى ما تتجه إ  صبح ينصب ، فأ  (280)إلمجتمع، وإلر 

ه إلفلس قها منذ ي خصي ة، إل تي يرجى تحق على إلفرد ومصلحته إلش   فة إلفردي ة،إهتمام إلعقد وفق ا لتوج 

 مرإكز إلمتعاقدين.بين  (281)فترة تكوين إلعقد، وفقا لمساوإة مفترضة

ات إلعقد، حيث  أ حدثت أ فكار إلفلسفة الاجتماعي ة على إلمحيط إلعقدي، إنقلابا في توجه 

يسير نحو الاهتمام بالمصلحة –بعد دخوله الاضطرإري في إلت نش ئة الاجتماعي ة –أ صبح إلعقد 

إ إ لى أ ن  إلفرد لم يعد وفقا لمفاهيم  إلمشتركة للمتعاقدين، في ضوء معادلة توزيع إلمصالح إلمتبادلة، نظر 

إ منه ّ ما أ صبح جزء  ن هذه إلفلسفة كائن مس تقل في إلمجتمع، إ 
، وله إلتزإم تُجاه مصالح إل فرإد (282)

                                                           
(278) -  BENABENT Alain, op.cit., p. 233 et s. 

 .206، مرجع سابق، ص. أ بو طالببكر إلسعيد محمد  - (279)
(280) - CARBONNIER Jean, op.cit., p. 1945. 

 .41. ، مرجع سابق، صوصال علي رإغب أ بو سعد - (281)
(282) - BOURGEOIS Léon, op.cit., p. 116. 
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ة، وإقع معاكس لسابق وضعه في ظلّ  مفاهيم (283)إلآخرين ؛ لذإ كان إنشغال إلعقد بالمصلحة إلعام 

كيز ع خصي ة.إلفلسفة إلفردي ة إل تي عودته بالتر   لى إلمصلحة إلش 

تسبب إنعكاس ضوء إلفلسفة الاجتماعي ة على مسار إلعقد، وعلى فكرة إلت وإزن إلمفترضة 

برإم إلـــعقد، أ ن أ صبح إلعقد في ظل إلت جاوزإت إل تي فرض تها جملة ظروف ـــإلمتوقعة منذ إ 

رإت، تلزمه  ة–وتطو  ماح ـــ، من أ جتعاقدين''''إلعقد شريعة إلم قض معادلة ـــبن -في كل مر  ل إلس 

 ــــدإ إلتـ  لــطرف أ جـنبي بالتـدخــل في إلعـقد، قاصـــ ـتعادة إلت وإزن حكم في تـوإزن و/أ و إســ

ي جعل من ميزإن إلعقد يفلت من قبضة إلمتعاقدين ويكون عرضة لعوإمل  إلعقدي، إلوضع إلذ 

 قت إلت عاقد.و  عليه ، تتجاوز ما كان متوقع(284)وظروف موضوعي ة

 تذبذب مفهوم إلعقد .2

ة لنزعقدس من إوإقعة تخبطه بين فلسفتين مختلفتين أ حدهما تُ وإزن تحديد مفهوم إلعقد بـ

ؤية ثبيت إلر عوبة ت صإنغماس إلعقد في مفاهيمهما، لة، فضلا  عن عزز من روح إلعدإإلفردي ة، وإلثانية تُ 

 ناحية يلتمس على حدّ إلسوإء من -حقيقة  –إلوإضحة بشأ ن إل حكام إلمنظمة له، وهذإ إلتذبذب 

 .)ب(ع ومن ناحية إلت شي )أ ( -تسليط إلضوء على إلتجربة إلفرنس ي ة–إلسوإبق إلقضائي ة 

 إلرؤية إلقضائي ة إس تقرإرعدم إلعقد في دإئرة  تخبط .أ  
ة جــوإنب منظمة إنغماس إلعـــقد ضمن مـــفاهـيم إلفلســـفة الاجــتماعي ة، تغـــيير عـــد  ب ـصاح

د بين فكرتين مختلفتين، منها إلفردي ة ي أ صبح يترد   (285)له، لعل  من أ برزها، ضبط مفهوم إلعقد، إلذ 

ة، والاجـــتماعي ةإل تي لطالما كانت تُ  رإدته إلحر  إل تي فرضت نفسها على  (286)قدس من حري ة إلفرد وإ 

تي رإودته تحقيق ا للعدإلة إلعقدي ة، مثل هذإ إلت دإخل بين إلعقد، خصوصا بعد إلت نش ئة الاجتماعي ة إل  

إلمفهومين طرح على طاولة إلنقاش إلقضائي، إ شكالي ة عدم إس تقرإر إل حكام إلقضائي ة، بسبب أ ن  

رؤية تحديد مفهوم إلعقد باتت تتأ رجح بين كلا إلفلسفتين، مما يصعب معه توحيد إلقوإعد إلوإجب 

 د.تطبيقها على إلعق

                                                           
(283) - BOURGEOIS Léon, op.cit., p. 101. 
(284) - FIN-LANGER Laurence, op.cit., p. 36. 

 وما يليها. 621، مرجع سابق، ص. أ بو طالببكر إلسعيد محمد  - (285)
 وما يليها. 216إلمرجع نفسه، ص.  - (286)
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بل إلقضاء إلفرنسي، بصدد تعرضهم  تأ ك د هذإ الانقلاب في محاولة ضبط مفهوم إلعقد، من ق 

، حيث شهدت إختـلاف في (l'indétermination du prix)للقضي ة إلمتعلقة بتحديد ثمن إلعقد 

أ ي دوإ إلتحديد إل حكـام إلقضـائي ة إلمعـالجة لها، بين قضـاة إسـتندوإ على إلمفهــوم إلفــردي للعقد، و 

، ولو وقع تحت رهان إل جحاف، إعتبار لحرمة إلعلاقة إلعقدي ة، إل تي تحظر تدخل (287)إلمنفردة للثمن

غبة في تقديس إس تقلالي ة إل رإدة إلتعاقدي ة.(288)إلقاضي لمرإجعة إلث من  ، نزول  لس ي ما عند إلر 

لو على تس بيب أ   حكامهم إلقضائي ة على إلمفهوم الاجتماعي غير أ نّ جانب ا أآخر من إلقضاة، عو 

نه يعكس معاني إلعدإلة إلعقدي ة بين  بل إلقاضي، فا  ذإ كان تحديده من ق  للعقد، ورأ و أ ن  إلث من إ 

ثمن إلعقد  ضرورة للنطق ل  كطرف مرإجع (289)طرفي إلعملي ة إلتعاقدي ة، مما يجعل من تدخل إلقاضي

رف إلض    عيف في إلعلاقة إلعقدي ة. بالعدإلة ومناصرة منه للط 

زإء مفهوم إلعقد إلت شيعي ة تشوش إلرؤية .ب  إ 
ة للعقد، تشوش تشهد  في رؤية إلمشعّ إلفرنسي إلنصوص إل صلاحي ة لمفاهيم إلن ظري ة إلعام 

ذ لوُحظ على موقفه أ ن ه ليس محايد  لمسأ لة  إ، بسبب تأ ثره بالخلافات إلفقهي ة ضبط مفهوم إلعقد، إ 

دة بين مفهومين إلم لى تبني إلمفهوم إلمس تقل (290)-إلفردي ة والاجتماعي ة–ترد  ، ما جعله ينحاز تارة إ 

للعقد، وتارة أ خرى يعتمد على مفهوم إجتماعي ة إلعقد؛ ليكون إلمشعّ بموقفه غير إلحاسم، لم يفصل في 

  مشكة ضبط مفهوم إلعقد.

آلية تحديد إلث من بال رإدة إلم  ل مظ ـــنيسُ تمد من أ  ــفردة، أ و  هر تعاقدي دإل على تبني إلمشعّ ـ

 ــإلفرنسي للم  من إ صلاح قانون  (291)1164إلماد ة ث عولت أ حكام ـــفهوم إلفردي للعقد، حيـــ

ّ فاق على أ ن  يكون تحديد إلث من لحق ا  (292)إلعقود، على منح أ طرإف إلعقد إل طاري مكاني ة إلت إ 
                                                           

(287) - Cass. Civ. 1ère, 30 juin 2004, N° 01-00.475, Bull. Civ. N° 190, 2004, p. 157. « (…) la banque a proposé de 

fixer le prix de location des deux chambres fortes à la somme forfaitaire de 200 000 francs ; qu'ayant renouvelé 

ses contrats sous réserves Mme X... a assigné la banque en dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix 

; (…)  Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait 

pratiquer, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X..., qui bénéficiait d'un 

préavis d'un mois pour résilier son contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque 

plus de six mois avant l'échéance, (…) ». 
(288) - ANCEL François, op.cit., p. 722. 
(289) - Ibid., p. 722. 

 وما يليها. 216، مرجع سابق، ص. أ بو طالببكر إلسعيد محمد  - (290)
(291) - Article 1164 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, 

du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « Dans les contrats cadre, il peut être 

convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, (…) ». 
 ن أ جزإء هذه إلّرإسة.سيتم إلت فصيل أ كثر في مسأ لة إلت حديد الانفرإدي لثمن إلعقد إل طاري، ضم - (292)
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في إلعقد، مم ا أ ك د هذإ إلحكم إلقانوني على موقف إلمشعّ في أ خذه بأ حادية بال رإدة إلمنفردة ل حد طر

ا  لمبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة إلتعاقدي ة. منه إل رإدة تقديس 

، ثاني مظهر تعاقدي، يكشف عن ميول (293)من تشجيع تدخل إلقاضي في إلعقد يُخلص

عقد، بحيث عرفت مــكانة إلقاضي في ظلّ  تطور إلمشعّ إلفرنســـي إ لى تجـــس يد إلمفهوم الاجتماعي لل

ضعـــاف من حظوظ تدخـــله في شؤون إلعـــلاقة إلعقدي ة؛ ليعرف في إ صلاح  (294)نظري ة إلعقد، إ 

 (295)قانون إلعقود، بدإية لتجاوز مكانته إلمحتشمة إل تي لطالما تعايش معها، وتم  الاعترإف له بهام

 devoir de mise en)تحذير الالتزإم بال كحال  تعــاقدية جــديدة تؤهله حتَّ  إ لى خـلق إلتزإمات

garde)
 تحقيق ا منه لعدإلة عقدي ة بين إلمتعاقدين. (296)

رساء إلعقد بين مف يجب إلت نبيه في هذإ إلمقـام، أ ن ه لبد  من إل  ليبرإلي هومينعمل على إ 

زإء إلعقدوإجتماعي، بحكم أ ن إس تقلالية إل رإدة إلتعاقدي ة ل يمك نكار دورها إ  ة لبدُ  جتماعي  ، والان إ 

جانسة رة متمن تقريرها بهدف تعزيز عدإلة إلعقد؛ لذإ يجب إلعمل على ضمان إس تقرإر إلعقد في دإئ

لوإجب لقوإعد إديد إإلمفاهيم تتوإفق مع إلمعطيات إلحديثة إل تي تطرحها إلممارسة إلتعاقدي ة، قصد تح

ة هيمن لحة إلمتعاقدين، وليس إلن يل من هذه إلمصلحة على حساب فرضإلت طبيق، بحث ا عن مص

 أ حد إلفلسفتين على قوإعد إلعقد.

انيإلمطلب إلث    

 تقهقر سلطان إل رإدة: ترإجع في مقابل إلت طويع

ثر وقوع متغيرإت ناتجة عن إلت طورإت إلمختلفة إل تي إنعكست على  رإود مبدأ  سلطان إل رإدة إ 

آة إلعلاقامر  نالت من س يطرته لكافة جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة، بحكم أ ن   (297)ت إلعقدي ة، أ زمة عقدأ

نتزإع إلمكانة إلس يادي   -ةفي كل مر  -هذه إلمتغيرإت تضطلع  لى إ  ة تي يحتلها إلمبدأ  ضمن عرش إلنظري  ة إل  إ 

لى مبادئ منافسة لهة للعقد، وإلتطل  إلعام   ، رغبة منها في يق عدإلة إلعقدلس يما إلتركيز على تحق  ع إ 

 ، تسعى إ لى تحقيق أ هدإف مغايرة.بمكانة اإلظفر له

                                                           
 وما يليها.  142مرجع سابق، ص. ، عمرون س يلية، عثماني بلال - (293)

(294) - MARCHAND Sylvain, op.cit., pp. 44-45. 
(295) - ANCEL François, op.cit., p. 727 et s. 
(296) - Cass. Civ. 1ère, 30 avril 2009, N° 07-18.334, Bull. Civ. N° 4, 2009, p. 70 
(297) - RANOUIL Véronique, op.cit., p. 129 et s. 
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 قديسإلت   كشفت على أ ن معادلة إلتّي ة إ شكالت،دّ مبدأ  سلطان إل رإدة بظهور ع   زعزعت

رإتتماشى مع إلت  تإلمبدأ ، قد ل  ن قيمةإلمطلق م ة إلحديثة طو  ات إلتقلب ، كون أ نللعقد للنظري ة إلعام 

 دةإر لطان إل  مبدأ  س إلتقليدي ة إلتّي يحتويها فلسفةإل  إختناقتي طغت على سطح إلعقد، أ ثبتت إل  

ة مشاكل  توإزن وإختلال ل()إلفرع إل و   تكافؤ مرإكز إلمتعاقدين، كحال مشكة عدم بسبب عد 

 .)إلفرع إلث اني( لاقة إلعقدي ةإلع أ دإءإت

 إلفرع إل و ل

قدي ة بعدم تكافؤ إلمرإكزإصطباغ إلعلاقة إلع  

ب ـظشير تُ  لىقي ة ـــ اهرة إلط  اوإة ــادلة إلمسسب ب في خـدش معـــــ إلتّي تت  وإتــأ بــرز إلفـج إ 

د إلطّرف إلقوي حال توََإف رها في إلعلاقة إلعقدي ة، إ لى إســتغلالها باعتماده على ـإلع قدي ة؛ لذلك يتعم 

قه الاقتصادي وإلمعرفي؛ لي جعل نظيره إلمتعاقد معه يرضخ ل رإدته إلمنفردة، مثل هذإ إلوضع أ د ى تفو 

شكالي ة عدم تكافؤ إلمرإكز ة أ س باب (298)إ لى إصطباغ إلعلاقة با  ا لعد  ل (، تبع  تس تدعي مقابلتها  )أ و 

عيف  رف إلض  آكة لمركز إلط   .)ثاني ا(بالعلاج إلمناسب للحدّ  من هذه إلمشكة إلمتأ

ل :  ب ميلاد إ شكالي ة عدم تكافؤ إلمرإكزأ س با أ و 

شنبثق ت  ضعـــف كة إلــقدي ة، ورإء مشـإلع ةلاقـعمــرإكز إلؤ ـكافتدم ـكالي ة عـإ 

من خلال تشخيص وضعي ة وجود أ حد  اتي أ صبحت إلممارسة إلتعاقدي ة تتُرجمه، إل  (299)إلت عــاقدي

ا أ ن مشكة إلإلمتعاقدين في طبقـــة أ على من نظـــيره إلمتعـــاق -يعود ظهورها  ضعفد معه، علم 

ة أ س  -اأ ساس   رف إلمتعاقد بحدّ  ذإته  ـفي إلعلاقة إلعقدي ة لعد  لى إلط  باب، منها ما تكون رإجعت إ 

 .(2)، ومنها ما يتعلق بالعقد من جهة أ خرى (1)

 

 

                                                           
 .41، ص. مرجع سابق، أ بو بكر حسان منى - (298)
 وما يليها. 7، مرجع سابق، ص. بن قويدر زبيرى - (299)
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 و/ أ و إلضعف إلت عاقدي نقض إلمعلومات .1

بل أ حد  (300)إلمت صلة بمحل إلعقد (rmationdéfaut d’info) تإلمعلوما نقصمن يتُخذ  من ق 

ع إلط  –اقدين ـــإلمتع يحد إل سبـــك  ، -يفــ رف إلض  ثارة مشـكة عدم إلمسـاوإة ــاب إلمؤدّ  لى إ  ة إ 

 ــعي نة، بس  ـاقدي ة م دي ة، إل تي تلُتمس في حــالت تعـــــإلـعق لاقة ــبقي ة في إلعــ هور إلط   ــبب ظ  ـــ

ق معرفيعقدي  ـــإل ي يتمت ع بتفو  لى  ،(301)على نظيره إلمتعاقد معه ة، إل تي يعتكف عليها إلمتعاقد إلذ  إ 

ـرف إلمتعـاقد معه، وفرضـه لم ا  إس تغلالها قصد إلت حكم  في شؤون إلعقد، دون مشـاركتها مع إلط 

عيف من رف إلض  خصي ة، فضلا  عن عدم قدرة إلط  إلت حكم  إلجيد  يتنــاسب مع مصـلحته إلش 

برإم إلعقد ثرها عملي ة إ  روف إل تي وقعت على إ   .(302)بالظ 

لى ت    la)إلضعف عدإد إل س باب إلتّي تضطرب معها معادلة إلمساوإة إلعقدي ة، يضُاف إ 

faiblesse) صابة (303)إلت عاقدي لى إ  ي إ  ّ ه يؤدّ  ن ذإ ما طُرح في إلعلاقة إلعقدي ة، فا  بب إ  ، مثل هذإ إلس 

عيف على رضـا حر  أ حد إلمتعاقدين بضعف معرفي يستـحيل معه، أ ن يحصـل إلطّرف إلض 

زإء رغبته في إلت عـاقد؛ لذإ يجب إلحـرص على تقـديم كل إلمعلومـات وإلبـيانات  (304)مس تنير إ 

ـعيف مس توى معرفي رف إلض  خول (305)إلمكــونة لمحل إلعقد، حتَّ  يكـون للط  ، يمكنه من تجن ب إل 

 متاهة حول إلجوإنب إلمحيطة بالعملي ة إلتعاقدي ة.في 

تشخيص إل س باب إلمثيرة لختلال مرإكز إلعلاقة إلعقدي ة، أ ن  إلحري ة إلتعاقدي ة ة لي   ـأ بدت عم 

ذإ ط ي تنـــغت على إلعــإ  ك إلذ  ا تــعدم معها تقرير إلعدإلة إلعــلاقة بالش  نه  لىـقدي ة، فا   ؤدي إ 

ح رف ــ ب على مس تذبذ دإثــإ  عيف ل رإدة إلط  رف إلض  توى مرإكز إلمتعاقدين، بحيث يرضخ إلط 

؛ لذلك ل بد من تدإرك ميزإن إلت وإزن بين (307)، وتثار بالت الي مشكة عدم تكافؤ إلمرإكز(306)إلقوي

                                                           
(300) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 285 et s. 

 .110، ص. مرجع سابق، حسن عبد إلباسط جميعي - (301)
مة لنيل شهادة لعثماني بلا - (302) خصي ة والالتزإم بحسن إلنّ ي ة، أ طروحة مقد  ، أ طرإف إلعقد إلمدني: بين إلحق في تحقيق إلمصلحة إلش 

ياس ي ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   .105-104ص.  ص، 2018دكتورإه في إلعلوم، تخصص إلقانون، كي ة إلحقوق وإلعلوم إلس ّ
(303) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 285 et s. 
(304) - FILLALI Ali, « Le droit de la consommation : une adaptation du droit commun des contrats », Les 

Annales de l’Université d’Alger 1, T II, N° 27, 2015, p. 5.  
برإهيم عبد إلعزيز دإود - (305) ، ص. 2014إلت وإزن إلمعرفي في إلعقود: درإسة مقارنة تحليلي ة، درإ إلجامعة إلجديدة، إل سكندري ة، ، عدم إ 

16. 
 .110، ص. مرجع سابق، حسن عبد إلباسط جميعي - (306)
 .41، ص. مرجع سابق، أ بو بكر حسان منى - (307)
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نه يجب أ ن تحقق عدإلة تجمكلا إلمبدأ ين، بحكم أ نه ك ما مُ  ع بين نحت حري ة لل طرإف إلمتعاقدة، فا 

 مصالحهما، بغض إلن ظر عن مس توإه إلمعرفي وحتَّ  الاقتصادي.

 وصف إل ذعان في إلعقد .2

مساوإة في مرإكز إلمتعاقدين، بسبب طبيعة ة بفجوة إللاتقترن بعض إلعلاقات إلعقدي  

وطـــــيع -في غـالب إل حيــان–إلذي  (308)قدـــإلع إلمتــضمــنة في  ترضـه وصــف إل ذعــان للش 

 ــرف إلض  ا إلط  ـتي يرضخ لهفية إل  س  ـــ ع وط إلت  إلش   إلعقد، كحال  )أ (عيف في طائفة عقود إل ذعان ـــ

رإدة إلطرف إلمتعاقد  فية إلتي تكون مفروضة على إ  وط إلت عس  في طائفة  -إلمس تهلك–أ و كحال إلش 

 .)ب( إلعقود إل لكتروني ة

 عقد إل ذعان: إلنمط إلتقليدي .أ  

(contrats d'adhésion)ائفـة عقود إل ذعـان تنـدرج ط
ضمن إل سـباب إلجوهـري ة إلتّي  (309)

ن معهـا  تمس بمقيـاس إلمساوإة إلعـقدي ة، لما لـهذه إلـعقود من جوإنب تعـاقدي ة مضطربة، قد ل تتز 

ي  -دإئما–مرإكز إلعلاقة إلعقدي ة، فيكون هذإ إلوضع  ـرف إلقوي، إلذ  يستـحوذ على في مصـلحة إلط 

غبة في (310)شؤون إلعلاقة إلعقدي ة رإدته إلمنفردة، نزول  عند إلر  دإرتها تحت سلطان إ  ، ويس تقل با 

خصي ة.  تغليب مصلحته إلش 

رف إلقوي ضمن عقود إل ذعان، من فرض شروط تمُكن هذه إلمكانة إلمحوري ة إلتّي يحتلها إلط  

في ، فتكون مجحفة في حق (312)بتوإزن إلعلاقة إلعقدي ة، تخل إ خلال  جس يما (311)ذإت طابع تعس 

ـعيف رف إلض  ي تعُ(313)إلـط  ـول أ و رفـض هذه ـري ته في إلت عبير عن رغبـته في قبـدم حـ، إلذ 

رف إلقوي رإدة إلط  ضوخ لما تمُليه إ  إ ل ن مصلحته (314)إلشُوط، فلا يكون له سوى إلر  ، نظرا

ثر نج خصي ة تنتظر تحقيقها إ  ف.ة إلتعاقدي  اح إلعملي  إلش   ة، ولو وقعت تحت رهان إل جحاف وإلت عس 

                                                           
(308) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., pp. 286-287. 
(309) - Ibid., p. 288 et s. 

برإهيم - (310)  .56-55، مرجع سابق، ص ص. إلعشماوى أ يمن إ 
 .110، مرجع سابق، ص. حسن عبد إلباسط جميعي - (311)
 .57، مرجع سابق، ص. هوصال علي رإغب أ بو سعد - (312)
 وما يليها. 27 .مرجع سابق، ص ،أ بو بكر حسان منى - (313)
برإهيمإلعشماو  - (314)  .56-55، مرجع سابق، ص ص. ى أ يمن إ 
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 عقد إل ذعان: إلن مط إل لكتروني .ب

ل (contrat électronique)كتروني ــصُنف إلت عاقد إل 
م إلت  (315) كنولوجي  ـإلن اتج عن إلت قد 

إ لتّ ص(316)ناقدية لمشكة عدم تكافؤ مـرإكز إلمتعمن بين إل س باب إلمثير  ،وإلمعلوماتي ـاف هذه ، نظر 

يــامها في بيئة رقمـي ة، تجع(317)انإلعــقود بطــابع إل ذعــ س ل إلمتعــاقدين يجتمعان في مجلــ، بســبب ق 

تمام إلت عاقد، فكان لعنصر إلغياب (318)عقد إفترإضي لكتروني ة ل جل إ  ، معتمدين على وسائل إ 

ي يتخل ل  (319)وإلت باعد نه إ خلال  بمعادلة إلت عاقد على قدم ع لكتروني، أ ن  نتج إلت عاقد إل  إلذ 

–، إعتبارإ لعدم تمتع إلمتعاقد (321)إل رإدة إس تقلاليةعلى نحو يتعارض مع مبدأ  أ يّ  (320)إلمساوإة

 تؤهله للتحكم  في هذإ إلن مط من إلت عاقد. (322)بمؤهلات تقني ة -إلمس تهلك

رف إلقأ   (323)ت تقني ات إلبيئة إلرقمي ةــأ تاح كم  إلمنفرد ــهيل عملي ة إلت ح ـوي قصد تس ــمام إلط 

ة فرُص مكنته من تقـع ة،بشؤون إلعلاقة إلعقدي   ات على وجه ــلع وخدمــروض لســديم عـد 

ــلع عليها إلمتــعاقد إلمسـته(324)إفــترإضي ن معاينة ــ، على نحـو ل يتمـكن م(325)عدــلك عن بــ، يط 

مكاني ة فرضه لنموذج إلت عاقد وفقا لشوط مدروسة مس ب ق ا، مم ا يؤدي هذإ  لا  إلمنتج ماديا، فض عن إ 

لى إ ض -طافــفي نهاية إلم–ع ـــإلوض ــرف إلمساقدي ة إلحـــاف إل رإدة إلتـعــعـإ  زإء ـــرة للط  تهلك إ 

رفينــإل  .عقد، وإلت أ ثير بالت الي على مبدأ  إلمساوإة إلعقدي ة بين كلا إلط 

 

                                                           
برإهيم خصاونة - (315) ة للعقد''، عبيدإت إ  كي وإنعكاساته على إلن ظري ة إلعام  ياس ي ة، عدد ''إلعقد إلذ  ، 39، مجلة  إلحقوق وإلعلوم إلس ّ

  يليها. وما 207، ص. 2023
مة لنيل شهادة دكتورإه في إلعلوم، شيع إلجزإئري، أ طروحة مقد  إلت   في ظلّ   ةجارة إل لكتروني  ظام إلقانوني للتّ ، إلن  بهلولي فاتح - (316)

ياس ي ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تخصّ   .255، ص. 2017ص إلقانون، كي ة إلحقوق وإلعلوم إلس ّ
برإم إلعقد عبر إل نترنت، منشورإت إلحلبي إلحقوقي ة، بيروت، عبد إلباسط جاسم محمد - (317)  .51، ص. 0102، إ 
 .91، مرجع سابق، ص. بهلولي فاتح - (318)
 .118إلمرجع نفسه، ص.  - (319)
 .41 .مرجع سابق، ص، أ بو بكر حسان منى - (320)
 .96، مرجع سابق، ص. حسن عبد إلباسط جميعي - (321)
 .8، مرجع سابق، ص. بن قويدر زبيرى - (322)
برإهيم خصاونة - (323)  .221، مرجع سابق، ص. عبيدإت إ 
 .91مرجع سابق، ص.  ،بهلولي فاتح - (324)
 .45، مرجع سابق، ص. عبد إلباسط جاسم محمد - (325)
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 ثاني ا: معالجة إ شكالي ة عدم تكافؤ إلمرإكز

تعادة صد إس  قتقتضي وضعية إضطرإب مرإكز إلعلاقة إلعقدي ة، ضرورة إلت صدي لها بالمعالجة، 

ضل سي بفروح إلمساوإة بين مرإكز إلمتعاقدين، ولغرض تحقيق هذه إلغاية، إس تلهم إلقضاء إلفرن

آلية إل علام  سبيسلسلة إجتهادإته إلقضائي ة إلمطروحة في دم عفجوة علاج لل تطويع إلعقد، من أ

ة وة إ صلاحي  وبالن ظر إ لى نجاعة هذه إلآلية، جعلت إلمشعّ إلفرنسي يتخذ خط (1)تكافؤ إلمرإكز 

 .(2) 2016إس تهدف تقنينها كقاعدة قانوني ة في ظل نصوص إ صلاح قانون إلعقود لس نة 

 علامإل   لآلي ة إلفرنسي إلقضاء إس تلهام.1

ة للعقد لل عميق إلقضاء إلفرنسي بعد تمحيصرأ ى  خاصة نظري ة –قوإعد إلت قليدي ة للن ظري ة إلعام 

ا باتت قاصرة، ل تس تجيب لبعض إلمسائل إلتعاقدي ة إلحديثة ل س يما منها إلت باعد  -عيوب إلرّضا أ نه 

إثي ة تعالج بها إلثغرة إلمعرفي ة إل تي تمس إلمعرفي، مم ا دفع إلوضع إ لى ضرورة إلت نقيب عن أ حكام حد

ع ـــمركز إلط   آلي ة  (326)''إلوقاية خير من إلعلاج''دأ  ـضاء من مبــتلهّم إلقـــ يف، فاس ـــ رف إلض  أ

تنير  ـمان رضا حرّ مس ـالالتزإم بال علام، إل تي تسهر بعد وجوب تقديم إلمعلومات إلجوهري ة، على ض

ز رف إلض  للط   برإم إلعقد أ و إلعزوف عنهعيف إ   .اإء عملي ة إ 

 فيها  ـقائع ص و ة تتخل  ة في فرنسا، حيث جاء في قضي  وج الالتزإم بال علام ضمن سابقة قضائي  تُ 

ودة من تذكرة سفر للع (l'agence Atlas Voyages)ترى من وكالة إل سفار ـإش (M. X)د س ي   ـإل  أ ن  

لى أ بيدجان على متن طائرة إلت   صول ، لكن عند و (la compagnie Lufthansa)بعة للخطوط اليون إ 

لى إلوجهة إلمحد   (M. X)د إلس ي   وله على بسبب عدم حص ،دة، رُف ض دخوله لل رإضي كوت ديفوإرإ 

 تأ شيرة.

ثر رف (M. X)يد ــ تقدم إلس   ائي ة ضدّ ــوى قضــوإر، برفع دعــوله لل رإضي كوت ديفـض دخــإ 

عويض عــ، م(l'agence Atlas Voyages)فار وكالـة إل ســـ ها بالت ـ يا  ي لحـــطالبـا إ  ــرر إلذ  ق ـن إلض 

ادر في إلقضي ة كان مبرئا لوكالة إل سفار، باعتبار أ ن ه ل يوجد ما يلزم إلوكالة  به، غير أ ن  إلحكم إلص 

بلاغ  صدإر تذكرة سفر مع الالتزإم إلت عاقدي إلمسـب ق با   obligation précontractuelle)با 

                                                           
ة، إلجامعة إلجديدة، إل سكندري   وإزن إلمعرفي في إلعقود: درإسة مقارنة، دإر، حماية إلمس تهلك من عدم إلت  جمال محمد محمد بوشوإل - (326)

 .27 .، ص2023
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d'information)   لى أ ن قليم بلد إلوجهة، بل أ ن  عقد إلن قل يشير إ  لى إ  خول إ  إلعــميل بشـروط إل 

خول وإلخروج من إل رإضي  إكب للامتثال للمتطل بات إلحكومي ة إلمتعلقة بال  إل مر متروك للر 

 إل جنبي ة.

يس على أ ن ه وبعد إلت مع ن ـــ ن قض إلفرنس ي ة، وتّم إلت أ س كمة إل ــادر عن محـــقرإر إلص  ـــعن في إلطُ 

ي تبيع له تذكرة ــفي مختلف الالتزإمات إلمل قاة على وكالة إلسفر، باعتبارها وكيلا محترفا لعميلها إلذ 

خول في إلسفر،  قيقة لس تخدإم إلت ذكرة، إل تي تشمل إ جرإءإت إل  وط إل  يجب أ ن تبلغه بالش 

ليهاأ ر  ة إ    . (327)إضي دولة إلموجه 

 (328)لعب إلقضاء إلفرنسي دورإ مهما في تطويع إلعقد بموجب أ حكام حدإثي ة كاللتزإم بال علام

عيف في علاقته إلعقدي ة غير إلمتوإزنة، بسبب وجود تفاوت  رغبة منه رف إلض  في إ سعاف مركز إلط 

ذإ كا عادة روح إلعدإلة معرفي مقارنة بنظيره إلمتعاقد معه، ل س يما إ  ن مهني ا، وهذإ ك ه حتَّ  يتم إ 

 للعلاقة إلعقدي ة.

 إلت تويج إلت شيعي لآلي ة إل علام .2

رساء قاعدة إلت   ل جل ؛إإلقضائي إلفرنسي وقتا كبير   الاجتهاد إس تغرق ضمن  ةي  عامل بحسن إلنّ إ 

رف ذه إلقاعدة، كآلية حمائية لمركز إلط  ه محور (329)بال علام الالتزإمتي جعلت إل   إلعلاقات إلعقدي ة،

زإء إلعرإكز، ضمانا  ــدد بعدم تكافؤ إلمـــعيف إلمهإلض   لــك هذه ظر بالن  قد، وـــ لرضا حر مس تنير إ 

من إلسوإبق  إس تلهمهبعدما  ضمن قاعدة قانوني ة ع، تلقفه إلمشّ الالتزإم إل تي بات يحظى بهاة ل همي  إ

ثارة مشكة على الالتزإممن قدرة هذإ  تفادةالاس  ة، قصد إلقضائي   إلمساوإة  إلمساس بمقياس تفادي إ 

 ة.إلعقدي  

ة ظري  مفاهيم إلن   ضمنبال علام عبر سلسلة إل صلاحات إلمدخلة  الالتزإمع إلفرنسي إلمشّ  نّ سَ 

-1112ة لماد  لرة من إلعقد، وكانت على مكانة له في إلقوإعد إلمطوّ  الالتزإم فاس تحوذة للعقد، إلعام  

                                                           
(327) - Cass. Civ. 1ère, 07 février 2006, N° 03-17.642, Bull. Civ. N °2, 2006, p. 63. « (…) Attendu qu'en statuant 

ainsi, alors qu'il entre dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son 

client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi 

lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination (…) ». 
برإهيم عبد إلعزيز دإود - (328)  .109، مرجع سابق، ص. إ 

(329) - LASBORDES Victoire, op.cit., p. 400. 
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للالتزإم طبيقية إلجوإنب إلت  أ ه ص على رصة للن  ، فُ 2016لس نة  من إ صلاح قانون إلعقود (330)1

يام ل  تي ل تكاد توصي ة، إل  ة إلتعاقدي  إلعملي   بال علام في أ ثناء ق  قيد بمقتضياته في كل بضورة إلت  إ 

 ة إلعقد.الي  ز دوره في ضمان فع  تعزيإلتي تمر بها إلعملي ة، نزول  عند منطق  مرإحل

 إلفرع إلث اني

 إختلال ميزإن إلت وإزن إلعقدي

لىعقد، ـــطربة في إلــوط إلمضز طائفة إلش  ــترم ُ ـــأ برز إلف إ  وإزن ــبميزإن ت خلةجوإت إلم

عقد، لفرض ـلوط في إش  ـــ ذه إل ــل هـــر مثوإفُ ـت -ادإئم  –قوي ـــرف إلإلط   إسـتغـلالقد، بسبب ــإلع

رإدته إلتعاقدي ة ّ (331)وإزنإلت   إختلالالي لمشكة عيف، وطرح بالت  رف إلض  على إلط   إ  تي باتت ، إل

ب معالجتها عن طريق تخصيص قوإعد ا يتوج  ، مم  (ل  )أ و  ة احة إلقانوني  على إلس   دةمظاهرها متعد  

عادة روح إلت   تضمعيف، حتَّ  رف إلض  حمائية تس تبش بكفالة مركز إلط   ة وإزن للعلاقة إلعقدي  ن إ 

 .ا()ثاني  

ل : مظاهر إختلال توإزن إلعقد  أ و 

ط إلّذي يخُ  (déséquilibre significatif) دـــــوإزن إلعقـــيزإن تـــل  بمـــيأ خذ إلش 
(332)  

عيف، فيكون هذإ إلش   رف إلض  ا أ ن يفرضه إلطّرف إلقوي فيُذعن به إلط  م  فياا صورتين؛ إ  ط تعس 

ا (1)مجحف ا في حقّ ه  رفان مع  ا أ ن يت فق إلط  م  على  -في باقي إلعقود إل تي ل تت صف بطابع إل ذعان–، وإ 

وط إلتعاقدي ة، فيرتقي إ لى  درإج شرط خاصٍّّ يقضي عند تطبيقه بال عفاء إلكي مم ا تبق ى من إلش  إ 

ّ س بة ل حد إلم  ط غير إلعادل بالن  .(2)تعاقدين مرتبة إلش 

 

 

                                                           
(330) - Voir article 1112-1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations. 
 يليها. وما 75، مرجع سابق، ص. وصال علي رإغب أ بو سعد للمزيد من إلت فصيل في أ س باب إختلال إلت وإزن، رإجع في ذلك: - (331)

(332) - PEGLION-ZIKA Claire-Marie, La notion de clause abusive au sens de l'article L.132-1 du Code de la 

consommation, thèse présentée en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en droit privé, université Panthéon-

Assas, 2013, p. 231 et s. 
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في .1 ط إلعقدي إلت عس    إلش 

لاقة ـــإلع (334)يزإن توإزنـــطرب لمــضــابع إلمـــبالط   (333)فيـــعس  قدي إلت  ــرط إلعــف إلش  ــصو يُ 

لطائفة هذه  إلقانوني ة عالجةللمة إلعقد ة تلقف قوإعد نظري  ن في كيفي  مع  ة؛ لذإ ينبغي إلت  عقدي  ـــإل

ا تعرف ة وأ نه  ، خاص  (أ  ) إضطرإبهاعيف قصد تدإرك رف إلض  إلمجحفة في حق إلط   (335)وطإلش  

 .(ب)في نطاقها  إكبير   اإتساع  

في .أ   ط إلت عس   إلش 

عت إلمروحة إلحمائي ة عيف (336)توس  في إلعلاقة إلعقدي ة  (337)إلتّي تكفل مركز إلطّرف إلض 

في ط إلت عس  نة للش  س نة  لخطوة إل صلاحي ة إل تي أ قدم عليها إلمشعّ إلفرنسي، بفضل إ(338)إلمتضمّ 

رة وإ 2016 ة للعقد، حيث إس تهدفت قوإعده إلمطو  عادة تنظيم مفاهيم إلن ظري ة إلعام  لمت جهة نحو إ 

في ة وط إلت عس  ين إلعقد مثل (340)إلوإردة في عقود إل ذعان (339)لهيك إلعقد، مكافحة إلش  ؛ ل ن  تضم 

                                                           
لى أ  يُ  - (333) من إ صلاح قانون إلعقود  1171ة إلماد  في ضمن عس  ع إلفرنسي لم يورد تعريفا عاما لشط إلت  ن إلمشّ شار في هذإ إلصدد، إ 

نما 2016لس نة  لى إ خلال جس يمط إلذ  ''إلش   بــ ط بأ ن أ صطلح عليهفقط ببيان طبيعة إلش   إكتفى، إ  ي لذ  إ وكذإ إلجزإء ،''ي يؤدي إ 

 .س تهلاكالا انونقة إلوإردة في ة إلخاص  شيعي  صوص إلت  في ضمن إلن  عس  ط إلت  ش  ل إر إلبحث عن تعريف يتماشى معه؛ ليتقر  
 .77، مرجع سابق، ص. هوصال علي رإغب أ بو سعد - (334)
 يليها. وما 74، ص. إلمرجع نفسه - (335)
إلمعترفة له، حيث كانت إلبدإيات إل ولى لتنظيم في، تذبذب في إلحماية عس  ط إلت  عيف إلمتأ ثر بالش  رف إلض  شهد إلغطاء إلحمائي للط   - (336)

ليه ضمن س تظهر في ومحاولة ضبطها ل جل إلحد منها، عس  ط إلت  ع إلفرنسي لفكرة إلش  إلمشّ  متفرقة،  لسلة نصوصمن خلال إل شارة إ 

لغاء بند عدم إلمسؤولي  ص على كالن    لعقارإت تحتإود بيع إلعيوب في عق ة إلوإردة في عقد إلنقل إلبحري، وإلبنود إلمعفية من ضمانإ 

رجع م، حسان منى بو بكرأ  ، رإجع في ذلك: ة إلمهندسين وإلمعماريين وإلمقاوليندة أ و إلمعفية من مسؤولي  إل نشاء وبطلان إلبنود إلمحد  

 .120 .ص سابق،
 .51 .ص ،2017قارنة، إلمركز إلعربي، إلقاهرة، فية: درإسة معس  وط إلت  ة من إلش  ، إلحماية إلقانوني  إلروإزق فرإس جبار كريم - (337)
، يحدد إلقوإعد إلمطبقة على 2004يونيو  23خ في مؤر   02-04قانون رقم إلمن  5فقرة  3ة د  للماوفقا في عس  ط إلت  يعرف إلش   - (338)

ل ومتممّ، 2004يونيو  27بتاريخ  ، صادر41 ة، ج.ر.ج.ج عددإلممارسات إلتجاري   فيشر  -( ...) 5''ه: على أ ن  ، معد  : كل بند أ و ط تعس 

طرإف إجبات أ  شرط بمفرده أ و مشتركا مع بند وإحد أ و عدة بنود أ و شروط أ خرى من شأ نه إل خلال إلظاهر بالت وإزن بين حقوق وو

 .''إلعقد
فية عس  وط إلت  ، إلش  أ يمن سعد سليمفية، رإجع في ذلك: ين إلعقد شروط تعس  فصيل في أ س باب ظهور مشكة تضم  للمزيد من إلت   - (339)

 يليها. وما 11 .، ص2021ضة إلعربية، في إلعقود: درإسة مقارنة، دإر إلنه  
(340) - Article 1171 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, 

déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 

des parties au contrat (…) ». 
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ي دإئم ا إ لى طرح على إلبساط إلقانوني هذه إل  عيف، تؤدّ  رف إلض  وط إلمجحفة في حق إلط  ش 

عيف محل إهتمام تشيعي (341)إ شكالي ة إختلال توإزن إلعقد رف إلض  ي جعل من إلط  ، إلوضع إلذ 

حاطة مركزه بنصيب من إلحماية.  بارز من حيث إلعمل على إ 

ط  يرإد إلش  إأ ورد إلمشعّ بعد حظر إ  في في إلعقود، قيد  على حري ة إلطّرف  (342)إلت عس 

رف إلقوي–إلمتعاقد  رف إلمقابل له  -ل س ي ما إلط  وط إلمجحفة في حق إلط  على فرضه مثل هذه إلش 

س بما  عيف وإلت حس  رف إلض  في إلعملي ة إلتعاقدي ة، مم ا يدل ذلك على زيادة إهتمام إلمشعّ بوضعي ة إلط 

 لاقة إلعقدي ة.إلع (343)ادف مركزه من إضطرإب في ميزإن توإزنقد يص

ّ ساع دإئرة إلغطاء إلحمائي .ب  إت

ة للعقد، فأ صبحت تسري  ة ضمن قوإعد إلن ظري ة إلعام  في مكانة مهم  ط إلت عس  حجزت فكرة إلش 

ها على طائفة منها ، دون تقصير أ و تحديد نطاق (344)قوإعدها إلحمائي ة من جهة أوُلى على كاف ة إلعقود

ابق، أ ين كانت تنحصر في طائفة عقود إل ذعان، مم ا جعل  ها إلس  ة، عكس توجه  ذإت طبيعة خاص 

عيف ضمن إلعديد من إلحالت إلتعاقدي ة  رف إلض  دإئرة إلحماية تتقل ص عند حدودها، وتحرم إلط 

  الاس تفادة من إلحماية.

و إمتددت في ة من جهة ثانية لتمس كاف ة طبقات إلمجتمع إلحلقة إلحمائي ة من إلش  ط إلت عس 

-le non) نيـــأ و غير إلمه (le consommateur) تهلكا  ـــمس إلمتـــعاقد وإء  كانــ، ستهلاكيــالاس

professionnel)
(le professionnel) نيـــــتَّ  إلمهـــأ و ح  (345)

ي يت  (346) ارج ـــاقد خـعـــإلذ 

ي من إلممكن أ ن يكون عُرضة لفقصه، ـــتخص   قه إلمعــإلذ  وإجهة ـــفي م اديـــوالاقتصرفي ـــدإن تفو 

                                                           
برإهيم سليم - (341)  .17 .، ص، مرجع سابقوإزن إلعقديدي وأ ثره على إلت  سلط الاقتصـا، إلت  محمد محيي إلين إ 
، مجلة كي ة ''إلمبادئ إلمؤطرة لنظري ة إلعقد في إلت شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنة''، محمد عرفان إلخطيب - (342)

 . 216، ص. 2019، 2إلقانون إلكويتي ة إلعالمي ة، عدد 
(343) - DOUCHE DOYETTE Nathalie, La sanction de la violation du droit de la consommation dans les contrats 

de consommation, thèse présentée en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en droit, université de lorraine, 

2012, p. 175. 
ة ي يكون ضحي  عيف إلذ  رف إلض  ة إلمنظمة لغطاء حمائي للط  شيعي  صوص إلت  ر في تكاثر إلن  ع إلفرنسي أ مام تزإيد إلمس تمسعى إلمشّ  - (344)

لى إلت  عس  ط إلعقدي إلت  إ جحاف إلش   قاعدة  رستكة، فقدي  قة إلعتوإزن إلعلا فيا تي باتت تؤثر سلب  وط إل  نبيه لخطورة هذه إلش  في، إ 

ضع ناهيك على و  فة إلعقود،نطبق على كات قاعدة  جعلهاا ة للعقد، مم  ة إلعام  ظري  في ضمن مفاهيم إلن  عس  إلت  ط ش  لل معالجة على ة تحتوي قانوني  

 ة. بتوإزن إلعلاقة إلعقدي  وط إلمخلة  جزإء يتناسب مع طائفة هذه إلش  
(345) - PEGLION-ZIKA Claire-Marie, op.cit., p. 34 et s. 
(346) - Ibid., p. 23 et s. 
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غفال طائفة إل شخاص إلمعنوي ة من ــلي ة إلتعـــ ابل له في إلعم ــرف إلمقــــإلط   اقدي ة، وبتأ كيد دون إ 

ا على أ ن   في، تأ سيس  ط إلت عس   إلعبرة في تقدير إلغطاء إلحصول على نصيب من إلحماية ضد  إلش 

ن ما تكون بصفة شروط إلعقد ل بصفة إلمتعاقد محل إلضُ   عف.إلحمائي إ 

ط إلعقدي غير عادل .2  إلش 

رب من تنفيذ  ط غير إلعادل إلمتضمن في إلعلاقة إلعقدي ة، قصد إلته  رف إلقوي بالش  يتذر ع إلط 

ي هذه تبقي ة الالتزإمات إل ن إلتزإم تعاقدي أ ساسي، وفي إلوقت ذإته إلت حل ل م عاقدي ة، مم ا قد تؤدّ 

ثارة إختلال في ميزإن توإزن إلعقد لى إ  درإج ما يعرف بشط غير (347)إلوضعي ة، إ  ، بسبب إ 

عيف  (348)عادل رف إلض  ابع إلعمومي ة ما (أ  )في حق إلط  ط قد حظي بالط  ا أ ن مثل هذإ إلش  ، علم 

 .)ب(جعله يمتد  إ لى كاف ة إلعقود 

ط غير إلعادل .أ    تقرير إلش 

ط غير إلعادل لى إكتساء إلعلاقة إلعقدي ة بمظهر عدم إلت عادل وإلت   (349)يفُضي إلش  وإزن في إ 

ي(350)إل دإء وهر إلتزإمه إل ساسي في ــط إ لى حرمان إلمدين من جتطبيق هذإ إلش    ، بحيث يؤدّ 

، إل تي تس تدعي تدخ ل إلمشعّ (352)لعقدإ ، مما يسفر عن ظهور مشكة إختلال توإزن(351)إلعقد

ط، ومحاول  تدإرك  عيف في موإجهة أ ثر هذإ إلش  رف إلض  مرإكز  إضطرإبلتقرير حماية لمركز إلط 

 .(353)ةيام إلعلاقة إلعقدي  إلمتعاقدين في أ ثناء ق  

                                                           
عدد  ،4مجلد   ،والاقتصادي ةة  إلبحوث إلقانوني  ، مجلة  ''ة غير إلعادلة: درإسة مقارنةوط إلتعاقدي  إلش  ''، محمد محمد سادإت مرزوق - (347)

  .840. ، ص2014، 56
برإهيم سليم - (348)  .16. مرجع سابق، ص، وإزن إلعقديسلط الاقتصـادي وأ ثره على إلت  ، إلت  محمد محيي إلين إ 
ينها في عقود  - (349) وط إل تي تتسبب في إختلال توإزن إل دإءإت إلعقدي ة، سوإء ورد تضم  وط غير إلعادلة تلك إلش  يعبر عن إلش 

 .840. صمرجع سابق، ، محمد سادإت مرزوقمحمد  إل ذعان أ و عقود إلمساومة، رإجع في ذلك:
برإهيم سليم - (350)  .42. مرجع سابق، ص، وإزن إلعقديدي وأ ثره على إلت  سلط الاقتصـا، إلت  محمد محيي إلين إ 
درإج إلش   - (351) ذ رف إلض  ا في حق إلط  ة يكون مجحف  ط غير إلعادل، إلمفضي إ لى تحديد إلمسؤولي  يشار في هذإ إلصدد، أ ن إ  عيف، إ 

ذإ غير إلعادل ط إلش  أ ن اسي، مما يفهم بمفهوم إلمخالفة، ـإل س إلتزإمهوهر ـأ دى إ لى حرمان إلمدين من ج ى قي أ و إ حدباض تطبيقه مع تعار إ 

جحاف  ، فا ن هذإ إلش  إلعادية ة إل خرىوط إلعقدي  إلش   ّ رف إلض  ا في حق إلط  ط ل يكيف إ  ن ينه في ت  إئز  ما يكون جاعيف، إ   لعقد.إضم 
 .840. ، صمرجع سابق، محمد محمد سادإت مرزوق - (352)

(353) - LARROUMET Christian, « Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité », D, N° 19, 

1997, p. 145. 
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ي يتعارض مع جوهر الالتزإم إل ساسي للمدين، مجال تطبيقه  ط إلذ  من يجد مثل هذإ إلش 

اء من ـــديد أ و إل عفــة شروط تحـــائفـــط فياص ـــك خـــة، بشائي  ــة إلممارسة إلقضـــناحي

إئن، مع (354)إلمسؤولي ة ب من تنفيذها لمصلحة إل  ر  رف إلقوي قصد إلته  س عليها إلط  ، إل تي يتأ س 

ل ضمن سابقة قضائي ة في فرنسإلت   باسم إلمعروفة  ا، طُرحت بصدد إلقضي ةنبيه أ ن  هذإ إلحكم قد تأ ص 

(chronopost)
 إلمتعلّ قة باللتزإمات إل تي تتعارض مع الالتزإم إلرّئيسي للمدين. 1996لعام  (355)

صة في إلن قل إل  (chronopost)تتلخ ص وقائع هذه إلقضي ة، في وجود شركة  يع متخصّ  سر 

ل  أ ن  شر  خلال (banchereau) عهدت بتسليم إلبريد من شركة ة زمني ة معي نة، إ  كة مد 

(Chronopost)   دة في إلعقد، إلوضع إلذ  شركة ي دفعلم تلتزم بتنفيذ إلتزإمها في إلموإعيد إلمحد 

(Banchereau) إ لى رفع دعوى قضائي ة مطالبة شركة (Chronopost)  ل تي إبالت عويض عن إل ضرإر

إء هذإ إلت أ خير في إ ،لحقت بها  لت نفيذ.جر 

ط إلو في إ( Banchereau) ستند في رفض طلب شركةأُ  ر، على إلش  إرد في لت عويض عن إلض 

ي يقضي بتحديد مسؤولي ة شركة  تنفيذ فيفي إلت عويض عن إلت أ خير ( Chronopost) إلعقد، إلذ 

كن تكييفه ، ل يمللتزإمها إل ساسي (Chronopost) إلتزإمها إل ساسي، بحكم أ ن  عدم إحترإم شركة

ا إرتكبت خطأ  جس يم ا.  على أ نه 

لغاء هذإ إلحكم، تأ سيس   لى إ  رتأ ت محكمة إلن قض إلفرنس ي ة إ  ( Chronopost)ا على أ ن  شركة إ 

يع تضمن موثوقي ة وسرعة خدمتها، فق باعتبارها سليم إلبريد ت د تعه دت ب ــمتخصصة في إلن قل إلسر 

دة،  ة زمني ة محد  ي يحد من خلال مد  ط إلذ  وبسبب عدم إلوفاء بهذإ الالتزإم إل ساسي كان إلش 

ي يتعارض مع نطاق الالتزإم إلرّ ئيسي إلمتعه د به، ك ن ه غير مكتوب في  ديع إلمسؤولي ة، وإلذ 

 .(356)إلعقد

                                                           
(354) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 11. « L’article 1170 

consacre également la célèbre jurisprudence dite Chronopost de 1996 (Com. 22 oct. 1996, n o 93-18632) 

relative aux clauses contredisant l’obligation essentielle du débiteur : 

le texte prohibe toute clause ayant pour effet de priver de sa substance une obligation essentielle du débiteur, et 

trouvera notamment à s’appliquer aux clauses limitatives de responsabilité (…) ». 
(355) - SERIAUX Alain, « L'affaire Chronopost : arrêt de principe ou accident de parcours ? variations sur le bon 

usage de la notion d'obligation essentielle », D, N° 10, 1997, p. 121.  
(356) - Cass. Com., 22 october 1996, N° 93-18.632, Bull. Civ. N° 8, 1996, p. 223. « (…) Attendu qu'en statuant 

ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société 

Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du 

manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la 

portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé (…) ». 



لو  غييرة إلعقد: إلت  وإعد نظري  قعلى ة م  إلمصلحة إلعاإنعكاس  ل ـــــــــــإل و   إلمبحثـــــــ ــــ ث انيإل  إلفصلإلباب إل وّل ـــــــــــ   إلتحو 

 
93 

 

ط غير إلعادل .ب  عمومي ة إلش 

ة إعتمدت صيـاغة  في تحـــديد  ،إلفرنسي دمن إ صلاح قانون إلعقو  -س بق ذكرها– 1170إلماد 

ط ل إلش   عةطبي ط غير إلعادل، على وصف إلعمومي ة، إل تي بفضلها يظهر أ ن  تطبيق هذإ إلش 

وط إل تي من شأ نها أ ن تتعارض مع  ن ما تشمل كافة إلش  وط، إ  دة من إلش  يقتصر على طائفة محد 

ط غير لت شيعي للنطّاق إلذ  جوهر الالتزإم إلرّئيسي في إلعقد؛ ليكون إلت كريس إ ي يشملها إلش 

ط إلعادل متجاوز   كما هو مشار –إ حد إلممارسة إلقضائي ة في فرنسا، إل تي إقتصرت حكم هذإ إلش 

ليه أ علاه  .(357)على شروط إلت حديد وإل عفاء من إلمسؤولي ة -إ 

كل  من إ صلاح قانون إلعقود  -أ علاهإلمذكورة – 1170إلماد ة ر في شمل إلغطاء إلحمائي إلمقر  

ي تنفيذها إ لى تجريد الالتزإم إل ساسي في إلعقد من قيمته، مم ا وس   وط إلتعاقدي ة إل تي يؤدّ  ع إلش 

وط إلمجحفة في كاف ة إلعقود دون تقصير  تطبيق هذإ إلحكم إلقانوني من نطاق سرد مثل هذه إلش 

في ة، وط إلت عس  ر في وإلذ   على بعضها كحال إلش  من  (358)1171إلماد ة ي نتج بشأ ن حكمها إلمقر 

تضييق دإئرة إلغطاء إلحمائي ومنعها من إلت وسع لتشمل كاف ة إلعقود، بل إكتفت  إ صلاح قانون إلعقود

 بطائفة عقود إل ذعان.

ة ريعي إلمتبنى في ـــوقف إلت شسب للميحُ  ون صلاح قانإ  من  -الف  ـــإلمذكورة س– 1170إلماد 

ـروط غير إلعـادلة، حتَّ  تتمكـن منــ، أ ن ه وفإلعقود يصـ ق في توســـيع دإئرة إلش  طاء إلحمـائي ال إلغــإ 

وط إلعقدي ة ذإت إلطاب لى نطــاق أ وسع؛ لتشمل عقود يمكن أ ن تفُلت من قبضة إلش  فيع إلت  إ  – عس 

ا بذإت إلوقت تمث-على سبيل إلمثال ل  أ نه  ي يجب ة، إلذ  عقدي  إلعدإلة إل بمبدأ   صارخا ل إنتهاكـــ، إ 

 دإئما في إلعلاقة إلعقدي ة من أ جل ضمان إلموإزنة بين مرإكز إلمتعاقدين. اتدإركه

 ثانيا: علاج إختلال توإزن إلعقد

وط إل تي تنال من إلت وإزن ــإلع -انـــض إل حيــفي بع–خل ل ـــيت لاقة إلعـقدي ة بعـض إلش 

إلمتعاقدين، وهذإ ك ه  أ دإءإت ضمان ميزإن عادل يجمع بين قرّر كفالته قانونا  حرصَا علىإلعقدي، إلم

                                                           
(357) - LARROUMET Christian, op.cit., p. 145. 
(358) - Voir article 1171 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et 

de la preuve des obligations. 
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ينها بين  ثر تضم  وط إلمضطربة إ  تحقيق ا لمبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة؛ لذلك وجب مكافحة مثل هذه إلش 

في ة  وط إلتعاقدي ة سوإء أ كانت تعس   .(2)أ و غير عادلة  (1)إلش 

ط .1  إلعقدي إلتعسفي مكافحة إلش 

وط إلتعاقدي ة، إختلال توإزن إلعقد، فمثل هذإ  في ضمن إلش  ط إلت عس  يرإد إلش  يفُيد إ 

ت له كثــير من تشيعات بمعالجة  ة، تصـد   ـ وق عـات إلتعاقدي ـرط إلمضــطرب من ميزإن إلت ـ إلش 

ط  إعترفتمن ، تجل ت في إتّخاذ أ ساليب مكافحة مختلفة، فمنها (359)قانوني ة للقاضي بفضل هذإ إلش 

فيمن إلط   تعديلا   بمكنة مرإجعة إلعقد ومنها من تجاهلت كي ة الاعترإف بوجوده  )أ ( ابع إلت عس 

 .)ب(كشط وإرد في إلعقد 

 فيعس  ط إلت  إلقاضي للش   تعديل .أ  

في حق  (360)ة مجحفةفي  ين إلعقد لشوط تعس  ة للعقد لمشكة تضم  ة إلعام  ظري  ت قوإعد إلن  تصد  

 (362)ه يجوز للقاضي، أ ن  إلجزإئري إلمدني قانونمن إل (361)110ة إلماد   في أ قرت بأ نّ  ،عيفرف إلض  إلط  

عمال لسلطته إلت   إلت دخ ل ة بين إلمتعاقدين، ة، إلمتوإفقة مع متطلبات تقرير مبدأ  إلعدإلة إلعقدي  قديري  إ 

في ة، قصد بسط في إلمضمون إلعقدي حال ترصده لشوط هذه على عدإلة  (363)رقابته تعس 

 .(364)إلمضطربة من توإزن إلعلاقة إلعقدي ة وطإلش  

عقود  طائفة ل إلقاضي فيتدخ   إلمدني من إلقانون -سلف اذكورة ــإلم– 110ة إلماد  قيدت 

ما  (366)عتهاــة مرإجفي، بضورة تقدير كيفي  الع تعس  ـروط ذإت طـحوبة بشـإلمص (365)انــــــإل ذع إ 

                                                           
 .123 .، مرجع سابق، صإلروإزق فرإس جبار كريم - (359)

(360) - PEGLION-ZIKA Claire-Marie, op.cit., p. 125 et s. 
ة أ نظر  - (361)  .ن إلقانون إلمدني، يتضم  58-75إل مر رقم من  110إلماد 
 .155، مرجع سابق، ص. د إلباسط جميعيحسن عب - (362)

(363) - PEGLION-ZIKA Claire-Marie, op.cit., p. 187 et s. 
ة قصد في  ل في طائفة عقود إل ذعان إلمتضمنة لشوط تعس  ، يجوز للقاضي أ ن يتدخ  إلمدني إلقانون من 110ة وفقا لمقتضيات إلماد   - (364)

ا حفاظ   لقاء نفسه،تلعقد من إفي في عس  ابع إلت  يجوز له أ ن يكشف عن إلط  و  هذإعيف، رف إلض  لط  صدي لها ومرإجعتها، تمهيدإ لعدإلة إإلت  

 ة.على قيمة إلعقد، وتقريرإ لمبدأ  إلعدإلة إلعقدي  
آلي   - (365) نما حصرها إلمشّ  ه ل يسري على كافة إلعقود،ن  أ  فية، يلتمس من هذإ إلحل إلعلاجي، عس  وط إلت  ة مرإجعة إلقاضي للش  بتقييم أ ع إ 

لى تفضيل -رناــمن وجهة نظ– يدفعنا هذإ إلوضــعفة إل ذعان، مما ــدود طائـفي ح إلمـدني، إلقانون من 110ة اد  ــإلمفي  = نص إس تحدإث إ 



لو  غييرة إلعقد: إلت  وإعد نظري  قعلى ة م  إلمصلحة إلعاإنعكاس  ل ـــــــــــإل و   إلمبحثـــــــ ــــ ث انيإل  إلفصلإلباب إل وّل ـــــــــــ   إلتحو 

 
95 

 

ياهعد  ـــم ـروط على نحو تصبح اـــل إ  رف ما إلط  ق كلا إلطرفين لس ي  ــادلة في حــع هذه إلش 

قترب هذإ إلحكم إلعلاجي، من إلحل ـــن من أ دإئها، مما يرف إلمذع  ة إلط  يا كي  ـــ عيف، أ و معف ــ إلض  

بل إلمشّ  ك نه غير  دفي إلوإرد في إلعقد يععس  لت  ط إقضى أ ن إلشّ عندما ع إلفرنسي إلمقترح من ق 

وط ، أ ي تبُْطَل(367)مكتوب لى بطلان إلعقد كي   (368)إلش  مما يؤكد أ ن إلمشعّ ة، دون أ ن تؤدي إ 

ن ما  بموقفه هذإ، طيضطلع علىإ  وط جاهل وإل غفال، ويسهر على تنفيذ باقي إلش  بالت    وجود إلش 

رإدة  تقديس إلت وق عات إلتعاقدية إلعادلة. إلرغبة في ، نزول عندينللمتعاقد إلمشتركة إلمترجمة للا 

 في ك نه لم يكنعس  ط إلت  إلش   إعتبار .ب

لمركز ، حماية من إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي -س بق ذكرها– (369)1171ة إلماد  لت تخلّ 

من خلال إلحمائي، قرر الاس تفادة من إلوجه بحيث تُ ، فيةعس  وط إلت  اه إلش  عيف تجُ رف إلض  ط  إل

، أ ي غير (370)ا لم تكنك نه   اط في إلعقد، أ ن يعتبرهوإلش   هين إلقاضي أ ثناء ترصده لمثل هذتمك  

ع قد حافظ على قيمة ة إلوإردة في إلعقد، بهذإ يكون إلمشّ إلتعاقدي   شوطمكتوبة أ صلا ضمن إل 

 وقام بهدر كل شروط من شأ نها أ ن  عيف، رف إلض  ة للط  خصي  صلحة إلش  للم تقديره إلعقد، ل س يما

 .(371)علاقة إلعقدي ةإل الالتزإمات إلتعاقدي ة بين طرفي توإزنب  إختلالتثير 

من إ صلاح قانون  -أ علاهإلمذكورة – 1171ة إلماد  في  تضمنشيعي إلم من إلموقف إلت  قتصد يُ 

ن  (372)فيعس  ط إلت  إلش  في إلعقد لمرإجعة  لدخ  كنة إلت  ـــ ا لم تمنح إلقاضي م أ نه   ،إلعقود  اضىغــما ت، إ 

 طإلش   باعتبـــار (373)اشرة تقضيـــة مبدي  ـــس بعدإلة عقوأ س   إلحل، مثل هذإ تبني عن إلمشعّ

في  بنودإل ل في اضي عن إلتدخ  ــغل يد إلق -بهذإ– ، ليتمّ (374)قدـــتوب في إلع ـغير مك  إلت عس 

                                                                                                                                                                                     

لى إل خأ نها أ ن تؤدي ــة، ومن شعلاقة إلعقدي  ـينها في إلتي يمكن تضم  إل   غير إلعادلة وطى لك إلش  د  ـوني يتصــقان = وإزن إلعقد، ــلال بتــإ 

 نة.معي   عقود بعية إلمساس بعدإلة إلمتعاقدين، دون تقصيرها على طبيعةوبالت  
 .115 .، صمرجع سابق، أ يمن سعيد سليم - (366)

(367) - DOUCHE DOYETTE Nathalie, op.cit., p. 184. 
 .115 .صمرجع سابق،  ،أ يمن سعيد سليم - (368)

(369) - Article 1171 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que: « (…) un déséquilibre significatif entre les droits et 

obligations des parties au contrat est réputée non écrite  )...( ». 
(370) - DOUCHE DOYETTE Nathalie, op.cit., p. 184 et s. 
(371) - Ibid., p. 175 et s. 
(372) - BARBIER Hugo, « Les grands mouvements du droit commun des contrats après l'ordonnance du 10 

février 2016 », RTD Civ., N° 2, 2016, p. 247. 
 .120 .سابق، ص، مرجع أ بو بكر حسان منى - (373)

(374) - LASBORDES Victoire, op.cit., pp. 557-558. 
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رإدته من خلاعس  إلت   تفاديا ل مكاني ة تجرأ  إلقاضي بموجب هذه إلسلطة ل تعديلها، و فية، ل جل فرض إ 

 ة.ة إلتعاقدي  ة على طرفي إلعملي  عات إلتعاقدي  وق  فرض ما يغاير إلت  على 

 ط غير إلعادلعلاج إلش   .2

قانوني قضى  حكم لاح قانون إلعقود إلفرنسيــمن إ ص -س بق ذكرها- (375)1170ة إلماد  ت أ قر  

لى حرمان إلمدين من ظر أ ي شر ح بضورة يرإده في إلعقد، أ ن يؤدي إ  أ ساسي  إلتزإمط من شأ ن إ 

ن  من جوهره، فيعد هذإ إلش   لغاء  ه لم يكن، أ ي غير مكتوب،ط في نظر إلقانون ك  لى إل  مما يعرضه إ 

وط إلتعاقدي ة إلوإردة في إلعقد،  -نيإلمد–عيف رف إلض  ط  ركز إليعطي حماية أ كثر لمو  ضمن قائمة إلش 

 .ةفي إلعلاقة إلعقدي  

ع في تفعيل مبدأ  ، نية إلمشّ من إ صلاح قانون إلعقود -هإلمذكورة أ علا– 1170ة إلماد   إحتوت

ة، متَّ كان يقف في ته إل لزإمي  ة، بأ ن أ قر مبدأ  حمائي تمثل في تجريد كل شرط من قو  إلعدإلة إلعقدي  

بموقفه إلحمائي لمركز  عليكون إلمشّ ي؛ وإزن إلعقدت  ، وينال من إل (376)ةوجه ثبات مبدأ  إلعدإلـة إلعقدي  

عيف،  رف إلض  عات وق  ة إلت  من حـد   (377)خـفيفة في مقابل إلت  ة إلعدإلة إلعقدي  ز من فعالي  قد عز  إلط 

لى إلتـعاقدي    ة للمتعاقدين.إل رإدة إلحر   إس تقلالي ةة إلمســتندة إ 

                                                           
(375) - Article 1170 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, dispose que: « (…)  est réputée non écrite ». 
 .845. ، صمرجع سابق، محمد سادإت مرزوق دمحم - (376)
 .847. ، صإلمرجع نفسه - (377)
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 إلمبحث إلث اني

ة في ركائز إلعملي ة إلتعاقدي ةإضمحلال إلمصلحة إ  لعام 

ة  جذب إكتساء إلعملي ة إلتعاقدي ة بغطاء إلنّ ظام إلعام، عن إنقلاب في عدسات إلنظري ة إلعام 

ا  رف إلمتعاقد تقديس  خصي ة للط  للعقد، فبعدما كانت تنصب مجال إهتمامها على تحقيق إلمصلحة إلش 

رإدته، أ صبحت بفضل غزو فكرة إلنّ ظام إلعام بقوإعد ناطقة للعقد، تت جه نحو تجس يد  لس تقلالي ة إ 

ة ، إل تي في إضمحلالها على ركائز ومبادئ إلعملي ة إلتعاقدي ة، دفعها إ لى إلخول في (378)إلمصلحة إلعام 

زإء إلعقد. ديد بزعزعة مكانتها إلريادي ة إ   دإئرة إلته 

لترإجع ت عليه إ فرضع توجهات فكرة إلنّ ظام إلعام، إل تيإهتز مبدأ  حري ة إلت عاقد عند تصادمه م

، تحقيق ا منه ة، فكان صلحة إلعا للمتدريجي ا تحت طائلة إلت قييد، بغية تأ طير حدود إلممارسة إلمس تقلة  ام 

ظام كرة إلنّ  لور فلهذإ إلوضع أ ن نبأ  عن بدإية تقليص حركي ة مبدأ  حري ة إلت عاقد؛ لتعرف في ظل تب

ة، قصد إلحفاظ علىإل قرإر  إس تعام، تقهقر إلمبدأ  في مقابل تجاوبه لهدف تحقيق إلمصلحة إلعام 

ل(إلمعاملة إلعقدي ة   .)إلمطلب إل و 

ة إلملزمة للعقد عند مصادفته بتعليمات فكرة إلنّ ظام إلعام، ي فرضت تضّر مبدأ  إلقو  يه ل ع  إلذ 

 ة، علىقدي  ـــة إلعماح بتجديد مفهوم إل لزإمي  ـــلس عقد''رمة إلــ''حف من صرإمة قاعدة ـــــإلت خفي

ي تســتجيب  رإتتّ لل إلنحو إلذ  ق إلمصلــحة  تحقي يتم  إلمعــاصرة لنــظري ة إلــعقد، وهذإ ك ه حتَّ   طو 

ي قد يعتكف عليها رف إلمتعاقد إلذ  ة، ومحاولة إلقضاء على أ ناني ة إلط  لعلاقة باإضطرإب  لفرض إلعــام 

 .)إلمطلب إلث اني(إلعقدي ة 

 إلمطلب إل و ل

 ةعام  إلت ضحية بقدإسة إلحري ة إلتعاقدي ة: في مقابل رعاية إلمصلحة إل

زإء إلعـلاقة إلــعقدي ة، غير أ ن هذه إلمبالغة في  ا من دوره إ  عرف مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة تقـــديس 

ذ ســــرعان ما إقتحمت محيط إلعلاقات إلعقدي ة، جملة إلـتعب د لمبدأ  إلحري ة، لم يدم طـ ــويلا ، إ 

                                                           
(378) - Mekki Mustapha, L’intérêt général et le contrat: contribution a une étude de la hiérarchie des intérêts en 

droit privé, op.cit., p. 21 et s. 
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إ، يسهر على دعم  مة للعقد، وفرضت نمطا  جديد  متغيّرإت، كسرت كل إلمفاهيم إلكلاس يكي ة إلمنظ 

ة، وفي سبيل إلن طق بقُ  ا إلت ضحية بسلطان إلحري ة إلمصلحة إلعام  دس ية هذه إلمصلحة، بدإ لزإم 

ا. إلتعاقدي ة  في مقابل تكريس مصلحة إلمتعاقدين مع 

رية بدأ  حــلم تقلة  إلمســـ  مارسةإلـقيود إلوإردة على إلمحـــد ك  فــكرة إلـنّ ظام إلعـام رزت ـب

ة، وهذ لى تقليص من إلحري ة لصالح ضمان إلمصلحة إلعام  ا لفعالي ة ه تحقيق  إ ك  إلت عــاقد، إل تي سعت إ 

إ ل ديدة بذوق ظيفته إلجعام و س ي ما لمبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة؛ لذإ من أ جل أ دإء إلنّ ظام إل إلعقد، وتعزيز 

إ  -هو إل خر–إلت قييد، عرف  ل(تبلور  لى إ )إلفرع إل و  لممارسة إيص من لت قل متجه ا نحو إلوصول إ 

رإدة إلتعاقدي ة  ة للا    .)إلفرع إلث اني(إلحر 

 إلفرع إل و ل

 ظام إلعام تحت وإقع إلت قييدفكرة إلنّ   تبلور 

ة  جسد إلنّ ظام إلعام دور إلحارس للسلام الاجتماعي، بحيث يقوم على فكرة إلمصلحة إلعام 

ة (379)وهدف تعزيز إلعدإلة إلــعقدي ة ثر غزوها لـــقوإعد إلنظري ة إلعام  ؛ لذإ توجهت فكرة إلنّ ظام إلعام إ 

ة، بعد إلنقلة إلنوعي ة إل تي رإودت مسار إلنّ ظام إلعام تحت  للعقد، إ لى ضمان تحقيق إلمصلحة إلعام 

ل (وإقع إلتبلور، ما أ دى به إلوضع إ لى إلخروج من نظام كلاس يكي  وإلخول في نظام معاصر  )أ و 

 .)ثاني ا(موإكب للت وجهات إلحديثة للعقد 

ل :  بطيت سم بإلنّ ظام إلعام: مفهوم مرن أ و   صعوبة إلض 

بطابعه إلت قليدي، وغايته إلفلسفية في حماية إلحري ة  -ل ول مرة– (380)ام إلعامإلنّ ظأ طل 

خصي ةي ة، وتقديس إلمصلحة إل إلفرد فرغت هذه إلفكرة في قالب مفاهيمي للمتعاقد؛ لذإ أُ  ش 

بط وإلفرز في قالب محدد إلمعالم( 1)كلاس يكي، جعلها تتميز بمفهومها إلت قليدي   إلممزوج بصعوبة إلض 

(2). 

                                                           
(379) - VINCENT-LEGOUX Marie-Caroline, L'ordre public : étude de droit comparé interne, Arch. phil. Droit, 

T 58, Dalloz, 2015, p. 217. 
إلت حول في فكرة إلنّ ظام إلعام: من ''، مدإخلة ضمن إلملتقى إلولي حول ''إلبحث عن نظام للنّ ظام إلعام''، عيساوي عز إلين - (380)

ة لى إل نظمة إلعام   معة بجاية، منشور في إلمجلة  ، كي ة إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ي ة، جا2014ماي  08و 07قد يومي ، إلمنع''إلنظام إلعام إ 

 . 375، ص. 2015إل كاديمي ة للبحث إلقانوني، جامعة بجاية، عدد خاص، 
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 إلنّ ظام إلعام: مفهوم تقليدي .1

سة في تلك ( ordre public) (381)مــفـــهوم إلنّ ظـام إلعــام نال إل نــظــمة  كافةإلفـكرة إلمقــد 

ة ا تسهر على إلإفع عن إلمصـلحة إلعام  ليها  (382)إلقـانوني ة، باعتبار أ نه  وتنــادي باس تمرإر بالنحياز إ 

ب ــا لمركز إلط   عيفتحس  دماج معطياتها في قالب  (383)رف إلض  في إلعلاقة إلعقدي ة، فكانت فكرة إ 

ول  بت بها كاف ة تشيعات إل  احة إلقانوني ة، فرح   –قانوني، حتمي ة فرضت ضرورة طرحها على إلس 

ولي عيد إلوطني أ و إل   ني.وعملت على إكتساء فكرة إلنّ ظام إلعام بالغطاء إلقانو -سوإء على إلص 

ض إ لى  (384)أ دخل إلمشعّ إلجزإئري معطيات فكرة إلنّ ظام إلعام في إلمجال إلعقدي عندما تعر 

إ بوإدر تطبيقها  ة للعقد، حيث إعتمدها كقيد وإرد على إلحري ة إلتعاقدي ة، مقتصر  تنظيم إلن ظري ة إلعام 

ين إشترطا فيهما إلمشعّ عدم ور (386)وسبب (385)على محل ود أ ي تحـــديد بشأ نهما يخالف إلعقد، إللذ 

ي صم م على (387)قد سار على نهج إلمشعّ إلمصري -بذلك–قوإعد إلنّ ظام إلعام؛ ليكون إلمشعّ  ، إلذ 

 وضع فكرة إلنّ ظام إلعام في حدود أ ركان إلعقد.

ة ضمن إلما إلمدني، بتكريسه لفكرة إلنّ ظام إلعام قانونع إلفرنسي مدخل أ حكام إلإس تهل  إلمشّ  د 

ها دعــامة قانوني ة ترفـــض إنتهاكها بأ يّ  شك من -س بق ذكرها– قانونمن هذإ إل 6 يا  ، معتبر إ 

                                                           
(381) - CORNU Gérard, op.cit., p. 230. « Au sein d'un ordre juridique, termes servant à caractériser certaines 

règles qui s'imposent avec une force particulière ex. loi ou disposition d’ordre public) et par extension à 

désigner l'ensemble des règles qui présentent ce caractère ; (…) ». 
 . 374، مرجع سابق، ص. عيساوي عز إلين - (382)
ضة إلعربي ة،، م محمد حسين عبد إلعال - (383) عيف في إلرإبطة إلعقدي ة: درإسة تحليلي ة مقارنة، دإر إلنه  رف إلض  ، 0720إلقاهرة،  فهوم إلط 

 .72ص. 
(384) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 96. 

ة  - (385) ذإ كان محل الالتزإم مس تحيلا  في ذإته إو مخالف ''، يتضمن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم من  93تنص إلماد  إ 

ة كان باطلا بطلانا  مطلقَا  .''للنّ ظام إلعام أ و إلآدإب إلعام 
ة  - (386) ذإ إلتزم إلمتعاقد لسبب غير مشوع أ و لسبب مخالف ''، يتضمن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم من  79تنص إلماد  إ 

 .''دإب كان إلعقد باطلا  للنّ ظام إلعام إو للآ 
ة  - (387) ، 1948يوليو  29، يتضمن إ صدإر إلقانون إلمدني إلمصري، صادر بتاريخ 1948لس نة  131من إلقانون رقم  135تنص إلماد 

ذإ كان ''، على أ ن ه: 10/01/2024تّم الاطلاع عليه:  https://manshurat.org/node/72413: متوفر في موقع محل الالتزإم مخالف ا إ 

 ،''كان باطلا للنّ ظام إلعام أ و إلآدإب

ة  إلعام أ و  به مخالف ا للنّ ظامسب )...( أ و كان ''، يتضمن إ صدإر إلقانون إلمدني إلمصري، على أ ن ه: 131من إلقانون رقم  136كما نصت إلماد 

 .''، كان إلعقد باطلاإلآدإب

https://manshurat.org/node/72413
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ة إل شكال، هذإ وأ وردها إلمشعّ بصريح عبارإت  من إ صلاح قانون  -س بق ذكرها- (388)1102إلماد 

لى  ، ك حد إلقيود إلوإردة على مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة، وليس هذإ فحسب،إلعقود ّ ما يرجع إلمشعّ إ  ن إ 

لى تنظيم إلمجال إلعقدي ق فيه إ  ة يتطر   .(389)تأ كيد هذه إلفكرة في كّل  مر 

د لفكرة إلنّ ظام إلعام .2 ّ فاق على مفهوم محد   صعوبة إلت

يحمل إلنّ ظام إلعام ضمن طي اته أ زمة مفاهيمي ة، جعلت عقول إلفقه في حيرة من كثرة 

إئم ا بخصوص مدلوله وعن كيفي ة تجميع كل زوإيا هذه إلفكرة لصياغتها في إلت ساؤلت إلتّي تثُار د

عوبة إل تي طرحتها فكرة إلنّ ظام إلعام(390)قالب موح د شامل ومانع ي كشف عن إلص   (391)، إلوضع إلذ 

ي تُ   عبّر  عنه.على طاولة إلنّ قاش إلفقهيي فيما يتعل ق بمسأ لة تحديد إلمفهوم إلذ 

إلباحثين إ لى طرح أ وصاف للنّ ظام إلعام، محاولين بذلك إلكشف عن إلوجه  إلعديد من سعى

''PILON''إلغامض لهذه إلفكرة، فعبر  إلفقيه 
بأ ن  إلبحث عن تعريف للنّ ظام إلعام شبيه  (392)

''ALGLAVE'' بالمغامرة على رمـال متحـرّ كة، كما وصفــه إلفقيه
ــير عـلى طـريق تكثر  (393) كالس 

بأ ن ه يمثل تلك إلصخرة إل تي يقوم عليها  ''Yves LEQUTTE''شــوإك، بينما عبر عنه إل س تاذ علــيه إل  

د دل كل هذه إل وصاف إلفقهي ة إل تي أُ ؛ لتُ (394)إلمجتمع طلقت على فكرة إلنّ ظام إلعام مدى تعد 

لى نفق إلخروج بمعالم مفاهيمي ة للنّ ظا  م إلعام.إلمحاولت إل تي ظل ت طريق إلوصول إ 

                                                           
(388) - Article 1102 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) La liberté contractuelle ne permet pas de 

déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». 
لى فكرة إلنظام إلعام ك حد إلقيود إلوإردة على إلحري ة إلتعاقدي ة من حيث إلمضمون إلعقدي حيث تطرقت  - (389) أ شار إلمشعّ إلفرنسي إ 

ة  لى تبيان ذلك. 1162إلماد   من إ صلاح قانون إلعقود إ 
(390) - CARBONNIER Jean, op.cit., p. 2037. 

إلت حول في ''، مدإخلة ضمن إلملتقى إلولي حول ''إلنّ ظام إلعام في إلقانون إلخاص: مفهوم متغيّر ومتطور''، بلميهوب عبد إلناصر - (391)

ة لى إل نظمة إلعام  قوق وإلعلوم إلس ياس ي ة، جامعة ، كي ة إلح2014ماي  08و 07، إلمنعقد يومي ''فكرة إلنّ ظام إلعام: من إلنّ ظام إلعام إ 

 . 380، ص. 2015 إل كاديمي ة للبحث إلقانوني، جامعة بجاية، عدد خاص، بجاية، منشور في إلمجلة  
(392) - MALAURIE Philippe, Les contrats contraires à l'ordre public : étude de droit civil comparée – France, 

Angleterre, URSS-, thèse présentée en vue de l’obtention du diplôme de doctorat, université de Paris, 1951, p. 2. 
(393) - WERY Patrick, Droit des obligations: V. I, théorie générale des contrats, éd. Larcier, Bruxelles, 2010, p. 

278. 
(394) - LEQUETTE Yves, « ouverture », in colloque sur « les mutations de l’ordre public contractuel », Paris, 9 

mai 2011, R.D.C., N°1, 2012, p. 262. 
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ي  ليه لتقريب مفهوم إلنّ ظام إلعام، هو ذإت إلتعريف إلذ  ي يمكن إلميل إ  غير أ ن  إلت عريف إلذ 

ليه في كتابة ''Henri CAPITANT'' س بق للفقيه هنري كابيتان ، حيث عبر عن (395)أ ن تطرق إ 

ي تعتمد عليه قصد تنظيم إلمؤسسات، ومختلف  فكرة إلنّ ظام إلعام، بأ نه عبارة عن نظام إلولة إلذ 

إلمقدم من طرف إل س تاذ فيليب مالوري  -تقريبا–إلقوإعد إل تي تسير عليها، وهو نفس إلتعريف 

(MALAURIE Philippe)
 (396). 

دثاني ا: إلنّ ظام إلعام:   بانعكاسات مزدوجة مفهوم متجدّ 

 (398)إلعقدي ة إلعاجز عن تحقيق متطل بات إلعدإلة (397)أ مام قصور إلنظّام إلعام إلت قليدي

ن بها إلعلاقـــات إلعقدي ة، لوج في إل فق فـــرع أآخر منافس لهذإ  باعتبارها أ حد إلمبـــادئ إل تي تتز 

 ordre public)ام الاقتصادي ـــام إلعــطلح على تسميته بالنظّــيدي، أُصــ إلنظّام إلت قل 

économique) ي يعد  من إلمفاهيم إلحديثة إلمؤثرة وإلمساومة  (399)على قدإسة إلحري ة إلتعاقدي ة، إلذ 

ة ؛ فمن أ جل إلتعمق في إلجوإنب إلحدإثية إل تي (400)لمكانتها، نزول  عند تحقيق هدف إلمصلحة إلعام 

ك إلجديد من إلنظّام إلعام، وجب تحديد مضمونه  يُ  وكذإ ضبط توجهاته  (1)عبر عنها هذإ إلش 

 .(2)على مسار إلعقد 

 عام الاقتصادي: شك جديدإلنّ ظام إل .1

إرسين لفرع إلنظّام إلعام  ''Ripert''عبر إلفقيه جورج ريبير  ي يعد  من أ وإئل إل  إلذ 

ي ل يكتفي بمجرد تحديد ما يجب على إل فرإد الامتناع عنه ن ما (401)الاقتصادي بأ ن ه إلنظّام إلذ  ، إ 

                                                           
(395) - L'ordre public se définit comme étant : « l'ordre dans l'état, c'est-à-dire, l'arrangement des institutions, 

l'organisation des règles indispensables à l'exercice et au fonctionnement de l’état », cité par : CAPITANT 

Henri, Introduction à l'étude du droit civil : notions générales, 5ème éd., A.PEDONE éditions, Paris, 1929, p. 61. 
(396) - MALAURIE Philippe, op.cit., p. 445. 

ة؛ لتقترب أ كثر من هدف تسطير إلحري ة يحتوي إلنّ ظام إلعام إلت قليدي على مفاهيم سلبي ة تبتعد عن تكريس هدف إلمصلحة إلعا - (397) م 

خصي ة، وهذإ من خلال إلحرص على حظر بعض إلت صرفات إل تي ل يمكن لل  قط، فلقيام بها إمتعاقد إلفردي ة وتقرير حماية للمصلحة إلش 

رإدة إلت  عاقدي ة.بمعنى أ ن  إلنّ ظام إلعام إلت قليدي يرتكز على تغليب إلجانب الاس تقلالي وإلفردي للا 
 .383، مرجع سابق، ص. بلميهوب عبد إلناصر - (398)

(399) - DJERBOUA Mounira, « The impact of the evolution of the public order concept on the contract », 

Algerian Journal of Legal and Political Sciences, Vol 60, N° 3, 2023, p. 130.  
 .383، مرجع سابق، ص. اصربلميهوب عبد إلن - (400)

(401) - RIPERT Georges, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », in Recueil d'études sur les sources 

du droit en l'honneur de François Gény, T2 (les sources générales des systèmes juridiques actuels), recueil sirey, 

Paris, 1934, 384 et s.  
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ا ما يجب إلقيام به ع إلنظّام إلعام الاقتصادي أ ن يملي على ، بهذإ إس تطا(402)لبد من تبيان أ يض 

د الاكتفاء  (403)إل فرإد ما يجب إلقيام به تحقيق ا لل هدإف إل تي وجد من أ جلها، ول يتوقف عند مجر 

بل أ فرإد إلمجتمع. لزإمي ة الاحترإم من ق   بالمنع تحت طائلة إ 

لفرع من إلنظّام أ حد ؛ ليمثل هذإ إ(404)يرتكز إلنظّام إلعام الاقتصادي على جوهر إلت نظيم

ي كان يُ  عهد له وظيفة كلاس يكية تنحصر في مظلة إلمنع من منافسي إلنظّام إلعام إلت قليدي، إلذ 

 -بهذإ–؛ ليخالف (405)ول إلحري ة إلفردي ةـــمائي يلتف حـــطير غطاء حـــاقد بحث ا عن تســإلت ع

ي يتذر ـــام الاقتصـــام إلعـــمعطيات إلنظّ إلوإردة على إلحري ة  (406)قيودـــ د تبرير إل ــع به قصادي إلذ 

ة  .(407)إلتعاقدي ة، ويبحث عن حماية للمصلحة إلعام 

ات إلنّ ظام إلعام الاقتصادي .2  توجه 

ات مختلفة على مسار إلعقد، بسبب ما عرفته  (408)خلف إلنّ ظام إلعام الاقتصادي توجه 

فية لى بناء نظام عام جديد بوظائف  ،(409)إس تقلالي ة إل رإدة من تجاوزإت تعس  فأ دى إلوضع إ 

ما بتوجيه إلعقد  (410)متجدّدة بل هذإ إلفرع من إلنّ ظام، وإلمتعلقة إ  تتماشى وإل هدإف إلمسطرة من ق 

عيف  (أ  ) رف إلض   .(ب)أ و ضرورة مناصرته لمركز إلط 

 

 

                                                           
 .288، مرجع سابق، ص. فيلالي علي - (402)

(403) - RIPERT Georges, op.cit., p. 348. 
(404) - VINCENT-LEGOUX Marie-Caroline, op.cit., p. 217. 

 .21، مرجع سابق، ص. فاضل خديجة - (405)
(406) - VINCENT-LEGOUX Marie-Caroline, op.cit., p. 217. 

 .22رجع سابق، ص. ، مفاضل خديجة - (407)
(408) - Mekki Mustapha, L’intérêt général et le contrat: contribution a une étude de la hiérarchie des intérêts en 

droit privé, op.cit., p. 15 et s. 
(409) - LEMOULAND Jean-Jacques; PIETTE Gaël; HAUSER Jean, « Ordre public et bonnes mœurs », Rép. 

Civ., Février 2019, (actualisation: Juin 2023), p. 47. 
لى نوعيه إلت وجيهيي وإلحمائي بشك وإضح في نصوص إل - (410)  إلمدني إلكيبك: قانونيلتمس تقس يم فرع إلنّ ظام إلعام الاقتصادي إ 

Article 1417 du Code civil du Québec, in : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991, 

consulté le : 06/01/2024. dispose que : « La nullité d’un contrat est absolue lorsque la condition de formation 

qu’elle sanctionne s’impose pour la protection de l’intérêt général ». 

Article 1419  du Code civil du Québec, dispose que : « La nullité d’un contrat est relative lorsque la condition 

de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection d’intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le 

consentement des parties ou de l’une d’elles est vicié ». 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991
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 إلنظّام إلعام إلت وجيهيي .أ  

يجاد تقني ة تمكنه من ( ic de directionordre publ) (411)إلنّ ظام إلعام إلت وجيهييتكفل  على إ 

، وفي سبيل تكريس هذه إلغاية إل تي يضطلع بها (412)إلعلاقات إلعقدي ة بتاج إلعدإلة إلعقدي ة إكتساء

لى بلوغها، فتُح إلمجال أ مام إلولة للت دخل في إلحياة الاقتصادي ة  (413)هذإ إلفرع من إلنّ ظام إلعام إ 

؛ لهذإ أ صطلح على هذإ إلفرع من إلنّ ظام بـ (414)تكفلها بس ياسة إل سعار ،كحالموجهة لمعاملاتها 

 .(415)''إلنّ ظام إلعام للعلاقات الاقتصادي ة''

ي كان (416)مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة ممارسةت وجيهيي تأ ثير مساوم على أ حدث إلنّ ظام إلعام إل  ، وإلذ 

ة، نظرإ ل ن إلمشعّ حاول بفضل توجيهات هذإ سبب في إنكماشها من أ جل تحقيق إلعدإلة إلعقدي  

إلنّ ظام تحقيق الانسـجام بين حماية إلحقوق إلفردي ة لل طرإف إلمتعاقدة من جهة، وضمان إلمصلحة 

ة إ لمبدأ  إلموإزنة بين كلا إلمصلحتين حتَّ  تضمن  (417)إلعام  من جهة أ خرى، وكل ذلك جاء تقرير 

 توإزن إلعلاقة إلعقدي ة.

  ام إلعام إلحمائيإلنّ ظ .ب

مهمة إحتضان إلعلاقة إلعقدي ة ( ordre public de protection) (418)عهد للنّ ظام إلعام إلحمائييُ 

، وفي سبيل تحقيق هذإ (420)بروح إلعدإلة إلعقدي ة (419)عدم تكافؤ إلمرإكز مشكة إل تي تشهد على

بل هذإ إلفرع من إلنّ ظام إلعام، منح للدو ا– لةإلهدف إلمسطر من ق  حق إلتدخ ل لتوفير حماية  -أ يض 

، كحال إلعمال، إلمس تهلكين؛ لذإ كان للنّ ظام إلعام ببعده إلحمائي لبعض إلفئات إلمس تضعفة تعاقديا  

ر منه رف إلمتعاقد يتض  فية إل تي بات إلط   في ش تَّ  إلمجالت. افرصة لمكافحة طابع إلممارسة إلت عس 

                                                           
(411) - CUMYN Michelle, « Les sanctions des lois d'ordre public touchant à la justice contractuelle : leurs 

finalités, leur efficacité », R.J.T., N° 1, 2007, p. 17.  
 .31-30ص ص.  ، مرجع سابق،وصال علي رإغب أ بو سعده - (412)
 وما يليها. 236، مرجع سابق، ص. فاضل خديجة - (413)

(414) - LEMOULAND Jean-Jacques; PIETTE Gaël; HAUSER Jean, op.cit., p. 47. 
(415) - Ibid., p. 43. 
(416) - DJERBOUA Mounira, op.cit., p. 130.  
(417) - Ibid., p. 131. 
(418) - CUMYN Michelle, op.cit., p. 17. 

 .375، مرجع سابق، ص. عيساوي عز إلين - (419)
 .31-30، مرجع سابق، ص ص. وصال علي رإغب أ بو سعده - (420)
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رفإلحما ميتدخل إلنّ ظام إلعا إلمتعاقد ضحي ة أ ي إضطرإب يحول  (421)ئي لتقرير إلحماية لمركز إلط 

نقاذ إلفئة إلمس تضعفة(422)على مرإكز إلعلاقة إلعقدي ة في بعض إلعقود من جحيم  (423)، وهذإ قصد إ 

ف وإلت عدي على إلممارسة إلعقلاني ة للحري ة و  قامة مبدأ  إس تقلالي ة إل رإدةإلت عس  ، وكذإ من أ جل إ 

رف إلمقابل لهطرف إلمتعاقد وما يفرضإلادل بين حري ة إزن عتو  ، وبين في إلعملية إلتعاقدي ة ه إلط 

رساء مبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة ة، وإ   .(424)حماية إلمصلحة إلعام 

 إلفرع إلث اني

رإدة  ممارسة إلت قليص من حركي ة   قلةّ لمس تإإلحري ة إلتعاقدي ة: إ ضعاف للا 

ة للعقد تحت وإقع تبلور فكرة إلنّ ظام إلعام، تقي ينجر عن علو إلم ة اق ممارسيد نطصلحة إلعام 

 بير عن رغبتها فيلة  لتع لمس تقإلحري ة إلتعاقدي ة، مم ا أ ث ر بشك مباشر على دور إلحري ة في دعم إل رإدة إ

 .(2)أ و حتَّ  تمك ينها من تحديد مضمونها إلعقدي بكّ  إس تقلالي ة  (1)إلت عاقد 

ل : إ دخال تقني ة إل جبار على إلت عاقد  أ و 

 (425)تمُثّ ل تقني ة إل جبار على إلت عاقد تلك إلوس يلة إلت شيعي ة إلمعتمدة لتثبيت س تار إلعدإلة

عيف، ح  رف إلض  يث باتت هذه إلحماية تتأ تَّ  عن طريق تدخ ل إلمشعّ في ـــ وتقرير إلحماية للط 

ين ي ـة، تلُـــظيمات قانوني ة متفرّ قــإلـعقد، بوضـع تنـ توإجدون في وضـعي ات تعاقدي ة زم إل فرإد إلذ 

لى إلت عاقد  رف إلمتعاقد معه (1)معي نة، بالمبادرة إ   .(2)، أ و إلحدّ  من حري تهم في إختيار إلط 

لزإمي ة إلت عاقد .1  إ 

ن إلقان ون إلجزإئري نماذج تعاقدي ة تكشف تحقيق ا لهدف توس يع مظلّة إلعدإلة إلعقدي ة، تضم 

لزإمي للت عاقد، وتُ  ترجم إل رإدة إلت شيعي ة إلمت جهة نحو تقييد إلحري ة إلتعاقدي ة، حيث نذكر عن إلوجه إل 

                                                           
عيف في إلرإبطة إلعقدي ة: درإسة تحليلي ة مقارنة، مرجع سابق، ص. محمد حسين عبد إلعال - (421) رف إلض   وما يليها. 52، مفهوم إلط 
 .375، مرجع سابق، ص. عيساوي عز إلين - (422)

(423) - TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, op.cit., p. 427. 
م إلمحتوى إل جباري''، عبد إلباسط جاسم محمد - (424) ، 38عدد  ،10، مجلة كي ة إلقانون للعلوم إلقانوني ة وإلس ياس ي ة، مجلد  ''تضخ 

 وما يليها.  160، ص. 2021
 .27. ، مرجع سابق، صفاضل خديجة - (425)
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ي ارإتمن بين هذه إلن ماذج،  ي أ لزم من خلاله إلمشعّ كل  شخص (426)إلت أ مين إل لزإمي على إلس   ، إلذ 

برإم عقد تأ مين يضمن بموجبه إلت عويض عن إل ضرإر إل تي تسببها إلمركبة في حق  يمتلك س ي ارة با 

حي ة- (427)إلغير عيف بحمايته. -أ ي في حق إلض  إ لمركزه إلض  ي تكف ل إلمشعّ نظر   إلذ 

إلحري ة مبدأ  مسعى إلمشعّ إلجزإئري في تعزيز إلحماية الاجتماعي ة، من خلال تقييد  ثرىيُ 

كتتاب عقد تأ مين على إل ضرإرأ ن أ وجب بدي ة، إلتعاق –تحت طائلة إل لزإميـ ة، على كل شخص  با 

ا طبيعي ا أ و معنويا   آثار إلكـوإرث  -سوإء كان شخص  إ أ ن يؤمنـه من إل ضــرإر إلنـاتجة عن أ يمتـلك عقار 

 .(428)إلطبيعي ة

 تحديد إلطّرف إلمتعاقد معه .2

رإدة إلمتعـاقد أ ثنـاء إخـــ  ة أ علىرإدة خــــه، با  تياره للـطّرف إلمرإد إلت عـــاقد معتصــطـدم إ   ارجي ـ

ة، بضورة إلت ع سة ل هدإف إلمصلحة إلعام  يّن  ع طرف معاقد ممنه، تلُزمه عبر نصوص قانوني ة، مكر 

ين بأ و منعه من رفض إلت عاقد مع طرف أآخر، سوإء س بق تحديده أ و يفُترض إختياره من  )أ (

 .)ب(إل شخاص مجموعة من 

 فرض إلطّرف إلمتعاقد معه .أ  

رف إلمقابل له في إلعملي ة إلتعاقدي ة، في محاولة  تظهر أ همي ة تقييد حري ة إلمتعاقد في تحديد إلط 

ة للعقد عن دإئرة إلت مييز بعاد قوإعد إلن ظري ة إلعام  ، إلتي بتوإفرها ضمن إلعلاقة إلعقدي ة تمُكّ ن (429)إ 

رف إلقوي  دإرتها، ل س ي ما إلط  يطرة إلكاملة على مختلـف شـؤون إلعقد، وإلمبـادرة إلمنـفردة با  من إلس  

                                                           
لزإمي ة إلت أ مين على إلس يارإت وبنظام إلت عويض عن إل ضرإر، 1974يناير س نة  30مؤرّخ في  15-74أ مر رقم  - (426) ، يتعلق با 

خ في  31-88، معدل ومتم م بالقانون رقم 1974فبرإير  19، صادر بتاريخ 15ج.ر.ج.ج. عدد  .ر.ج.ج. عدد ، ج1988يوليو  19مؤر 

ل ومتممّ.1988يوليو  20، صادر بتاريخ 29  ، معد 
ة  - (427) لزإمي ة إلت أ مين على إلس يارإت وبنظام إلت عويض عن إل ضرإر، على أ ن ه: 15-74إل مر رقم من  01تنص إلماد  كل  ''، يتعلق با 

كتتاب في عقد إلت أ مين يغطى إل ضرإر إلتي تسببها تلك إلمركبة للغير وذلك قبل إ طلاق   .''...(ها )مالك مركبة ملزم بال 
ة  - (428) بيعية وبتعويض 2003غشت  26مؤرّخ في  12-03ل مر رقم من إ 01تنص إلماد  لزإمي ة إلت أ مين على إلكوإرث إلط  ، يتعلق با 

 إلجزإئر، فييتعيّن على كل مالك لملك عقاري مبني يقع ''، على أ ن ه: 2003غشت  27، صادر بتاريخ 52إلضحايا، ج.ر.ج.ج. عدد 

آثار إلكوإرث شخصا طبي   .'')...( لطبيعيةإعيا كان أ و معنويا ما عدإ إلولة، أ ن يكتتب عقد تأ مين على إل ضرإر يضمن هذإ إلملك من أ
(429) - DREANO Maëlle, op.cit., p. 10 et s. 
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رف إلمـتعاقد معه، إلذي يكون أ قـل منه مركزإ، ويسهل معه تحقيق  منها إلت حكم  في عملي ة إختيار إلط 

خصي ة.  مصلحته إلش 

، تضم ن علاقات إلعقدي ةفي إل (431)إلتي قد يثُيرها مبدأ  إلت مييز (430)إحتسابا  للا شكالت

اه وإحـــزإئـري، مظـاهر عـديدة تنـــإلمدني إلج قانونإل رف ــصـب في إتّج  د تمَثـَل في تحـديد إلط 

لزإمي ة ة ، كحال معطيات (432)هذإ إل خير إلت عاقد مع إلمتعـاقد معه، وفرض إ  لى ع– (433)795إلماد 

فعة بالت ع، حيث أ  قانونمن هذإ إل -سيبل إلمثال رف إلشفيع دون ـلزمت في عقد إلش  اقد مع إلط 

ة للعقد، بل وأ ك ده إلمشـرع  ظري ة إلعام  ا–غيره، هذإ ولم يتوق ف مجال إلت قيـيد ضمن قوإعد إلن ـ  -أ يض 

سات إلمؤهلة  برإم عقد إلت أ مين مع إلمؤس  لزإمي ة إ  ة، كما هو إلحال في إ  عبر نصـوص تشـريعي ة خاص 

 .(434)قانونا

 حظر رفض إلت عاقد .ب

أ حد أ برز إل وجه إلمترجمة للحري ة إلتعـــاقدي ة، غير أ ن  هذه إلحري ة  حري ة رفض إلت عاقدترجمة 

ين، قد يـــكون صائـب لموإجهة بعض  أ ثبتت من ناحية إلممارسة إلتعاقدي ة، أ نها ســـــلاح ذو حـد 

ن   جاوزإت، وقد تكون ممارســته إ  عيف؛ لذإ كان ما جاءت بُ إلت ـ رف إلض  ف في حقوق إلط  عس  غية إلت ـ

ه إ لى وضع حظر تشيعي لرفص إلت عاقد ليه  (435)إلت وج  وإلّذي س بق  (1-)بأ مر لبد من إلتطل ع إ 

قابي على إلممارسة إلمشوعة للحري ة إلتعاقدي ة   .(2-)بأ نّ تم  تسليط إلضوء إلقضائي إلر 

 إلت شيعي لحري ة رفض إلت عاقد . إلت قييد1-ب

إهن–تتجه إلن ظري ة إلعامة للعقد  لى تفادي بروز مبدأ  إلت مييز-في إلوقت إلر  في  (436)، إ 

برإم عقد (437)إلعلاقات إلعقدي ة ه، تم  حظر كّل  تصر ف يفُهم منه رفض إلمتعاقد إ  ، وتدعيم ا لهذإ إلت وج 

                                                           
يام إلعلاقة إلعقدي ة، وتأ ثيرها - (430) ل س ي ما على مبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة،  لتعمق أ كثر في إل شكالت إل تي يطرحها مبدأ  إلت مييز في أ ثناء ق 

ي يعُد من أ برز إلمبادئ إلمؤطرة للعقد،   رإجع ما س بق بيانه من هذه إلرإسة.إلذ 
(431) - BERTHIAU Denis, op.cit., p. 58 et s. 
(432) - LEVENEUR Laurent, op.cit., p. 677 et s. 

ة  - (433)  ن إلقانون إلمدني.، يتضم  58-75إل مر رقم من  795أ نظر إلماد 
ة  - (434) لزإمي ة إلت أ مين على إلس يارإت وبنظام إلت عويض عن إل ضرإر.15-74إل مر رقم من  5أ نظر إلماد   ، يتعلق با 
 .32، مرجع سابق، ص. فاضل خديجة - (435)

(436) - BERTHIAU Denis, op.cit., p. 58 et s. 
(437) - DRÈANO Maëlle, op.cit., p. 16. 
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رف ؛ ليكون من شأ ن إ(438)مع شخص معين   لت قييد إلت شيعي للحري ة، أ ن يضمن حماية لمركز إلط 

س عليه  فض غير مؤسّ  ر إلر  ذإ كان مبّر  إلضعيف، إلذي يكون ضحي ة لحالة رفض إلت عاقد، ل س ي ما إ 

 .(439)قانونا  

عيف، من خلال تدخ له تحت طائلة منع  رف إلض  تضامن إلمشعّ إلجزإئري مع وضعي ة إلط 

ر من رفض بيع سـلعة أ و تأ دية خدمة معي نة معروضة أ مام أ نظر إلجمهور، إلت اجر  دون مبّر 

لى إلكشف عنها في (440)شرعي عي إل تي يعكف إلقاضي إ  ر إلش  ن كان إلمشعّ لم يوضّح  دإئرة إلمبّر  ، وإ 

بب إلذ   ا متروكة لسلطته إلت قديري ة، في إلبحث عن مشوعي ة إلس  ي بنُي على إلعقد، باعتبار أ نه 

 أ ساسه رفض إلت اجر للت عاقد.

ـرعي''ت عبـارة بي نـ ر إلش  ض إلت عاقد لرقابة ، أ ن  إلمشـرّع قد أ خضع حـري ة رفـ''إلمبّر 

م عليها إلمتعاقد أ ثناء ممارسة حري ته في رفض (441)قضائي ة ؛ ل جل ضبط إلممارسة إلت مييزي ة إل تي قد يقُدّ 

بب مبني على أ سس مشوعة، متــوإفقة مع مقتضيات إلت عاقد، بحيث  ذإ تبين  للقاضي أ ن  إلس  إ 

ـبب غـــــير  ذإ تبـــين  للقـاضي أ ن  إلس  ا إ  ة، أ م  إلقـــانون، كــانت ممارســة إلمتعـــاقد لحـري ته قــانونيــ 

رف مشوع، مخالف لقوإعد إلقانون، في هذه إلحالة يكون للقاضي فرصة إلت د خ ل لتقرير حماية للط 

فض. عيف، من خلال عدم إل خذ بعين الاعتبار سبب إلر   إلض 

 . إلرقابة إلقضائي ة على تقييد حري ة رفض إلت عاقد2-ب

ليها إلقضاء في فرنسا، أ ك دت في مجملها  ل إ  إس تهدإء بسلسلة الاجتهادإت إلقضائي ة إل تي توص 

إ لفكرة تقييد حري ة رفض إلت عاقد،على أ ن  إلجانب إلقضائي لطالم عن طريق فرض رقابته  ا كان مناصر 

عيف، حيث يظهر هذإ إلموقف  (442)إلقضائي ة، تجن ب ا لوقوع ممارسة تمييزي ة رف إلض  مجحفة في حق إلط 

 وقضي ة شركة (1-2-ب) (Chaux-la-Lotière)من خلال قرإرين صادرين بمناس بة قضي ة إلبلدي ة 

(Rolex )(2-2-)ب. 

                                                           
(438) - LEVENEUR Laurent, op.cit., p. 677 et s. 

 يقوم مبدأ  إلت مييز على إختلاف في إلمعاملة بناء على أ سس محظورة. - (439)
ة  - (440) تعتبر كل سلعة معروضة على ''، يحدّد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجاري ة، على أ ن ه: 02-04إلقانون رقم من  15تنص إلماد 

 للبيع.نظر إلجمهور معروضة 

ذإ كانت هذه إلسلعة معروضة للبيع أ و كانت إلخدمة متوفرة   .''...()يمنع رفض بيع سلعة أ و تأ دية خدمة بدون مبّرر شرعي إ 
(441) - LATINA Mathias, op.cit., p. 104. 
(442) - MESTRE Jacques, « La liberté de choisir son cocontractant (suite) », RTD Civ., N° 2, 1999, p. 381. 
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علان بيع قطعة أ رضي ة (Chaux-la-Lotière)قضي ة إلبلدي ة . 1-2-ب  وإ 

ه إلقضاء إلفرنسي في مجمل قرإرإته إلقضائي ة، على مناصرة تقييد حــري ة إلمتعاقد في رفض  نو 

ف رف إلمتعاقد معه، ليأ تي موقفه في إلت عاقد، تفاديا  لتعس   تأ كيد حظر يصل حد  إل ضرإر بمصلحة إلط 

تتلخ ص وقائعها في  إل تي (Chaux-la-Lotière)حري ة رفض إلت عاقد، ظاهر ضمن ما تناولته قضي ة 

علان بيع قطعة أ رضي ة، فتقدم إلزوجين  يام بلدي ة بنش إ  إن كانا مالكين للعديد من إلقطع  ''Y''ق  إللذ 

لبيع إلمقترح عن طريق خطاب )رسالة( مؤرخة على عرض إ (443)إل رضي ة في تلك إلبلدي ة، بالموإفقة

ي 1993أ فريل  03في  ، ورغم ذلك قامت إلبلدي ة باختيار شخص أآخر ل تمام معه عملي ة إلت عاقد، وإلذ 

 جاء قبوله متأ خرإ عن ردّ إلزوجين.

بالت شكيل إلنهائي للبيع لمصلحتهما، لكن قضاة إلمحكمة  (444)أ مام إلقضاء ''Y'' طالب إلزوجان

رفضوإ قبول إلطل ب، باعتبار أ ن  إلبلدي ة قد طرحت عملي ة إلبيع بهدف تثبت سكان جدد على 

 ''Y'' (445)أ رإضيها وأ ن  هذإ الاعتبار على إلصفات إلمطلوبة للت عاقد كان معروف لى إلزوجين

ن ما جاء إس تجابة لس ياس تها في جذ ب سكان جدد وبقبول إلبلدي ة بيع إلقطعة إل رضي ة لشخص أآخر إ 

لى إلمنطقة.  إ 

ض ــابعة لمحــكمة إلن قــــالثة إلتعلى إلغـرفة إلثــ( Chaux-la-Lotière) ـيةض ق  رحتـطُ 

ا على أ ن ه ل يجوز للبلدي ة  لغاء، تأ سيس  رب ( Chaux-la-Lotière)إلفــرنس ي ة، فتصدت للقرإر بال  إلته 

برإم إلعقد مع أ ول قبول يصدر من إلجم  من  (446)هور ويتطابق مع عرض إلبيع إلمعلن عنهمن عملي ة إ 

بل إلب بــض إلن ظر عن إل هدإف إلمســــ، بغ(Chaux-la-Lotière)لدي ة ـــق  ن ما ــطرة من ق  ل س ياس تها، إ 

ظـر معها ممارسة حــري ة رفض ــتطابق إلقبول مع إل يجــاب إلمــعروض، مما يح ن فيإلغـــرض يكم

إ   بمصلحة إلزوجين.إلت عاقد، إ ضرإر 

                                                           
(443) - MESTRE Jacques, « La liberté de choisir son cocontractant: une liberté fondamentale mais non absolue », 

op.cit., p. 80. 
(444) - Cass. Civ. 3ème, 01 juillet 1998, N° 96-20.605, Bull. Civ. N° 1, 1998, p. 101. « (…) Attendu que, pour 

rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si, en principe, l'acceptation de l'offre publique notifiée à la commune 

par les époux Y... suffisait à la formation du contrat de vente, en l'espèce, la commune avait loti et mis en vente 

dans le but de fixer sur son territoire de nouveaux habitants et que cette considération sur les qualités requises 

pour contracter étant connue des époux Y... leur était opposable; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'offre publique de vente ne comportait aucune restriction, 

la cour d'appel a violé le texte susvisé ;(…) ». 
(445) - MESTRE Jacques, « La liberté de choisir son cocontractant: une liberté fondamentale mais non absolue », 

op.cit., p. 80. 
(446) - Ibid., p. 80. 
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 ورفض موإصلة عملي ة إلبيع (Rolex) قضي ة شركة. 2-2-ب

أ ولى إلقضاء إلفرنسي تقييد حري ة رفض إلت عاقد، عناية بالغة، تجل ت في وضع هذه إلحري ة تحت 

عيف، حيث جاء تأ كيد هذإ إلموق رف إلض  إ بمصلحة إلط  ف إ ضرإر  ا للتعس  ف مجهر إلرقابة إلقضائي ة منع 

إ  (l'hemine)في إ حدى قرإرإتها إلقضائي ة، ضمن قضي ة تتلخص وقائعها أ ن شركة  كان لها متجر 

برفضـــها للبيع، والامتـــناع عن تسليم  (Rolex) للمجوهرإت في مرســـيليا، وإجهت شركة

ي دفع شركة (447)منتجات لى رفع دعوى قضائي ة مطالبة بالت عوي( l'hemine)، إلوضع إلذ  ض عن إ 

حقة بها جرإء ممارسة شركة  لحري ة رفض إلبيع، فلقي طلبها إلقبول من جهة  (Rolex)إل ضرإر إللا 

 قضاة إلمحكمة.

ادر عن شركة  ي قضى أ ن رفض إلبيع إلص  كان  (Rolex)أ ي د قضاة محكمة الاس تئناف إلحكم إلذ 

إلمبّرر  عن رفض إلبيع غيربالت عويض  (Rolex) تصرف خاطئ وقت حدوثه، مما جعلها تأ مر شركة

ا لم تكن رإغبة في زيادة عدد موزعيها في مرس يليا، هذإ ما مك ن محكمة  ي عارضته، بأ نه  إلذ 

ي س ببته لها بشك مباشر من  (Rolex) من إعتبار شركة (448)الاس تئناف ر إلذ  مسؤولة عن إلض 

 خلال حرمانها من إلمنفعة.

أ ن  رفض إلبيع بين إلمهنين لم يعد يشك خطأ  في حد ذإته  أ شارت إلغرفة إلتجارية إلفرنس ي ة،

ن  حري ة ''خطأ  مدنيا'' ؛ لتكون محكمة الاس تئناف بقرإرها قد خالفت نصوص إلقانون، ومن ثم  فا 

ي يتقدم بها إلمهنين، تعد بمثابة ممارسة لحري ة إلت عاقد، على أ ن  تخضع  في نهاية –رفض إلبيع إلذ 

ذإ ما تمت إلحري ة في حـدود إلممارسة إلعادلة، إلخارجة عن لرقا -إلمطــاف بة قضـائي ة، قصد فحصـها إ 

ف  .(449)دإئرة إلت جاوز وإلت عس 

 

 

 

                                                           
(447) - MESTRE Jacques, « La liberté de choisir son cocontractant (suite) », op.cit., p. 380. 
(448) - Cass. Com, 26 janvier 1999, N° 97-11.084, Bull. Civ. N° 23, 1999, p. 19. « (…)  La cour d'appel a pu 

estimer que la société Rolex avait engagé sa responsabilité et devait indemniser la société L'Hermine " du 

préjudice qu'elle lui (avait) directement causé en la privant du bénéfice qu'elle aurait retiré d'une telle 

concession " ; que le moyen n'est pas fondé ; (…) ». 
(449) - MESTRE Jacques, « La liberté de choisir son cocontractant (suite) », op.cit., p. 381. 
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م إلمضمون إلعقديثاني    ا: تضخ 

م إلمضمون إلعقدي   l’hypertrophie du)زإد إلت دخل إلخارجي عن إلعقد في تفاقم ظاهرة تضخ 

contenu contractuel)
ذ أ صبح يتدخ ل فيه أ كثر من طرف، فضلا عن إلمتعاقدين، مم ا (450) ، إ 

ر من إلمفهوم إلمتعبد لس تقلالي ة إل رإدة؛ ليخضع تحت طائلة تقرير إلعدإلة إلعقدي ة  جعل إلعقد يتحر 

رإدة، س  (1)اقدي ة قصد تنظيم إلمضمون إلعقدي ـــة على إل رإدة إلتعـــوإء كانت مفروضـــل كثر من إ 

 .(2)و تحديد إلشك إلوإجب إستيفاءه في إلعقد أ  

 تقييد إل رإدة إلتعاقدي ة عبر مضمون إلعقد .1

رإ–إلعلاقة إلعقدي ة  دعت رساء مبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة بين إ لى  -مؤخ  لى إ  تزإيد إلحاجة إ 

ون إلمتعـــاقدين، غير أ ن  هذإ إلمطلب بات يتــحقق بوإقعة إلتدخ ل إلخارجي إلمتكرر في شؤ 

ي قد يشك بـــذإت إلوقت أ ه إلتــأ ثيرإت إلمبــاشرة على مــبدأ  إل ثر إلنسـبي (451)إلـــعقد ، إلذ 

لى ترإجع دور إلمبدأ  (452)للعقد ي يفضي إ  ، بسبب كثرة هذه إلتدخ لات إلمتنوعة سوإء (453)، إلذ 

بل إلجهة   .(ب)قد أ و حتَّ  إلجهة إلقضائي ة في تنظيم إلع )أ ( ةإلقانوني  وقعت من ق 

 مزإحمة إل رإدة إلتعاقدي ة .أ  

تسربت إ لى إلمجال إلعقدي قصد إلتدخ ل في شؤون إلعقد، إلعديد من إلن صوص إلت شيعي ة 

رف  رســاء جملة أ هـــدإف، ل ســـيما منها تأ طير حـــماية لمركز إلط  إل تي تترجم في مجملها ني ة إلمشعّ في إ 

ي تكاد تنعد عيف، إلذ  ة في بعض إلحالت إلتعاقدي ة إلمصاحبة لوجود طرف قوي إلض  رإدته إلحر  م إ 

                                                           
م إلمحتوى إل جباري''، لباسط جاسم محمدعبد إ - (450)  وما يليها.  150، مرجع سابق، ص. ''تضخ 
 وما يليها. 44، مرجع سابق، ص. فاضل خديجة - (451)

(452) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 129. 
آثار إلعقد فيما بين إلمتعا مبدأ  إل ثر إلنس بييفُيد  - (453) قدين )كقاعدة عامة(، أ ي أ ن إلمتعاقدين يلتزمان بالتوق عات إلتعاقدي ة في إنحصار أ

ر  إل تي ترجمتها إل رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة، من غير أ ن تمتد  إ لى طرف أ جنبي، أ و حتَّ  محاولة هذإ إل خير ضمون إلعقدي، إدته في إلمفرض إ 

ي غير أ ن إلفلسفة إلتقليدي ة لنظري ة إلعقد، تتوإجه دإئم ورة تدخل ضر قع تكريسه تطلب وإي ا مع معادلة تحقيق مبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة، إلذ 

لى جانب إلمتعاقدين؛ ل جل تدإرك عدإلة إلعقد؛ لذإ بدإ  رساء مفهوم إلعــدإلة -من وجهة نظرنا–طرف أ جنبي إ  ا ة، من شأ نهإلعقدي   أ ن إ 

عل يجلعقدي ة، إلعدإلة أ ن إلمتعاقدين فقط، ليجد نفسه بالت أ سيس على مبدأ  إتغيير مفهوم مبدأ  إل ثر إلنس بي إلذي يعتبر شؤون إلعقد ش

ة للعقد لت إلمعاصرة للنظري ة إلعام   عبد ذلك: في، رإجع من شؤون إلعقد شأ ن طرف ثالث هو إلقاضي تحقيق ا ل هدإف فرضتها إلتحو 

م إلمحتوى إل جباري''، إلباسط جاسم محمد  وما يليها. 153، مرجع سابق، ص. ''تضخ 
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رف  رإدة إلط  ضوخ في كثير من إلعقود لم ا تمليه إ  مس يطر على شؤون إلعقد، مم ا يدفعه إلوضع للر 

 إلقوي إلمقابل له في إلعملي ة إلتعاقدي ة.

على وجه -نفيذية في سبيل تنظيم من هذه إلن صوص إلحمائية، ما وضعته إلسلطة إلت   صلخَ يُ 

وط إلتعاقدي ة، إل تي لو تركت لسلطان حري ة إلتعاقد، س تؤدي إ لى إلمساس  -إلخصوص بعض إلش 

عيف  رف إلض  إئرة إلحمائية للط  ضمن علاقات إلعمل، ومن ثم  طرحها  -وإلمتمثلة في طائفة إلعمال–بال 

 (454)وني ة؛ لذإ نظُمت إلبنود إلمتعـــلقة بتحديد إل جر إلقاعديلمشكة عدم إلتكافؤ في إلمرإكز إلقـــان

مان الاجتماعي(455)للعامل، وتحديد إلساعات إل ضافية ، كل هذإ (456)، ومنها كذلك تحديد إلض 

عيف بروح إلعدإلة إلعقدي ة. رف إلض   وذإك كان منصبا في هدف حصانة إلط 

عيف علىتحس ب   رف إلض  رف إلمتعاقد إل خر، تنصب نصوص  ا لتأ طير إلحماية للط  حساب إلط 

خضاعها للحري ة إلتعاقدي ة في شقها  حمائية أ خرى على تنظيم عقود، يمكن أ ن يؤدي إلت غاضي عنها وإ 

ة في ناقوس خطر إلت عدي عليها؛ لذلك قيُدت إلحري ة في مجال تحديد  دخال إلمصلحة إلعام  إلمس تقل، إ 

وكذإ  (458)، منتج إلسميد(457)الاس تهلاكي ة إلوإسعة، ك سعار إلزيتعنصر إلث من في بعض إلموإد 

                                                           
خ في  407-11مرسوم رئاسي رقم  - (454) ، صادر 66، يحدّد إل جر إلوطني إل دنى إلمضمون، ج.ر.ج.ج. عدد 2011نوفمبر س نة  29مؤر 

 )مُلغى(. .2011ديسمبر  04بتاريخ 
خ في  11-90قانون رقم  - (455) أ بريل  25بتاريخ ، صادر 17يتعلق بعلاقات إلعمل، ج.ر.ج.ج. عدد  1990أ بريل س نة  21مؤر 

 ، معدل ومتم م.1990
خ في  11-83قانون رقم  - (456) ، 1983يوليو  5، صادر بتاريخ 28، يتعل ق بالت أ مينات الاجتماعية، ج.ر.ج.ج عدد 1983يوليو  2مؤر 

ل ومتممّ.  معد 
خ في  108-11مرسوم تنفيذي رقم  - (457) ك وكذإ هوإمش إلربح إلقصوى ، يحدّد إلسعر إل قصى عند الاس تهلا2011مارس  6مؤر 

نتاج والاس تيرإد وعند إلت وزيع بالجملة وإلت جزئة لمادتي إلزيت إلغذإئي إلمكرر إلعادي وإلسكر إل ب  ، صدإر 15.ج.ج عدد يض، ج.رعند إل 

خ في  87-16بالمرسوم إلتنفيذي رقم ، معدل ومتممّ 2011مارس  9بتاريخ   2تاريخ ب ر ، صاد13، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس  1مؤر 

 .2016مارس 
خ في  402-07مرسوم تنفيذي رقم  - (458) نتاج وفي مختلف 2007ديسمبر س نة  25مؤر  ، يحدّد أ سعار سميد إلقمح إلصلب عند إل 

خ في م 242-20بالمرسوم إلتنفيذي رقم ، معدل ومتممّ 2007ديسمبر س نة  26، صادر بتاريخ 80مرإحل توزيعه، ج.ر.ج.ج. عدد  ؤر 

 .2020سبتمبر  2، صادر بتاريخ 52، ج.ر.ج.ج عدد 2020أ وت  31
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عيف، دون أ دنى (459)منتج إلحليب رف إلض  آمنة يحيا فيها إلط  رساء بيئة تعاقدي ة أ ، حتَّ  يتم إ 

ي يجب أ ن يستشعر فيه بروح الاس تقلالي ة وإلحري ة.  تجاوزإت على مركزه إلت عاقدي إلذ 

زإء إلعقدإلسلطة إل بدإعي ة للقا .ب  ضي إ 

ؤيـة  (460)نح للقاضي في إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي، صلاحي ات تعاقدي ةمُ  تجاوز بها إلر 

إلتقـليدي ة لمكانته في إلــعقد، فأ ثبت أ ن  إلقـاضي لم يعـد حبيس إلـفكرة إلكلاس يكي ة للعـقــد، إل تي 

ة–ترفـض  أ جنبي بخلاف إلمتعاقدين، قصد إلت دبر باسم حـرمة إلــعقد، تدخــل طــرف  -في كل مر 

رتضائها بمحض  ن إقتضى إل مر إلتزإمات تعاقدي ة لم يتم توقعها أ و إ  في شؤون عقدهما، وفرضه إ 

ماح للقاضي بوجوده في إلعلاقة إلعقدي ة، أ ن  ، لكن تبقى إلغاية من إلس  رإدتهما إلتعاقدي ة إلمس تقلة  إ 

 ة بين إلمتعاقدين.تنصب جهوده على تقرير عدإلة مس تقر 

ل للقاضي  عمل قضائي  -إ لى جانب سلطاته إلتقليدي ة للتدخ ل في إلمضــمون إلعقدي–خو 

ن إقتضى إل مر، ليتخطى ما كان متوقعا  بدإعي، يسعى من خلاله إ لى توس يع إلمضمون إلعقدي، إ  إ 

بل أ طــرإفه، وهذإ طبعا من أ جــل تحقيق مبــدأ  إلعدإلة إلعقـدي ة، ف كانت من بين الالـتزإمات من ق 

لى إلمرجعــي ة إلقضـائي ة، تظهر في الالتزإم إل تي أُ  دخــلت في إلمــضـمون إلعقــدي تـعود صيـاغتها إ 

لامة (bligation de sécuritéo) بالس 
 (l’obligation de conseil)، والالتزإم بالن صيحة (461)

(462). 

ي ينفرد ب ل  رغم أ همية إلعمل الابدإعي إلذ  يبقى  ن ه عمل أ  ه إلقاضي في إلمسائل إلتعاقدي ة، إ 

 دل منخاضـع لرقابة قضـائية، حتَّ  يتم  إلكـشف عن كل تجاوز يعتدي على حرمة إلعقد، ويع

يـكون اقدين، ف لمتعـإلتوق عات إلتعاقدي ة، إ لى درجة إلمساس بمتطلبات تحقيق إلعدإلة إلعقدي ة بين إ

طرف   غـير محـله، لـكون تعـدى منطـق إلـعدإلة، وأ صبح يفرض نفسهغـرض تدخـل إلـقـاضي في

 في إلعلاقة إلعقدي ة، إل تي تبقى شأ ن إلمتعاقدين.

                                                           
خ في  50-01مرسوم تنفيذي رقم  - (459) ، يتضمّن تحديد أ سعار إلحليب إلمبستر وإلموضّب في إل كياس عند 2001فبرإير س نة  12مؤر 

نتاج وفي مختلف مرإحل إلت وزيع، ج.ر.ج.ج. عدد  ّ 2001فبرإير س نة  12، صادر بتاريخ 11إل  -16إلت نفيذي رقم  بالمرسومم ، معدل ومتم

خ في  65  .2016فبرإير  17، صادر بتاريخ 9، ج.ر.ج.ج عدد 2016فبرإير  16مؤر 
(460) - ANCEL François, op.cit., p. 722. 
(461) - Cass. Civ., 21 novembre 1911, in : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006953018/ 

consulté : 15/01/2024. 
(462) - Cass. Civ. 1ère, 27 juin 1995, N° 92-19.212, Bull. Civ. N° 1, 1995, p. 200. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006953018/
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ة  قانونقي إلقاضي في ظلّ أ حكام إلب إلمدني إلجزإئري، رهينة إلفلسفة إلتقليدي ة للنظري ة إلعام 

ة إلتدخ ل في إلمضمون  بالمقارنة بنـــظيرة –ة إلعقدي، ضمن حالت محتشمللعقد، إل تي تعُهد له مهم 

، دون أ ن تكون له سلـــطات وإسعة، يتحرك فيهـــا حسب تقــديره للعملي ة -إلمدني إلفرنسـي قانونإل

ياها  ،إلتعاقدي ة، ومن هذه إلحالت ا إ  ما مرإجع  مكاني ة إلقاضي من تعديل إلبنود إلتعاقدي ة إ  نذكر إ 

رف بسبب أ ثر تغير  إل في (463)طارئإلظ  ين شرط تعس  يهدد مركز  (464)أ و معدل  لها بسبب تضم 

ا لتنفيذ الالتزإمات إلتعـاقدي ة تحت ما يسمى بــ  ضـــافي ـ ـعيــف، أ و مـــانح ا أ جلا إ  رف إلض  ''نظرة إلط 

لطات لرقابة إلقانون وسلطة إلقضاء.(465)إلميسرة''  ، مع إ خضاع وجوبا  كل هذه إلس 

 رإدة إلتعاقدي ة عبر شك إلعقدتقييد إل   .2

إس تهدفت إلرؤية إل صلاحي ة لتطوير هيك إلعقد، إلت عدي إلصارخ على إلث وب إلكلاس يكي 

ن ما أ صبحت إلعديد من إلعقود، ل (466)لمبدأ  إلرضائي ة ي لم يعد يهيمن على إلعلاقات إلعقدي ة، إ  ، إلذ 

ذإ  ل  إ  د تطابق الارإدتين، إ  لت تنعقد بمجر  فرإغ مضمونها في نموذج شكي، س بق وأ ن تدخ  تم  إ 

، وضمانا  لرضا إلمتعاقد في (467)إل رإدة إلت شيعية لفرضه، إحتكاما لتطلعات حماية إل رإدة إلتعاقدي ة

 إلعلاقة إلعقدي ة.

رإدة  ، س بق للا  تتعدد مظاهر تقييد إل رإدة إلتعاقدي ة عبر إحترإم شك تعاقدي معين 

ي يخ إلت شـري  تــلف صــور فرضــه ــ عية أ ن فرضته باسم إلعـدإلة إلعقـدي ة بين طرفي إلــعقد، وإلذ 

عـليها، بحسب إلغــاية منه، حيث قد يفــرض لغاية الانعقاد كما هو إلحال بالنســـبة للبيع 

                                                           
ة  - (463) ذإ طرأ ت حوإدث إس تثنائية )''، يتضمن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم من  2فقرة  107تنص إلماد  ...( غير أ نه إ 

ن لم يصبح مس تحيلا، صادر  ده  لمدين بحيثرهق ا لمعامة لم يكن في إلوسع توقعها وترت ب على حدوثها أ ن تنفيذ الالتزإم إلت عاقدي، وإ  يهد 

 .''بخسارة فادحة )...(
ة  - (464) ذإ تم  إلعقد بطريقة إل ذعان، وكان قد تضمن شروطا ''لى أ ن ه: ، يتضمن إلقانون إلمدني، ع58-75إل مر رقم من  110تنص إلماد  إ 

رف إلمذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به إلعدإلة وط أ و أ ن يعفي إلط  فية، جاز للقاضي أ ن يعدل هذه إلش  فاق على طلا كل إتويقع با تعس 

 .''خلاف ذلك
ة  - (465) ل عند ''ون إلمدني، على أ ن ه: ، يتضمن إلقان58-75إل مر رقم من  210تنص إلماد  ذإ تبين من الالتزإم أ ن إلمدين ل يقوم بوفائه إ  إ 

ة إلرجل شترإط عنايلة مع إإلمقدرة أ و إلميسرة، عين إلقاضي ميعادإ مناس با لحلول إل جل، مرإعيا في ذلك موإرد إلمدين إلحالي ة وإلمس تقب

 .''إلحريص على إلوفاء بالتزإمه
م إلمحتوى إل جباري''، مرجع سابق، ص ص.  محمدعبد إلباسط جاسم - (466)  .161-160، ''تضخ 
 .161-160إلمرجع نفسه، ص ص.  - (467)
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ثبات كحال تقديم دليل ثبوتي كتابي(468)إلعقاري هار إلعقاري ، أ و حتَّ  للن فاذ إل ش (469)، أ و لغاية إل 

 .(470)كحال سريان إلحقوق إلعقاري ة في موإجهة إلغير

 إلمطلب إلث اني

ة إلملزمة: في مقابل  مرونة  تلطيف من حرمة إلعقدإل إلقو 

إئم مع صفتها أ حد بلملزمة، إة إلقُو   قدُس ي ة إعتادت مفاهيم إلن ظري ة إلعامة للعقد إلت عايش إل 

ر إلعلاقة إلعـهر على تح ـياج حمائي يس  ـامنة لس ـلض  وإ ،عقدـإلمبادئ إلموجهة لل إ ةقدي  ج  يّ ل   فضةإلر 

ات إلحديثة إل تي طغت على سطح إلن ظ يدي ة إلت قل  ري ةتدخ ل أ جنبي عن أ طرإفها، غير أ ن إلت وجه 

 كانةما مس  بم هذه إل صلاحات للعقد، فرضت جملة إ صلاحات مُطورة من هيك إلعقد، ومن

ة إلملزمة،إلقُ  ُ  و  دإء إلعقد أ   ضمنت حتَّ  ة مفاهيم حدإثي   فأضُيف لها ،تهادسي  ة قُ خفيف من حد  غية إلت  ب

 لوظائفه إلمختلفة.

ة إلملـــلت إلجوإنب إلحــتمث   آة  إلعقد،ـ م  في لجــديدا إبثوبه سُها ـزمة تعَك ـدإثي ة إلتّي باتت إلقُو  في  رأ

عي إلمباشر إ لى تحقيق إلت   ، ويثير ماوإزن بينهإلت   أ دإءإت إلمتعاقدين، حتَّ  ل يختل ميزإن بينوإزن إلس 

ل( مشكة إختلال توإزن إلعلاقة إلعقدي ة ديد في نعفضلا ، )إلفرع إل و  دإلة  ضمان عحرصها إلش 

ا ،فع الة لمرإكز إلمتعاقدين عقدي ة )إلفرع  ةلعقدي  إ ةعلاقيام إلق  خلال على مكانتها وعدم زعزعته  حفاظ 

 .إلث اني(

 

 

                                                           
ة  - (468) خضاعها ''، يتضمن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم من  1مكرر  324تنص إلماد  زيادة عن إلعقود إلتي يأ مر إلقانون با 

ناعية ص رية أ و ن، تحرير إلعقود إلتي تتضمن نقل ملكية عقار أ و حقوق عقارية أ و محلات تجاإ لى شك رسمي يجب، تحت طائلة إلبطلا

لات س يير محأ و كل عنصر من عناصرها، أ و إلتنازل عن أ سهم من شركة أ و حصص فيها، أ و عقود أ يجار زرإعية أ و تجارية أ و عقود ت 

  .''ضابط إلعمومي إلذي حرر إلعقدتجارية أ و مؤسسات صناعية في شك رسمي، ويجب دفع إلثمن لى إل
ة  - (469) ثبات ''، يتضمن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم من  645تنص إلماد  ل بالكتابة، ولو كان من إلجائز إ  ل تثبت إلكفالة إ 

 .''الالتزإم إل صلي بالبينة
ة  - (470) خ  74-75إل مر رقم من  15تنص إلماد  عدإد مسح إل رإضي إلعام وتأ سيس إلسجل إلعقاري، ، ي 1975نوفمبر  12مؤر  تضمن إ 

آخر يتعلق بعقار ل و ''، على أ ن ه: 1975نوفمبر  18، صادر بتاريخ 92ج.ر.ج.ج عدد  جود له بالنس بة كل حق للملكية وكل حق عيني أ

شهارهما في مجموعة إلبطاقات إلعقارية )...( ل من تاريخ يوم إ   .''للغير إ 
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 إلفرع إل و ل

 يد تــوإزن إلـــعقدـــ تجس 

ّ بــطق إلت عادل بين الالتزإمــإلعملي ة إلتعاقدي ة على منتتأ سس  د، وإلّذي عقــن إلة عــات إلمترت

د أ و قـابل للتـ حـطلبّ تحـقيقه مقـابــيت ـذإ ة ه معـارضأ ن   ديد، غيرــلة كل إلـتزإم للتزإم محـد 

حدإث إ خلال في تو  لى إ  ي إ  إزن إلمنــطق، من شأ نه أ ن يصيب توإزن إلعقد باضطرإبات، فتؤدّ 

ين بـادل إل دإءإت إلمقــابلة لكّ  طرف في إلــعقد؛ لذإ يجـب إلحـرص على ضمان تحقق إلت ع

هر على تشخيص أ يّ إ خلال يمس  بها  ل (الالتزإمات، من خلال إلس   قابةئم على ر إل  والاعتياد إ )أ و 

  .)ثاني ا(موزونة للعقد 

 ةقدي  اعتإل دإءإت إل  : تشخيص توإزنل  أ و  

ب ضطرإتس تهدف عملي ة تشخيص إختلال توإزن إلعلاقة إلعقدي ة، ضرورة إلت نقيب عن الا

ي ق رإدتهماقديـــلمتعاها إبق أ ن  إرتضــ عاقدي ة، إل تي س ـــدد توإزن الالتزإمات إلتـــد يهـــإلذ   اـن با 

ة، وإفترضوإ تقابلها منذ تكوين إلعقد؛ لذإ يجب إلحرص دإئما على إلتأ كد منــإلح قق تحمدى  ر 

ة  معالج لوضعي  وإلت طلع حال وقوع ما ينال من تقابلها، إ لى حل قانوني (1)إلت وإزن بين إل دإءإت 

 .(2)فقدإن إلت وإزن بينهما 

 ةقدي  اعتقابل بين الالتزإمات إل تحقق إلت   .1

 (471)إا جديد  ة حكم  من إلمشاريع إل وروبي   2016إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  إس توحى

إ به عماله في حال عدم تحديد يتقر  حيث ة للعقد، ة إلعام  ظري  ن  لمفاهيم إل  إلفلسفة إلت قليدي ة عن منفرد  ر إ 

ة إلماد   أ حكام ضمنتها ع لمعالجق إلمشّ تطر  وإل تي  ،(la qualité de la prestation) (472)جودة إلخدمة

                                                           
(471) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 11. 
لى أ ن   - (472) درإج إلمشّ  تجدر إل شارة إ   تلكتتشابه مع  ''مضمون إلعقد'' لــ إلخدمة في إلقسم إلمخصصع إلفرنسي للحكم إلمتعلق بجودة إ 

بل ، ومع (6:108إلماد ة ) (PDEC)ومبادئ قانون إلعقود إل وروبي  (6-1-5ة )إلماد  ( Unidroit)إلمبادئ إليونيدروإ  إلمنصوص عليها من ق 

 درإج محتوىإ  ن يتم أ  لذإ كان من إل فضل  ؛تنفيذ إلعقدق ب ة هي مسأ لة تتعل  ذلك فا ن جودة إلخدمة في حالة عدم وجود تفاصيل تعاقدي  

 ، رإجع في ذلك: قة بالعقدثار إلمتعل  إلآ في إلقسم إلمتعلق بتنفيذ إلعقد أ ي  1166ة إلماد  
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 11. 
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 وم كل  ــة أ ن تقمر   ي يشترط في كّل  عقد إلذ  ـمن هذإ إلقانون، بنية تحقيق منطق إل (473)1166

  ّ يقابله  إلتزإم ي يتحقق عندما يكون كل  وإزن، إلذ  عادل وإلت  بة عنه، على ميزإن إلت  الالتزإمات إلمترت

آ  إلتزإم ليه سلف ا– قابل لتحديدد أ و خر محد  أ  .-كما س بق إل شارة إ 

تحديدها أ و كان تحديدها بموجب إلعقد، عندها  ، عندما ل يتم  (474)ثار حالة جودة إلخدمةتُ 

 فيها إلمدين ، يلتزمكعلاج قانوني لمثل هذه إلحالة على عاتق إلمدين (475)إلجودة إلتزإم عفرض إلمشّ 

تي يمكن أ ن يتوقعها إل طرإف، أ ي تتوإفق مع فة إل   إلصّ  تتوإفق إ لى (476)بتقديم خدمة عالية إلجودة

عند تحديد  ذ بعين الاعتبارـــإل خ رورةــعن ض فضلا  طرف عنها،  رها كل  تي يتصو  إلفكرة إل  

 .(479)مقدإر إلمقابلكذإ و  ،(478)وإس تخدإمها (477)طبيعة إلخدمة إلجودة،

 ةقدي  اعتقابل بين الالتزإمات إل فقدإن إلت  تقدير  .2

 دإثي ةح توإزن إلعقد بأ حكام بدأ  م  2016ادر س نة إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي إلص  فرد أ  

 قابل بينإلت   ومن هذه إل حكام ما تعلق بتكفل إلمشعّ بمعالجة مشكة عدم ،س تبش بعدإلة عقدي ةت 

 إمالالتز إن قدن فزإء إلمترتب عــة إلجنوعي   تنظيم ت فيـإ بذإت إلوقمميز   الالتزإمات إلتعاقدي ة،

 .)ب(عاوضة إلم وعقود )أ (إلعقود ذإت الالتزإم إلمتبادل  ، بينإلمقابل

                                                           
(473) - Article 1166 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations, dispose que : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou 

déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes 

des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». 
نّ  - (474) ليها في  ''إلجودة''توضيح معنى صفة  ولة محاإ  يفُهم  ،2016من إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي إلصادر س نة  1166ة إلماد  إلمشار إ 

بق ذكره في وإقع، ما س  برئ في إلتصنيف، وهي مهمة من أ عمال إلت   ، فالحكم ل يدير عملا  ''إلطبيعة''أ و  ''إلجنس''ل علاقة لها بمفاهيم  بأ نهَ

ن  حدد أ و قابلة للت   ممكنة، محد  و حتَّ  أ  ة، ة أ و مس تقبلي  عندما تشير إ لى خدمة قد تكون حالي   1163ة إلماد   ة إلماد  نة مع لجودة إلمعي  ما إيد، إ 

 ، رإجع في ذلك:تأ تي بشك صارم مع مفهوم إل دإء وإلمس توى 1166
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 11. 
 .678، مرجع سابق، ص. حسين عبد الله عبد إلرضا إلكلابي - (475)
 .678إلمرجع نفسه، ص.  - (476)
ل معياربالجودة على جملة معايير، يتمثل  يعتمد إلمدين في تنفيذ إلتزإمه - (477) في ضرورة تحديد نوع وطبيعة إلخدمة محل الالتزإم  أ و 

ن ما يجب تتوإفق مع إلخدمة إلم  ّ فاق عليه، وإ  ا لما س بق إلت  اء تكوين إلعقد.يها في أ ثنتفق علبالجودة، بمعنى ل يجوز تقديم خدمة مغايرة تمام 
كيز ير  ثان معياربينما يتمثل  - (478) تكز عليه إلمدين لتنفيذ إلتزإمه بالجودة، أ ن ه يجب عليه إلن ظر في الاس تخدإم إلممكن للخدمة، أ ي إلتر 

 على إلمعايير وإلممارسات إل تي تفرض درجة إلجودة مع مرإعاة بيئة إل تي تتم فيها تلك إلممارسة.
إ للتزإمه بالجودة أ ن يعتكف على - (479) يقضي بتقدير عادل للث من إلخدمة أ ي مقابل إلخدمة،  ثالث معيار يتوجب على إلمدين تنفيذ 

ف، وأ ن يتوإفق ل س ي ما مع طبيعة إلخدمة.  حيث يجب تحديد هذإ إلمقابل تحت طائلة عدم إلت عس 
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 بادلعقود إلت   .أ  

 فقدإن أ ن   بي نتفرنسي، ـمن إ صلاح قانون إلعقود إل (480)1168ة إلماد  ص ـلن إســتقرإء

 ةادلي  ـبعقود إلت  ـإل في (le défaut d’équivalence des prestations) ابلةـإلمق اتتزإمـالالتـوإزن بين إل 

ّ  (les contrats synallagmatiques)أ و إلملزمة لجانبين  ع جزإء بطلان ب عليه إلمشّ ، ل يرت

ليس ائفة من إلعقود في هاته إلط   له الالتزإم إلمقابل تكافؤ الالتزإم مععدم  أ ن   لعتبار، (481)إلعقد

ل  سبب   بطال إلعقد، إ   تي ينص إلقانون على خلاف ذلك. في إلحالت إل  ا للمطالبة با 

أ ن ه  من إ صلاح قانون إلعقود -ذكورة سلف اإلم– 1168ة إلماد  من إلحكم إلجديد إلوإرد في رى يُ 

بطال إلعقد لفقدإن  أ خذه ل ي، بمعنى أ ن  له إلمقابل الالتزإم تكافؤ الالتزإم مع يستبعد فكرة إلمطالبة با 

ن   ؛(482)عقدة إلالالتزإمات كشط لصح   تكافؤبعدم  نقاذ هذإ إلن وع من  عإلمشّ  لذإ فا  قد حاول إ 

بين  (justice contractuelle) (483)ةة لضمان إلعدإلة إلتعاقدي  تدإبير تصحيحي   إلعقود من خلال تقرير

 أ طرإف إلعقد.

 عقود إلمعاوضة .ب

 un)في عقود إلمعاوضة من إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي،  (484)1169ة إلماد  نص  إحتفظت

contrat à titre onéreux)   مكاني بطالة على إ  وإزن إلعقدي إلعقد عندما يكون الاختلال بالت   إ 

إلمت فق  إلمقابل أ صبحإلحاصل بين إلخدمات بلغ درجة كبيرة من إلجسامة وقت تكوين إلعقد، بأ ن 

 .إا أ و ساخر  وهمي   عليه لمصلحة إلملتزم بالت نفيذ

                                                           
(480) - Article 1168 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations, dispose que : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des 

prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement ». 
 .683ع سابق، ص. ، مرجحسين عبد الله عبد إلرضا إلكلابي - (481)

(482) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 11. « (…) Il est 

rappelé que l’équivalence des prestations n’est pas une condition de validité du contrat, sauf lois particulières 

admettant la lésion (…) ». 
(483) - Ibid., p. 11. « (…) Toutefois les articles qui suivent apportent des correctifs de nature à garantir une 

justice Contractuelle, malgré la suppression de la notion de cause ». 
(484) - Article 1169 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations, dispose que : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa 

formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». 
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ة إلمامن إلحكم إلمتضمن في ينُقل   همن إ صلاح قانون إلعقود أ ن   -إلمذكورة سلف ا– 1169د 

وإبق إلقضائي ة في فرنسا عكس بطلان إلعقد مقابل إلعوض؛ ليكون إلمشعّ  ، بأ ن  أ قر  (485)وإقع إلس 

بطال ـة إلمي  أ حقّ   إستبعدتتي بادل إل  قود إلت  ـع بتكريسه لهذإ إلحكم قد تجاوز لما جاء في طالبة با 

هدإر قيمته، ل س ي ما ، وإك إلعقد تفت بالبحث عن تدإبير تصحيحي ة لضمان عدإلة إلعقد، دون إ 

خصية للمتعاقد.  هدف تحقيق إلمصلحة إلش 

 وإزن إلعقديإلت   إختلالة ا: مرإقبة وضعي  ثاني  

كرإه الاقتصادي  -أ حيانا  –يعترض مسار إلعلاقة إلعقدي ة   La)ظروف إضطرإري ة، كحال إل 

violence économique)  رف؛ لذإ ي ينال من توإزن إلعقد، بجعل أ حد إلمتعاقدين رهينة هذإ إلظ  إلذ 

كرإه الاقتصادي بجملة سوإبق قضائي ة، أ لهمت إلمشعّ إلفرنسي  إحتضن إلقضاء إلفرنسي حالة إل 

ّ يها ي لها ( 1) 2016في ظلّ  إ صلاح قانون إلعقود لس نة  (486)بضورة تبن بموجب حتَّ  يتم  إلت صدّ 

رف ي قد يكون ضحي ة هذه إلحالة  (487)قوإعد قانوني ة فع الة ضامنة لغطاء حمائي للط   .(2)إلمتعاقد إلذ 

 شيعي لفكرة إل كرإه الاقتصاديإلت  إلت تويج  .1

ة ة إلعام  ظري  تي باتت إلن  ة إل  إلقضائي في فرنسا، إلعديد من إلمسائل إلتعاقدي   الاجتهاد إبتدع

ليها جةللعقد بحا  أ حد عدُتتي ، إل  (488)، ومن هذه إلمسائل ما تعلق بفكرة إل كرإه الاقتصاديإ 

ة بعي  ده تحت ظرف حالة إلت  ـبب توإج ـتي تلحق رضا أ حد إلمتعاقدين بس إل   (489)إلعيوب

رإدت اعاقد، دون أ ن يكون رإغب  ة إلت  ، فتجعله يرضخ لعملي  (490)ةالاقتصادي   ا قد مم   ،(491)ةه إلحر  ـفيها با 

                                                           
(485) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 11. « Ainsi, l’ordonnance codifie la 

jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur la nullité des contrats à titre onéreux lorsque, au moment de 

la formation du contrat, la contrepartie convenue est inexistante ou dérisoire, (…) ». 
(486) - MAZEAUD Denis, « Régime de la violence économique », D, N° 37, 2002, p. 2844.  
(487) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 61. 
(488) - Article 1140 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, dispose : « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte 

qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». 
(489) - HUYGENS Audrey, La violence économique, mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de 

DEA droit des contrats, université de Lille II, 2001, p. 20 et s. 
إبطة إلعقدي ة: درإسة تحليلي ة مقارنة، مرجع سابق ،محمد حسين عبد إلعال - (490) عيف في إلر  رف إلض   .143، ص. 0072، مفهوم إلط 
 .147 .، صمرجع سابق، عمرون س يلية، عثماني بلال - (491)
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 ةشكالي  ل   بالت الي ة، ويطرحاقدي  ــة إلتعدأ  إلحري  ــبلم  إلممارسة إلمســـتقلة   ع علىــدي هذإ إلوضــيعت

 .(492)إختلال توإزن الالتزإمات إلتعاقدي ة

دي من طرف إلجانب ـلميزإن إلتوإزن إلعق طربةـع إلفرنسي بهذه إلفكرة إلمضأُلهم إلمشّ 

عيفإلقضائي، إلّذي لطالما كا رف إلض  ا عن مركز إلط  ورغبة في الاس تجابة لهذإ  ،(493)ن مدإفع 

قالب  ضمن (494)صياغة معطيات فكرة إل كرإه الاقتصادي على عمل إلمشعّ إلهدف إلمنشود،

حـف جـظيم مختلـتن يةـــ بغ  ريعي،ـــتش اء حمائي يلتف ـة بغطدي  ـة إلعلاقة إلعقــاطـوإنبها، قصد إ 

عيف إ لذي يكون ضحي ة يضمن حماية لم، و هاحول  رف إلض   .(495)ةة الاقتصادي  بعي  حالة إلت  ركز إلط 

ةإلقرإءة الاستـقرإئية  بالتمعن في ا ل تزإل يفهم ب، إلجزإئري إلمدني من إلقانون (496)88 للماد  أ نه 

رف إلضّـعيف ضحي ة الاس ــماية لمركـــير حـــعاجزة عن تأ ط فيـــ ز إلط  عي ة ـــ لحالة إلتب  (497)تغلال إلت عس 

كر– 88إلماد ة الاقتصادي ة، بسبب أ ن  إلمشعّ قد إعترف بمقتضى  الفة إلّذ  كرإه ببعده  -إلس  بعيب إل 

قرإر نص قانوني  إلت قليدي، مما جعل من نطاق إلحماية تتقلص فعالي تها، وتفرض على إلمشعّ ضرورة إ 

كرإه الاقتصادي، حتَّ  ل ي ي ينال من سلامة إلرضا من قبضة يعالج به ثغرة إل  فلت هذإ إلعيب إلذ 

عيف ضحي ة هذإ إلعيب. رف إلض   شمولي ة إلحماية لمركز إلط 

 ي لحالة إل كرإه الاقتصاديصدّ  إلت   .2

ي لها عن طريق  ينتج عن توإفر حالة إلت بعي ة الاقتصادي ة في إلعلاقة إلعقدي ة، ضرورة إلت صدّ 

كر فحوى تفعيل إلحماية إلقان ة وني ة، إل تي تكون مرهونة بجملة شروط أ وردتها بالّذ  من  1143إلماد 

مكاني ة إلت دخ ل في إلعقد ل ضفاء  )أ ( 2016إ صلاح قانون إلعقود لس نة  ثر تحققها للقاضي إ  تخول إ 

عيف  رف إلض  ابع إلحمائي ومناصرته لمركز إلط   .)ب(إلط 
                                                           

(492) - HUYGENS Audrey, op.cit., p. 82. 
كرإه، كعيب في إل رإدة: درإسة تحليلي ة مقارنة ''، أ بو بكر إلصديق محمد حسان منى - (493) إل كرإه الاقتصادي نحو مفهوم مس تحدث للا 

 يليها.  وما 1042ص.  ،2021، 2، عدد 7، مجلة  إلرإسات إلقانوني ة والاقتصادية، مجلد  ''إلجديد في ضوء إلقانون إلمدني إلفرنسي
(494) - MAZEAUD Denis, « Régime de la violence économique », op.cit., p. 2844 et s. 

كرإ''، أ بو بكر إلصديق محمد حسان منى - (495) ه، كعيب في إل رإدة: درإسة تحليلي ة مقارنة إل كرإه الاقتصادي نحو مفهوم مس تحدث للا 

 وما يليها. 1019، مرجع سابق، ص. ''في ضوء إلقانون إلمدني إلفرنسي إلجديد
ذإ تعاقد شخص تحت سلطان ''، يتضمن إلقانون إلمدني، على أ نه: 58-75إل مر رقم من  88تنص إلمادة  - (496) كرإه إ  بطال إلعقد للا  يجوز إ 

 .''اقد إل خر في نفسه دون حق )...(رهبة بينة بعثها إلمتع
كرإه، كعيب في إل رإدة: درإسة تحليلي ة مقارنة ''، أ بو بكر إلصديق محمد حسان منى - (497) إل كرإه الاقتصادي نحو مفهوم مس تحدث للا 

 وما يليها. 1026، مرجع سابق، ص. ''في ضوء إلقانون إلمدني إلفرنسي إلجديد
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 1142ة من إلوجه إلحمائي للماد   الاس تفادة .أ  

ة لتفعيل إلوجه إلحمائي إلمتضمن في  يتعيّن  من إ صلاح قانون إلعقود، أ ن  (498)1142إلماد 

رة  عيف الاس تفادة من إلحماية إلمقر  رف إلض  تتحق ق جملة شروط، إل تي في إنعدإمها يس تحيل على إلط 

وط أ و عدم إستيفائها مجتمعة،  ؛ لكون أ ن  غيــاب هذه إلش  لى غل يـد إلقـــاضي عن له قـانونا  ي إ  تؤدّ 

ـرف إلوإقــع تحـت وطـأ ة حـالة إلت بــعيـ ة الاقتصــادي ة؛ لذلك يجب أ ن  تـــقرير إلحمـــاية لهـــذإ إلط 

كر  ي أ وردته بالّذ  وط على إلن حو إلذ  ة تتحق ق جملة إلش  من إ صلاح  -إلمذكورة سلف ا– 1143إلماد 

 قانون إلعقود.

ة إإشترطت  أ ن يتوإجد أ حد  من إ صلاح قانون إلعقود -إلمذكورة أ علاه– (499)1143لماد 

بعيـ ة الاقتصـاديـ ة ، مع ضـرورة تحـقق إلقاضي من (500)أ طرإف إلعلاقة إلعقدي ة تحت ظـرف حالة إلت ـ

رف إلمقابل له  قدإم إلط  ساءتها -(501)أ و حتَّ  إلغير–إ   عند نزول   (502)على إس تغلال ظرف إلت بعي ة وإ 

برإم إلعقد، باعتبار أ ن  توإفر حالة إلت بعي ة لوحدها دون  لى إ  رف إلمتعاقد معه إ  رغبته في دفع إلط 

ساءة إس تغلالها من طرف إلمتعاقد إل خر أ و إلغير ، من شأ نها أ ن تسُقط إلوجه إلحمائي عن (503)إ 

عيف رف إلض  ن يكون إلهدف من سعي على أ   فضلا    ، بحيث تجعله ل يس تفيد من إلحماية،(504)إلط 

رف إلمس تغل للت بعي ة إلحصول على مزي ة فاحشة  avantage manifestement  un) (505)إلط 

                                                           
(498) - Article 1142 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, dispose : « La violence est une cause de nullité (…) ». 
(499) - Article 1143 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, dispose : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de 

dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas 

souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. ». 
كرإه، كعيب في إل رإدة: درإسة تحليلي ة مقارنة ''، أ بو بكر إلصديق محمد حسان منى - (500) إل كرإه الاقتصادي نحو مفهوم مس تحدث للا 

 .1049-1048، مرجع سابق، ص ص. ''في ضوء إلقانون إلمدني إلفرنسي إلجديد
كرإه الاقتصادي حتَّ  ولو وقع إس تغلال تكف ل إلقانون - (501) رف ضحي ة إل   عي ةظرف حالة إلتب  إلمدني بتوس يع مظلة  إلحماية لمركز إلط 

 .-رف إل جنبي عن إلمتعاقدينإلط  أ ي –إلغير  من طرفتي يتوإجد فيها ة إل  الاقتصادي  
(502) - HUYGENS Audrey, op.cit., p. 62 et s. 
(503) - Cass. Civ. 1ère, 03 avril 2002, N° 00-12.932, Bull. Civ. N °108, 2002, p. 84. « (…) Attendu, cependant, que 

seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un 

mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement (…) ». 
 .147مرجع سابق، ص.  ،عمرون س يلية، عثماني بلال - (504)
كرإه، كعيب في إل رإدة: درإسة تحليلي ة ''، أ بو بكر إلصديق محمد حسان منى - (505) مقارنة إل كرإه الاقتصادي نحو مفهوم مس تحدث للا 

 .1050-1049، مرجع سابق، ص ص. ''في ضوء إلقانون إلمدني إلفرنسي إلجديد
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excessif  ) لى دإئرة عدم إلت وإزن ذإ تحققت في إلعلاقة إلعقدي ة أ د ت بها إ  وط إ  ، فمثل هذه إلش 

 .(506)والاس تقرإر

 ل إلقاضي لتس يطر إلغطاء إلحمائيتدخ   .ب

 في ل إلقاضي، تدخ  من إ صلاح قانون إلعقود -إلمذكورة سلف ا– 1143ة إلماد  أ حكام أ جازت 

رف مثل إس تصلاحل جل  ؛ةة الاقتصادي  بعي  إلت   ظرف حالة تلهاتي يخ ة إل  إلعلاقة إلعقدي     هذإ إلظ 

ي يثُير شكالي ة إلذ  رف إلض  د معه دّ  يهُ وإزن إلعقدي، مما إلت   إختلال إ  ي يدخل ضمنمركز إلط   عيف إلذ 

وإلعناية تلزم تقرير لها نصيب من إلحماية  ـفي كل إلعقود، وتس  -اتقريب  – إل تي تشاهد فئة إلمس تضعفةإل 

زمة من طرف إلقانون  .(507)إللا 

ذ بطال إلعقد إتخ  رف إلمتعاقد إلط   مركز مايةبحة إلمكفولة ات إلقانوني  لي  حدى إلآ كا  ، (508)جزإء إ 

في  أُلتمسما ل إلقاضي لتقرير جزإء إلبطلان ك  ة، حيث يتدخ  ة الاقتصادي  بعي  إلت   وطأ ةت إلوإقع تح

قدإم إلط  إقتصادي ةة ة، توإجد متعاقد رهينة حالة تبعي  إلعلاقة إلعقدي   ة ي يقابله في إلعملي  رف إلذ  ، وإ 

 ة فاحشة.ق مزي  إ لى تحقي -في إل خير– يصل ة، حتَّ  ي   ـتلك إلوضع  باس تغلالة، عاقدي  ـإلت

ح جزإء قترإوإجــه إلمشـرّع إلفرنسي مشكة تخلل إلعقد ظرف حالة إلت بعية الاقتصـادية، با

بطال إلعقـد، دون تقـصير إلج بطال بعـــإ  ـروط إلمجـحفة في حق إـــزإء على إ  ر ض إلش  ف لط 

عيف، أ و حتَّ  إتخاذ تدإبير تصحيحية علاجي ة للحفاظ على إلعقد، مث يعي إلت ش  وجهل هذإ إلت  إلض 

رإدته عيف، وحماية إس تقلالي ة إ  رف إلض  عن  لت عبيرفي إ أ ك د على مدى إنحياز إلمشعّ لمركز إلط 

ه قرإره با  برإمـــدإر إلــحري ته، وإ  ي كان إ  كرإه إقتصـــعقد، إلذ  ري ته غى على حدي طاـــه نتيجة إ 

، بهذإ عكس إلمشعّ إلمقـترح فية إلمدرجـة لت عـس  وط إات إلقــانوني ة إلمعتمدة للتخلص من إلش  إلمس تقلة 

 ضمن طائفة عقود إل ذعان.

 

 

                                                           
 .56 .، مرجع سابق، صأ يمن سعيد سليم - (506)
 .147مرجع سابق، ص.  ،عمرون س يلية، عثماني بلال - (507)

(508) - Barbier Hugo, op.cit., p. 248. 
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 انيإلفرع إلث  

 إلحفاظ على عدإلة إلعقد

رساء مظلة إلعـــيقت ا فعلياا لهـــدإلة إلعقدي ة بين إلمتعـــضي إ  إ ـــذه إلعـــاقدين، تكريس  دإلة بعيد 

علاقة ــإلت قلـيدي ة لنظـري ة إلعـقد، لعـل  من أ برزهـا، إلمفــهوم إل لزإمي للن مفـاهيم إلفلسـفة ـع

ر من ص رها، فحتَّ يتم  إلت حر  اعها لبعض ــرإمة هذه إلقاعدة، تّم إ خضــإلعقـدي ة، إلضامن لتحج 

رت من خلال عرضها لجملة إس تثناءإت إضطرإري ة، تفيد  ترإجع  -من إلوهلة إل ولى–إلمرونة، تقر 

رفين رة لخدمة عدإلة إلط  ة إلملزمة، لكن في إلحقيقة هي مقر  ، ومن هذه الاس تثناءإت ما (509)إلقو 

اهرة في تحديد الالتزإمات إلتعاقدي ة  رإدة إلظ  ر إلجانب إل حادي للا  ل (تعلق بتطو  مكاني ة  )أ و  وكذإ إ 

عادة مرإجعتها عند الاقتضاء   .)ثاني ا(طلب إ 

 مكاني ة تحديد إلث من بال رإدة إلمنفردةإ   :ل  أ و  

ر ملحوظ لجانب إل حادية صاحب  ع مفهوم مبدأ  إلفردي ة في ظل إلمعاملة إلعقدي ة، تطو  توس 

(l'unilatéralisme)
ماح لهذه إل رإدة بالت كفل ببعض  (510) رإدة إلتعاقدي ة، وهذإ من خلال إلس  للا 

لها، ضمانا لمفهوم جديد للعدإلة إلعقدي ة، إل تي ينبغي أ ن تجمع بين إلعملي ة إلتعاقدي ة تنظيما  جوإنب

حديد إلمنفـــدين، وفعــلا هـــإلمتعــاق  عقدـــاقدين لثمن إلـــرد ل حد إلمتعــذإ ما يلتمس تطبيقه في إلت ـ

 (.2) وني(، إلّذي يمكن إل خذ بهذه إلآلي ة بعد طرح عملي ة تقدير فعاليتها على إلبساط إلقان1)

 ةمني  من في إلعقود إلز  حديد إل حادي للث  إلت   .1

إهنة  (511)بات عامل إلز من يات إلر  إت في بعض إلعقود، يمثل أ حد إلتحدّ  بما يحمله من متغير 

عادة تحقيقه في ظلّ   زإء تحقيقه أ و إ  لتقرير مبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة، مما جعله مصدر تخوف إلمتعاقدين إ 

يام إلعلاقة  ا إلت خفيف من قُدس ي ة إلقوّة إلملزمة، والالتفات إ لى ضمان س تار ق  إلعقدي ة؛ لذإ كان لزإم 

لزإمي ة ـــدي ة إل تي كانت تعيش معها فلســـض إل فكار إلت قليـــد إلت غاضي عن بعـــدإلة قصـــإلع فة إ 

                                                           
(509) - THIBIERGE Louis, « Les effets du contrat », A.J. Contrat., N° 6, 2018, p. 266.  
(510) - Ibid., p. 266. 

شكالي ة عدم تحديد إلث من في عقود إلت وزيـع إل طاريـة: درإسـة تحليلي ـة في ضـوء الاتجاهـات ''، أ بو بكر إلصديق محمد حسان منى - (511) إ 

 يها. وما يل 440، ص. 2022، 79دد ، ع12 ، مجلة  إلبحوث إلقانوني ة والاقتصادي ة، مجلد  ''إلحديثة في إلقانون إلمقارن
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ظهار مظاهر جديدة  إلعقد، ونزول  عند هدف ضمان هذه إلعدإلة، تيق ن إلمشعّ إلفرنسي بضورة إ 

يعكس بها مفهوم  (le principe de la libre fixation des prix)لمبدأ  إلت حديد إلمنفرد لثمن إلعقد 

إت إ صلاح قانون إلعقود لس نة  (512)عدإلة مؤجلة  .2016ضمن مس تجد 

ل، في ظلّ  إلعقود إل طاري ة  رإدة، كمظهر تعاقدي أ و   les contrats)تجلى  إلجانب إل حادي للا 

cadre)
ة ، حيث خولت أ حكام (513) من إ صلاح قانون إلعقود، مكنة  -س بق ذكرها- 1164إلماد 

ّ فاق أ طرإف إلعقد إل طاري على أ ن يكون تحديد إلث من بل أ حد  (514)إت لحق ا بشك أ حادي من ق 

رف ورإء تحديد مبلغ معين  في حال وجود إعترإ (515)إلمتعاقدين، شريطة تقديم إل س باب ض من إلط 

عمال إل رإدة إلمن(516)معهإلمتعاقد  فردة لطرف ـــ، أآخذ بعين الاعتبار إلمخاطر إل تي قد تصاحب إ 

ة وإحد، فأ جازت  ر من إ صلاح قانون إلعقود -إلمذكورة أ علاه– 1164إلماد  رف إلمتضّ  رفع  (517)للط 

لى إلقاضي، وعند الاقتضاء إلحكم  (indemnisation)طلب إلت عويض  ( résolution) بفسخإ 

وإبق إلقضائي ة.(518)إلعقد ليه إلس  لت إ   ، وهو ما يتوإفق أ كثر مع ما توص 

رإدة، كمظهر تعاقدي ثان، في ظلّ  عقود إلخدماتيشُخص   les) (519)إلجانب إل حادي للا 

contrats de prestation de service)
ة ، بحيث منحت أ حكام (520) من  (521)1فقرة  1165إلماد 

                                                           
(512) - THIBIERGE Louis, op.cit., p. 266. 
(513) - Article 1111 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, 

du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « Le contrat cadre est un accord par lequel 

les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures (…) ». 
ظهار إل  لثمن إلعقد، عن إل نهاء الانفرإدي للعلاقة إلعقدي   الانفرإديحديد يختلف إلت   - (514) لى فع إلمؤد  إة، كون أ ن إل خير يجب إ  ى إ 

نهطلب  يد إلثمن بشك وضع في تحد، عكس إللاقة إلعقدي ةرف إلمقابل في إلعة في حق إلط  في  ة وتعس  ة ممارسة تمييزي  با ل ي  اء إلعقد، تجن  إ 

ذإ نشب نزإع حول إلثمن لحقا.Zإفع ضروريفلا يكون إل   إنفرإدي ل إ   إ إ 
(515) - Article 1164 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) à charge pour elle d'en 

motiver le montant en cas de contestation (…) ». 
رإدته إلمنفردةي حد  رف إلمتعاقد إلذ  لى إلط  تي ينبغي عتتمثل إل س باب إل   - (516) ، إلكشف عنها حال وجود نزإع بشأ نه مع إلمتعاقد د إلثمن با 

آخذ بعين ، أ ن يتطرق إ لى شرح كيفي  معه  لمتعاقدينس بان كلا إح تي في عات إل  وق  إلت   الاعتبارة حساب إلثمن، وإلمعايير إلمعتمدة على ذلك، أ

 ة.وقت تكوين إلعلاقة إلعقدي  
(517) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 11. « (…) pour le 

cocontractant de saisir le juge pour obtenir, en cas d’abus, des dommages et intérêts et/ou la résolution du 

contrat (art. 1164), ce qui correspond à la jurisprudence actuelle ». 
(518) - Article 1164 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) En cas d'abus dans la fixation 

du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la 

résolution du contrat ». 
ن ما إكتفى فقط إلمشعّ بتنظيمها،2016عقود إلخدمات في ظل إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة لم تحظ  - (519)  ، بتعريف تشيعي، إ 

 =وتحديد إلقوإعد إل تي تطبق عليها لس ي ما في حال إلت حديد الانفرإدي للثمن.
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رفين إ صلاح قان ّ فاق بين إلط  إئن في عقود إلخدمات في حال عدم وجود إت رف إل  ون إلعقود، للط 

رإدته إلمنفردة، على أ ن يقوم بتبرير إلمبلغ في حال نشوب  مكاني ة تحديد إلث من با  وقبل تنفيذ إلعقد، إ 

ساءة إس تخدإم أ حقّ ي ة تحديد إلث من(522)نزإع بشأ نه إ بعين الاعتبار حال إ  آخذ  بالجانب إل حادي  ، أ

في إئن، بأ ن كان تحديدإ تعس  أ و ملحق لضر في حق  (l'abus dans la fixation du prix) (523)للد 

رف إلمدين، جاز له طبقا  ة إلط  كر–  2 فقرة 1165للماد  الفة إلّذ  رفع طلب إلحصول على تعويض  -إلس 

 immixtion du -principe de nonLe) (524)دون أ ن يكون للقاضي سلطة مرإجعة أ و تحديد إلث من

)juge dans la détermination du prix)نهاء  .(525)إلعقد( résiliation) ، وعند الاقتضاء إ 

ر إلجانب إل حادي  آلي ة تحديد إلث من بال رإدة إلمنفردة ل حد أ طرإف إلعقد، تطو  يسُ تقرئ من أ

رإدة –ون إلعقود؛ ليكون إلمشّ ع قد خالف ضمن إلمفاهيم إلحديثة إلمتبن اة في إ صلاح قان (526)للا 

إلث وإبت إل تي لطالما تعايشت معها إلفلسفة إلت قليدي ة لنظري ة إلعقد، ل س ي ما ما تعلق بقدس ي ة  -بذلك

ل  بعد إلحصول على موإفقة إل رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة، غير أ ن ه  حرمة إلعقد، وعدم إلمساس بها إ 

رإت إللاحقة بالعقد، ل يوجد ما يحول دون تدخ ل إل رإدة منفردة لمعالجة بعض بالت أ م ل في إلت   طو 

ا لروح إل رإدة إلفردي ة في إلعقد.  إلجوإنب إلتعاقدي ة، ضمانا  لعدإلة عقدي ة، وتقديس 

 

                                                                                                                                                                                     

عمال إل رإدة من إ صلاح قانون إلعقود  1165ة إلماد   ة للعقد، إلمتضمن فية إلعام  ظري  يقتصر إلحكم إل صلاحي لهيك إلن   - (520)=  وإلمتعلق با 

حديد ابل للت  قا أ و ثابت   اثمن  ون ب فيها إلقانائفة من إلعقود، ل يتطل  عقود إلخدمات، نظرإ ل ن هذه إلط  طائفة إلمنفردة ل حد إلمتعاقدين على 

برإم إلعقد  .وقت إ 
(521) - Article 1165 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « Dans les contrats de prestation de 

service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, (…) ». 
(522) - Article 1165 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) à charge pour lui d'en 

motiver le montant en cas de contestation (…) ». 
شكالي ة عدم تحديد إلث من في عقود إلت وزيع إل طارية: درإسة تحليلي ة في ضوء الاتجاهات ''، أ بو بكر إلصديق محمد حسان منى - (523) إ 

 وما يليها. 427، مرجع سابق، ص. ''إلحديثة في إلقانون إلمقارن
 وما يليها. 327إلمرجع نفسه، ص.  - (524)

(525) - Article 1165 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) En cas d'abus dans la fixation 

du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la 

résolution du contrat. ». 
رإدة إلمنفردة - (526) دعم إلمفهوم إلليبرإلي للعقد، وهذإ يعد وجه بديل إ في إ بارز  دور  نظري ة إلعقد، في ظل إلمفاهيم إل صلاحية ل  أ صبح للا 

 إس تقلالي ة إل رإدة إلتعاقدي ة. دس يةقُ  ؛ لغاية إلحفاظ علىع إلفرنسيمن إلمشّ مقترح 



 ةلعملي ة إلتعاقدي  إفي ركائز  ةإلعام   إضمحلال إلمصلحةــــــــــــ  ث انيإل  إلمبحثــــــــ ــــ ث انيإل  إلفصلإلباب إل وّل ــــــــــــ 

 
125 

 

 تقدير فعالية تحديد إلث من بال رإدة إلمنفردة .2

انون قمن إ صلاح  -س بق ذكرهما– 1165-1164إلماد تين أ فادت إلقرإءة الاس تقرإئي ة لنص 

عمال إلجـانب إل حـادي للا   إلعقود يد في تحـد رإدةعن إحتوإئهما لجمـلة ثغرإت يشـك ظهورها أ ثنـاء إ 

ة إل لمام بك ة حتمي  اقدي  إلث من، أ ن  تؤثرّ سلبا على إس تقرإر إلعلاقة إلعقدي ة؛ لذإ فرضت إلممارسة إلتع

حهذه إلثغرإت وترجمته لى إ  ة ذه إلآلي  اطة ها بتساؤلت، قصد إل جابة عليها بمعالجة قانوني ة تفضي إ 

الي ة ضامنة للعقد، دون جعلها تتوإجه على نحو سلبي ومفاهيم إلفلسفة إلت قل   ة إلعقد.ة لنظري  يدي  بفع 

ض إلمشعّ في نص ح من إ صلا -إلمذكورتين سلف ا– 1165-1164إلماد تين  أُعتبر عدم تعر 

رة حال نشوب خلاف بين  قانون إلعقود ي تقوم عليه دعوى إلفسخ إلمقر  إ لى تحديد إل ساس إلذ 

وء إلقانوني  إلمتعاقدين على تقدير إل حادي للث من، من بين أ ولى إلثغرإت إل تي تس توجب تسليط إلض 

آلي ة فسخ  عمال أ ة عند إ  ا تقتضي عليها، حيث بالعودة إ لى ما جرت عليه إلقوإعد إلعام  نه  إلعقد، فا 

لزإما أ ن يصدر خطأ  عن أ حد إلمتعاقدين يتمثل في الامتناع عن تنفيذ إلتزإماته إلتعاقدي ة ، لكن (527)إ 

د إلث من  ي حد  رف إلذ  ف أ و تجاوز إلط  ة في تقرير فسخ إلعقد بدإفع إلت عس  سقاط هذه إلقاعدة إلعام  با 

رإدته إلمنفردة، ل يتطابق مع ما هو من ؛ لذلك يجب على إلمشعّ (528)صوص عليه في إلقوإعد إلعامةبا 

زإلة إلغموض، تجن با  نهاء إلعقد، حتَّ  يتم إ  ي ينبني عليه طلب إ  إلعمل على تحديد إل ساس إلذ 

 لحدوث تضارب مع إلقوإعد إلعامة لنظري ة إلعقد، وكذإ تفاديا لتناقض إل حكام إلقضائي ة.

من إ صلاح قانون  -إلمذكورتين أ علاه–1165-1164اد تين إلم أ شار إلمشعّ إلفرنسي في نص

نهاء إلعقد عند إلض   إلعقود مكاني ة تدخل إلقاضي لتقرير إلت عويض أ و إ  لى إ  ورة، دون تمك ينه من إ 

ذإ لوُحظ في تقدير  مرإجعة قيمة ة إ  عادة إلن ظر فيها، خاص  إلث من، بمثابة إلثغرة إلث انية إل تي تس تلزم إ 

رف إلمحدّد له، وكان عرض إل س باب إلمقدّمة ل تتضمّن ما يبّررها، ففي إلث   ف إلط  من تجاوز أ و تعس 

هذه إلحالة حب ذإ تمك ين إلقاضي تكريسا لمبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة، ووفقا لضوإبط مقي دة لعدم تجاوز 

زإء إلمضمون إلعقدي، وك خر إلحلول إلممكنة ل سعاف مركز عيف إلمتضّر من إل  إلطرف سلطته إ  ض 

                                                           
 .429  .، مرجع سابق، صفيلالي علي - (527)
، مرجع ''إلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنة''، محمد عرفان إلخطيب - (528)

 .222-221سابق، ص ص. 
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آلي ة مرإجـعة إلق هــدإر ـاضي للث مـن إلمحــدّد بال رإدة إلمـنفردة، حـــتقـدير إلث مـن، من أ تَّ  ل يتم إ 

في. د على نحو تعس  ي يكون ضحي ة إلث من إلمحد   إلعقد، وتقرير حماية لمركز إلمتعاقد إلذ 

عادة إلت فاوض بال رإدة إلمنفا: ثاني    ردةطلب إ 

عادة إلتفاوض آلية طلب إ  رإدة إلتعاقدي ة، ر إلجلتطو   تس تجيب أ حيث انب إل حادي للا 

مكنة  ،ةي نال من توإزن إل دإءإت إلتعاقدي  ارئ إلذ  رف إلط  رف ضحية أ ثر تغير إلظ  للط   تإعترف

عادة مرإجعة  غير أ ن( 1)تنفيذها أ صبح مرهقا  وط إلمضطربة بسبب أ ن  تلك إلشٌّ  (529)طلب إ 

تكشف عن إلعديد من ل  ؛على إلبساط إلقانوني نجاعة هذه إلآلية تظهر من خلال طرح معطياتها

 .(2) ةإلثغرإت إلمترجمة في شك جوإنب خلافي  

عادة في طلب إلحق .1  إلت فاوض إ 

سير بها إفتقار ل حكام تُ من ، 1804نابــليون لعـــام  في ظـل قانون ة للعقدة إلعام  إلنظري  عانت 

صابتها إلآثا ر إلمترتبّة عن وقوع ظروف طارئة تنال من عملي ة تنفيذ الالتزإمات إلتعاقدي ة، بسبب إ 

رف إلمدين  رهاق يهدد إلط  ل  أ ن إلممارسة إلتعاقدي ة دفعت  -إلمطالب بالت نفيذ–با  بخسارة فادحة، إ 

لى تهيئة إلمقترحات إلعلاجي   اظ  ظري ة إلة إلوإردة في نـبالقضاء إلفرنسي إ  توإزن ل ا ل رئة تحقيق  ـروف إلط 

بعد –، حتَّ  أ صبـحت هذه إلـــنظري ة حقيقة يطلب إلعقد إلعمــل على تبــنيها، فلقيت (530)إلعقدي

ضمن خطوته إل صلاحي ة لقانون إلعقود س نة  (531)إس تجابة إلمشعّ إلفرنسي بتكريسها -ترداد طويل

2016. 

ة أ فرجت  ة ة إلقضائي  لعقود، عن صرإمة إلقاعدة إلتاريخي  من إ صلاح قانون إ 1195إلماد 

ارئ، سوإء وقعت إلمرإجعة بال رإدة رف إلط  إلعقد بسبب إلظ   إضطرإب تنفيذ دة عن مرإجعةإلمتشدّ 

أ حـد  لَ ثَ ، مع إلعلم أ ن هذإ إلحظر مَ (532)رف إلمتعاقد على إل قلة إلمشتركة أ و إل حادية للط  إلتعاقدي  

                                                           
 .80مرجع سابق، ص. ، عه إلس يد رإشدطارق جم - (529)
 ، مجلد  بحوث إلقانوني ة والاقتصادي ة إل ، مجلة  ''إلت فاوض كوس يلة للوقاية من إختلال إلتوإزن إلعقدي''، شغاتي عبد إلمحسن كريم - (530)

  .15. ، ص2022، 81 ، عدد12
(531) - Voir article 1195 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 
مرجع  ،''إلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنة''، محمد عرفان إلخطيب - (532)

 .223سابق، ص. 
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ن كانت لـطة إلقاضي لتدخـله في إلـعقد قصد مرإجعة أ ثر تغير  إلقيـود إلوإردة على س  إلظرف، وإ 

 ة.معالج ضامن لسير شؤون إلعلاقة إلعقدي   (533)روف تس تدعي وجوده كطرفإلظ  

ة أ عادت  نت إلقوإعد من إ صلاح قانون إلعقود، بعدما تضم   -إلمذكورة سلف ا- 1195إلماد 

نت ة، حيث مك  ة للعلاقة إلعقدي  ر إلعقد، إلروح الانفرإدي  رف على مساة ل ثر تغير إلظ  إلعلاجي  

ارئ رفر من أ ثر تغـير إلظ  رف إلمتضّ إلط   رإدته إلمنـفردة بمرإجعة شروط  (534)، مكنة إلمطـالبةإلط  با 

 تدخل إلقاضي ر أ ن يطلـب حتَّ  إلعقد مع إلطرف إلمتعاقد معه؛ ليكون أ يضا للـطرف إلمتضّ 

عادة إلت  لمرإجعة إلعقد، في   .معه أ و فشل إلمفاوضات (535)فاوضحالة رفض إلمتعاقد إ 

روف ة إلــظ  نظـري  قوإعد تجـاوز إلمشعّ إلفرنسـي بخـطوته إل صــلاحيـة إلمتجــهة نحــو تبني 

ة و  ــدس ية إلقخفيف من قُ ما ما تعـلق بجانب إلت  ة إلعــقد، لســي  ة لنظري  ارئة، إلفـلسـفة إلتقــليدي  إلـط  

من  (537)3فقرة  107ة إلماد  ين ع إلجزإئري تضم  ، بالمقابل من ذلك، تجاهل إلمش  (536)إلملزمة للعقد

عادة إلت   إلقانون آلية طلب إ  عادة مكنة  ررف إلمتضّ للط   ، أ ي إمتنع عن الاعترإف(538)فاوضإلمدني أ إ 

رإدة إلتعاقد، أ و حتَّ  معه تفاوض مع نظيره إلمتعاقد عطاء أ ولوية للا  عادة مرإجعة ي   إ  ة إلمشتركة با 

إلماد ة  في شيعي إلمتبنى  ارئ، مما يفُهم من إلموقف إلت  رف إلط  تي أ صابها تغيير ناتج عن إلظ  وط إل  إلش  

نم  ا ل تقدس من إل رإدة إلتعاقدي  أ نه   إلمدني من إلقانون -إلمذكورة أ علاه– 3فقرة  107 ا يميل ة، إ 

لى تعزيز إلمشّ  عن طريق تشجيع تدخل إلقاضي لمرإجعة  -بالرجة إل ولى–ة إلعدإلة إلعقدي  ع فيها إ 

 ارئ على مسار إلعقد.رف إلط  أ ثر تغير إلظ  

عادة إلت   طلب ة لآليةإلجوإنب إلخلافي   .2  فاوضإ 

إ  ارئة إلفلسفة إلتقليدي ة لنظري ة إلعقد وجعلت من إل رإدة تأ خذ بعد  روف إلط  خالفت نظري ة إلظ 

ذإ ما إعترضها ما ينال من توإزنها إلعقديحدإث  ، غير أ ن إلت معن في (539)يا في تس يير شؤون إلعقد، إ 
                                                           

(533) - FIN-LANGER Laurence, op.cit., p. 44. 
عادة إلت  إلت  ، خال مصطفى فهمي - (534) ة، ة: درإسة مقارنة، دإر إلفكر إلجامعي، إل سكندري  فاوض في إلعقود إلمدني  نظيم إلقانوني للالتزإم با 

 .35، ص. 2020
 .4مرجع سابق، ص.  ،عبد إلمحسن كريم شغاتي - (535)
 وما يليها. 123. مرجع سابق، ص، خال مصطفى فهمي - (536)
 .إلقانون إلمدني ، يتضمن58-75إل مر رقم من  3فقرة  107إلمادة أ نظر  - (537)
لى إلمزيد من إلت  إلت   يتمّ س  - (538) عادة إلت  طرق إ  آلية طلب إ   ات إلموإلية من هذه إلرإسة.فاوض ضمن معطيفصيل في أ
 .106مرجع سابق، ص. ، خال مصطفى فهمي - (539)
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تيبات إلتعاقدي ة إلمتضمنة بها إلقوإعد إلعلاجي   ارئة، تس تدعي فحصها ة في إلتر  روف إلط  نظري ة إلظ 

إ لما تحمله من جوإنب خلافي ة كيفية تنظيم فلسفة هذه  تعكس على (540)بالت نقيب في محتوإها، نظر 

 إلنظري ة للقوإعد إلعلاجي ة، إل تي يتطل ب إلن ظر فيها.

روف إل نت نظرية إلظ  لاجي ة إلمقـاومة ل ثر تغـير ـطا رئة ترإتبيـة ثلاثيـة للقـوإعد إلعـتضم 

ـارئ على مسار تنفـيذ  رف إلط  ة إحأ دإءإت إلظ  لزإمي ـ إلـترإتبي ة إلثلاثيـة ترإم هذه ــإلعقــد، غير أ ن إ 

إلماد ة في  ع إلفرنسي لم يفرض، بسبب أ ن إلمشّ (541)وإعد إلعـلاجي ة، تؤُخذ كوجه خلافي أ ولـللق

لزإمية إحترإم إلمتعاقدين لترإتبية -إلمذكورة أ علاه– 1195 قوإعد إلثلاثية لل من إ صلاح قانون إلعقود، إ 

عادــإلعلاجي ة، بأ ن يبدأ  إلطرف إلمتضر طل ة إلت فاوض على إلبنود إلتعاقدي ة إل تي إختل ب إ 

لى إلقاضي ل عادة إلن ظر فيها، وفي حال فشل إلمحاولتين، يُ   -عندها–سمح تنفيذها، أ و إللجوء إ 

نهاء إلعقد. رف إلمتضّر طلب من إلقاضي إلحكم با   للط 

ـرف إلمتضّر من أ ثر تقوإعد ت ـإعترف ارئة للط  ـروف إلط  ـارئ على نظـري ة إلظ  رف إلط  غـير إلظ 

لى إلقاضـــكنة إللــ إلعقد، م  نهاء إلعقد، لتثير عبارة ـجوء إ  نهاء إلعقد''ي لطلب إلحكم با  إلوجه  ''إ 

من  -ورة أ علاهذكـإلم– 1195إلماد ة دم توضيح إلمشعّ إلفرنسي في ـــبب عــ ، بس (542)انيــإلخلافي إلث

ي يتأ سس عليه حيف إلقانونيـــ لاح قانون إلعقود إلتكي ــإ ص نهاء إلقــ إلذ  ذإ كان ـــكم إ  اضي للعقد، إ 

ة في نظري ة إلعقد، إل تي تأ خذ  فسخ أ م إنفساخ، ليخالف هذإ إلمقترح إلعلاجي إلقوإعد إلعام 

 (544)إلعقد بمجرد صدور خطأ  تعاقدي من طرف أ حد إلمتعاقدين، وتعتمد على الانفساخ (543)بفسخ

 ذ الالتزإمات إلتعاقدي ة.بوقوع سبب أ جنبي حال دون تنفي

 

 

                                                           
 وما يليها. 82مرجع سابق، ص. ، لس يد رإشدطارق جمعه إ - (540)
مرجع  ،''شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنةإلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت  ''، محمد عرفان إلخطيب - (541)

 . 223سابق، ص. 
مرجع  ،''إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنة إلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت شيع إلمدني''، محمد عرفان إلخطيب - (542)

 .224-223سابق، ص. ص. 
 وما يليها. 429، مرجع سابق، ص. فيلالي علي - (543)
 وما يليها. 404، ص. نفسهرجع إلم - (544)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث انيإلباب إل   

: سلطان إل رإدةمبدأ  حسن إلني ة لميكانزمات مبدأ  موإءمة 

 إلت عايش وإلت عميم

 



 عميمإلت عايش وإلت  : سلطان إل رإدةمبدأ  ي ة لميكانزمات موإءمة مبدأ  حسن إلن ــــــــــــ  ث انيإلباب إل 
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اعدة قضمن  ا من تكريس مبدأ  حسن إلني ةا تنبعث أ ساس  ة للعقد روح  ة إلعام  ورثت إلنظري  

مانة لل   س إلإئملحار ة، وإة إلتعاقدي  ، بصفته أ حد ركائز إلعملي  مصاغة في مفاهيم نظري ة إلعقد إنضباط

خلاص إلوإجب على إلمتعاقدينة وصدق و إلتعاقدي ة من ثق غبة  عن إلر عبيرفي أ ثناء إلت   مإلت حلي به إ 

ة ظري  ن عرش نضمورية اقدي مكانة محــععامل إلت  لاقي في إلت  ــ؛ لذإ حاز هذإ إلمبدأ  إل خفي إلت عاقد

ل  لمبدأ  ل ة عادلة تجمع بين طرفيها، ورغم إلمفهوم إلكلاس يكي  يضمن علاقة عقدي  إلعقد، حتَّ   ه ن  أ   ، إ 

عادلة بموض ــدإثية تهتم بتطوير هيك إلعقد، وإلنهـفتح على أ حكام حجديد وإلت  ــور إلتــيشع بن

 ا ل هدإف مختلفة.ة مثالية، تحقيق  تعاقدي  

ي  قدي ةمبدأ  حسن إلني ة في إلعملي ة إلتعاقدي ة على ترجمـة مفهوم إلعدإلة إلعصمم  ضمن يإلذ 

في  ز إلمتعــاقدين، تقريبا في كل مرإحـل إلـعقد؛ ل جل منع إلممارسة إلتع تكافــؤ مرإك ري ة ة للحـس 

عاقدي تض تعامل ل فر إلتعـاقدي ة، وضمانا  لمقياس إلت وإزن إلعادل في إلعلاقة إلعقدي ة، وهذإ من خلا

ن أ  يجب  إل تيمؤدب يعكس على وإجهة إلعقد مظاهر إلصدق، إل مانة وإلثقة وغيرها من إل دبيات 

حياء إلعلاقة إلعقدي ة في بيئة مت  ضامن روح إلت  بش بعة تسود محيط إلعملي ة إلتعاقدي ة. حتَّ  تضمن إ 

لروإبط فيه لوإلتشارك في إلمصالح بين إلمتعاقدين، بهذإ أ صبح لمبدأ  حسن إلني ة طابع أ خلاقي تض 

إ لس تعادة روح إلعقد.  إلعقدي ة، تميد 

بين  ث تصادمإلت وجهات إلحديثة لمبدأ  حسن إلني ة، حدسلطان إل رإدة مع  تقابل مبدأ  بمجرد 

ترجمة ته إلمكلا إلمبدأ ين، بسبب إختلاف ميكانزمات كل منهما، حيث يظهر مبدأ  سلطان إل رإدة بهيب 

خصي ة تحت غطاء إس تقلالي ة إل رإدة، بينما ش باع مصلحته إلش   أ ثبت لهدف تقديس إلفرد وإ 

رإت ن ع، ويبحث لمطلقإلحديثة لنظري ة إلعقد، ضرورة إعتناق مبدأ  يتجرد عن هذإ إلت عبد إ إلت طو 

ة للعقد، فوُ س ُ  ة ه إلمتجهقوماتمجد في مبدأ  حسن إلني ة ترجمة فعلية بفضل بل رعاية إلمصلحة إلعام 

دخال فكرة أ خلقة إلعقد تنبؤ بتعامل مؤدب بين إلمتعاقدين تمهيدإ لعدإلة عقدي    .ةنحو إ 

مبدأ  سلطان إل رإدة على حد تعابير حسن إلني ة في محاولته إلإئمة في ترويض إس تعد 

إلعلاقات إلعقدي ة، حتَّ  ل تطرح إضطرإب بمعادلة إلت وإزن وإلمساوإة بين مرإكز إلمتعاقدين، بضورة 

حدإثه لنقلة نوعية، متجهة نحو إلت صالح مع فكرة أ خلقة إلعقد، وإلت عايش إلإئم  مع هذإ إلمبدأ ، في إ 

لفكرة  -نفرإديالارغم طابعه –ظلّ  تجس يد منفعة إلعقد، فأ صبح مبدأ  سلطان إل رإدة بتقمصه 

ة، يتجرد  ة، فعرف مبدأ  سلطان  -بشك خفيف–إلمصلحة إلعام  من قوقعته إلمقدسة من إل رإدة إلحر 
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إنفرإدي ة، حقيقة تعايشه إل رإدة بفضل هذإ إلت حول وبالنظر إ لى ما يتصف به من ميكانزمات 

مكانة محورية لها ضمن إلعرش إلمتبلور  -هذه إل خيرة–إلسلمي مع مبدأ  حسن إلني ة، حتَّ  وجدت 

ة للعقد.  للنظري ة إلعام 

فة كا -تقريب ا–مقتضياتها على نطاق تعاقدي وإسع؛ لتشمل  حسن إلني ة مظلة مبدأ  عممت 

مله تحظرإ لما قد، ننت إلبدإية بتقرير إلمبدأ  في حدود تكوين إلعمرإحل إلعملي ة إلتعاقدي ة، بحيث كا

حقة على إلعملي ة  يظهر دي ة، و لتعاقإهذه إلمرحلة من أ همي ة تتوقف عليها نجاعة باقي إلمرإحل إللا 

ن تهذيب  ضمافيإلغرض من توس يع إلإئرة إلتعاقدي ة إل تي ترسو فيها قاعدة إنضباط حسن إلني ة، 

 قدي ةعإل لاقاتإلع إلمتعاقدين على نحو تتوإفق مع إلمقتضيات إل تي يمليها مبدأ  حسن إلني ة في سلوكات

ل(  .)إلفصل إل و 

حقة على تك  لعملي ةوين إإس تمرت مظلة حسن إلني ة بالت عميم لتمتد إ لى كافة إلمرإحل إللا 

ي بات يه ة وفق ا إلعقدي   عدإلةدّد باختلال مظاهر إلإلتعاقدي ة، ضمانا  لميزإن إلت وإزن إلعقدي، إلذ 

ة لني  إللت وجهات إلحديثة لنظري ة إلعقد، مع مشاهدة بعض إل خفاقات في إس تكمال هدف حسن 

د بك إلعق ليلقي بظلاله على بعض إلمرإحـــل، فكانت إلنتـــيجة، أ ن سُمح للمبدأ  بمرإفقة مسار

قدين، ويسهر على حصول كل طرف لمصلحته مرإحله، حتَّ يرد كقيد يضبط سلوكات إلمتعا

رف إلمتعاقد معه  خصي ة تحت شعار مرإعاة كل طرف لمصلحة إلط   .()إلفصل إلث انيإلش 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لإل و   لفصلإ  

ة لتكوين إلعملي ة إلتعاقدي ة: ي  ملازمة مبدأ  حسن إلن 

ذيب  إلحري ة وإلته 
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ويعمل  ة للعقد، في تقوية إلر  ذ خلاقي  إبط إل  مبدأ  حسن إلني ة ضمن مفاهيم إلنظري ة إلعام  ة إ 

ليها تي وصللة إل  ل خلاقي في إلت عامل كل تصرفات إلمتعاقدين مهما كانت إلمرحيجب أ ن يلُازم إلبعد إ وإ إ 

عامل ض إلت  من مرإحل إلعملي ة إلتعاقدي ة، وهذإ من أ جل ضمان مساهمة مبدأ  حسن إلني ة في فر 

فية إ اإلمؤدب بين إلمتعاقدين، نزول  عند إلرغبة في إلحد من إلت جاوزإت إلت عس  ثناء ممارسة في أ  هرة لظ 

 إلحري ة إلتعاقدي ة.

ة رإدة إلحب وإل  تجس يد مبدأ  حسن إلني ة لمعادلة إلت وإزن بين إلت عامل إل خلاقي إلمؤديضحى  ر 

، تأ دية إلمبدأ  لوره في ضوء إلت جاوزإت إل تي تمارسها إلحري ة إلتع أ تي مبدأ  ية، حيث اقدي  إلمس تقلة 

إ بعين الاعتبار ضرورة مناصرة محسن إلني ة لتهذيبها، وم  ف، أ خذ  رف ركز إنعها من إلت عس  لط 

ف باسم إس تقلالي ة إل رإدة ي يكون ضحي ة هذإ إلت جاوز وإلت عس  عيف إلذ  لت عامل ة في إإلحر   إلض 

 إلت عاقدي.

 ملتعاب يوُصي مبدأ  حسن إلني ة إل طرإف إلمتفاوضة في أ ثناء دخولهم مرحلة إلمفاوضات، 

إ لس ي   دلة إلت وإزن قرير معاما لتمؤدب خالي من سوء ني ة، حتَّ  تضمن نجاعة إلعملي ة إلتعاقدي ة، تمهيد 

ف فيها باسم إلحري ة  بين إلحفاظ على دي ة، و لتعاقإبين إس تقلالي ة إل رإدة في إلت عبير إلحر، وعدم إلت عس 

ساءة بمبدأ  حسن إلني ةإلمصلحة إلمشتركة تحت وإقع تقييد هذه إلحري   ذإ أ لتمس إ   ها قاعدةبوصف  ة إ 

ل(إنضباط   .)إلفصل إل و 

يحث مبدأ  حسن إلني ة إل طرإف إلمتعاقدة في أ ثناء وصولهم إ لى مرحلة إلت عاقد، بالت شارك 

ا نحو تحقيق إلمصلحة إلمشتركة إل   تي وإلت عاون بين إلمتعاقدين، في سبيل ضمان إلت عاقد، وإلمضي قدوم 

ا إلعقد لتحقيقها،  فؤ إلمرإكز، حتَّ  ل يتم  إلت عدي على في ضوء معادلة تقرير إلمساوإة وتكاوجد أ ساس 

 . )إلمبحث إلث اني(مصلحة أ ي من إلطرفين، وبالت الي إ حدإث إضطرإب بالعلاقة إلعقدي ة 
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 لإلمبحث إل و  

 فاوضة إلت  لحري   تمهيد :فاوضوإلت   ني ةحسن إل 

ة للعقد بمبدأ  حسن إلني ة كقاعدة إنضباطتس ت ، بهدف ضمان (545)عين قوإعد إلنظري ة إلعام 

إ لمبدأ  إلحري ة إلتعاقدي ة إل تي تتحكم في كل جوإنب إلعملي ة  تفاوض إل طرإف بك حري ة إستناد 

رف من إلط  اولة منه في تهذيب أ ي سلوك يصدر إلتعاقدي ة بدء بالت فاوض، وبذإت إلوقت مح

رف إلمتفاوض معه؛ ليظهر  إلت كامل إلوظيفي  -بهذإ-إلمتفاوض يتجاوز حدّ إلت عدي على مصلحة إلط 

 لمبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة بين طرفي إلعملي ة إلتفاوضية. إدأ ين تجس يد  بين كلا إلمب

إ لور مبدأ  حسن إلني ة رساء مفهوم إلعدإلة إلعقدي ة، وقدرته ع (546)تعزيز  لى بناء في ضمان إ 

علاقة تصالح بين حسن إلني ة وإس تقلالي ة سلطان إل رإدة إلمتحرر من كل إلقيود إلخارجي ة، ما عدإ 

على ضرورة  -تقريب ا–رضوخه لتلك إل رإدة إل تي يفرضها إلمتعاقدين، تيقنت كل إلت شيعات إلول 

ة للعقد  إحتضان مبدأ  حسن إلني ة ضمن قاعدة قانوني ة مدرجة في عرش إلنظ )إلمطلب ري ة إلعام 

ل(  .إل و 

ث ة ـــفاهـــر تكـريسه كقـاعدة قـانوني ة إحــتوتها مـأ نيـط لمبدأ  حسـن إلني ة إ  يم إلنـظري ة إلعـام 

د، مهمة إل شرإف على كافة جـوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ لتكون الانطلاقة من مرحلة ـــللــعق

مة إل شرإف في ضبط تصرفات إل طرإف إلمتفاوضة وحثهم على ، حيث تظهر مه(547)إلت فاوض

إ عن سوء إلني ة إلرإغ  دم ـبة في إ لحاق أ ضرإر وعــ إلت حلي بسلوك يتوإفق مع إلني ة إلحس نة، بعيد 

إلصدق وإل مانة، مرفق ا بصرإمة إلجزإء إلمتمثل في ترتيب إلمسؤولي ة على كل طرف مخالف لمقتضيات 

 .)إلمطلب إلث اني( مبدأ  حسن إلني ة

 

                                                           
(545) - GREGOIRE Marie-Annick, L'impact de l'obligation de bonne foi: étude sur ses rôles et sanctions lors de 

la formation et l'élaboration du contrat, mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de Maître en droit, 

université de Montréal, 2001, p. 13. 
(546) - JALUZOT Béatrice, op.cit., p. 129. 
(547) - CORNU Gérard, op.cit., p. 681. « Action de traiter une affaire, de passer un marché et, par ext. (sens 

principal aujourd’hui), opérations préalables diverses (entretiens, démarche, échanges de vues, consultations) 

tendant à la recherche d’un accord comp. Concertation ; désigne aussi bien la discussion d’un contrat en vue 

d’arriver à sa conclusion (pourparlers précontractuels impliquant une discussion sur les conditions du contrat 

spécialement sur le prix ) que les efforts déployés en vue du règlement d’un différend (conflit collectif ou 

international)  (…) ». 
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 لإلمطلب إل و  

دخال   قوإعد إلعقد: خلق قاعدة إنضباطة في بحسن إلني   الالتزإمإ 

د في  ة للعقد مبدأ  حسن إلني ة، وإحتوته بقالب قانوني، تجس  إس تقبلت مفاهيم إلنظري ة إلعام 

 (548)قدي ة بدء بمرحلة إلت فاوضتقنيّنه كقاعدة إنضباط، تولي الانتباه لما يصدر من طرفي إلعملي ة إلتعا

إ بالت عاقد وصول  حتَّ  إلت نفيذ، من تصر فات قد تخالف إلمقتضيات إل تي يمليها مبدأ  حسن إلني ة  مرور 

وإبط إل خلاقي ة، إل تي تُ  خلاص وغير ذلك من إلض  ضفي على إلت عامل إلت عاقدي من نزإهة، صدق وإ 

 الح وإلحرص على تحقيقها.سلوك مؤدّب يوحي بتشارك إلمص

د دور مبدأ  حسن إلني ة في تغطية إلعملي ة إلتعتجَ  بط كل ض عن  ضلا  فة، اقدي ة بمظلة  أ خلاقي  س 

فية في أ ثناء ممارسة إلحري ة إلتعاقدي ة، علما أ ن  هذإ إ  إمبدأ  عرف تبلور  لمنوط لل إلور إلت جاوزإت إلت عس 

ل(ل كل مرإحل إلعقد ترسَّ  بتطبيق تعاقدي وإسع شم قامته على جملةمع  )إلفرع إل و  إت  مرتكز إ 

بل إلمبدأ  )  .إلفرع إلث اني(تس تجيب للهدف إلمسطر من ق 

 لإلفرع إل و  

 فاوض وحسن إلني ة: تصالح في خدمة إلعقدحري ة إلت  

ابقة على إلت عاقد إ لى ضمان ممارسة عق (549)يهدف مبدأ  حسن إلني ة لاني ة للحري ة في إلمرحلة إلس 

ي ل يتعارض مع  ي يخول لكإلتعاقدي ة على إلن حو إلذ  ات إلمبدأ ، إلذ  طرف حري ة إلت عبير عن  توجه 

ير، وحتَّ  قطعها، لكن دون أ ن يسيء للمبدأ    -بهذإ–؛ ليظهر (550)رغبته في إلمبادرة بالت فاوض وإلس 

مبدأ  حسن إلني ة في تهذيب حري ة  (551)س ي ما في دورإلت صالح إلوظيفي بين كلا إلمبدأ ين إلبارز ل 

ل (إلت فاوض  ة للعقد بعدما عرف تكريس   )أ و   .)ثاني ا(ا كقاعدة إنضباط ضمن قوإعد إلنظري ة إلعام 

 

 
                                                           

(548) - CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 346. 
(549) - Ibid., p. 346. 
(550) - GREGOIRE Marie-Annick, op.cit., p. 36. 

 وما يليها. 89، مرجع سابق، ص. وصال علي رإغب أ بو سعد - (551)
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  فاوضدور حسن إلني ة في تهذيب حري ة إلت  : ل  أ و  

ة تأ ديب حري ة إلت فا (552)لمبدأ  حسن إلني ةأُقترح  ف وإلت جاوز مهم  ها من إلتعس  يا  ا إ  وض، منع 

ضــرإر   يفي إس تقـــلالي تها إ  رف إلمتفـاوض مــعه، إلذ  رف  يكون غـالب ا إ بـــحقـوق إلط  في مركز إلط 

ا على حري ة إلت فاوض  عيف، وهذإ كه ضمانا  ل رساء مظهر إلعدإلة بين إلمتفاوضين؛ لذإ بدإ لزإم  إلض 

( 1)لهدف إلمنشود، عن طريق إمتثالها بعدم إل ساءة لمبدأ  حسن إلني ة أ ن تس تجيب لهذإ إ

وإبق إلقضائي ة في فرنسا وإلموقف ذإته أُ  بل إلس   .(2)يد من ق 

 إمتثال حري ة إلتفاوض لتعليمات حسن إلني ة .1

ن لية تفاوضي ة مــ يار إلخول في عم ـــ ري ة إلت عاقد لـك طرف إلحـق في إخت ــيخول مبدأ  ح

لزإمي ة إلت قيد بالت عليمات (553)عدمه ؛ ليكون له في حال إختياره إلت فاوض مع طرف مقابل له، إ 

ة–إل تي تمليها قاعدة إلت عامل بحسن إلني ة، إل تي تقتضي  (554)إل خلاقي ة أ ن يتحلى   -في كل مر 

قحام (555)إلمتفاوضان بسلوك منضبط خالي من سوء إلني ة في إلت عامل بينهما ، هذإ ما جعل من إ 

، يؤُخذ بها كمعيار ضابط لسلوكات إل طرإف (556)مقتضيات حسن إلني ة في مرحلة إلمفاوضات

ساءة إس تخدإم إلحري ة خلال إلخول في  إلمتفاوضة، وفي إلوقت ذإته يمُثل س ياج حمائي ضد كل إ 

ابقة على إلت عاقد.  مجريات هذه إلمرحلة إلس 

رف  علىحري ة إلت عاقد تعمل  إلت حكم بك جوإنب إلمرحلة إلتفاوضي ة، بدء  بالسهر على منح إلط 

ير وحتَّ  قطـع إلمفـاوضات ذإ ، دون أ ن يخ(557)إلمتفـاوض إلحري ة في إلبـدء، إلس  ضـع ل ي ة مسؤولي ة، إ 

ذ ما تمت ت تلك تلك إلت صرفات في إلحدود إل تي تمليها قاعدة إلت عامل بحسن إلني ة، بينما إ  إ شك 

إلت صرفات إل تي أ قدم عليها أ حد إلمتفاوضين باسم حري ته إلتعاقدي ة خطأ ، وتعدي على مركز إلمتفاوض 

                                                           
(552) - ROMAIN Jean-François, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Bruylant, 

Bruxelles, 2000, p. 106. 
(553) - SIGUOIRT Laurent, « À la recherche de la négociation... », A.J. Contrat., N° 6, 2016, p. 270.  
(554) - ROMAIN Jean-François, op.cit., p. 106 et s. 
(555) - TISSEYRE Sandrine, Le rôle de la bonne foi en droit des contrats : essai d'analyse à la lumière de droit 

anglais et du droit européen, P.U.A.M., Paris, 2012, p. 43 et s. 
ة رإسات إلقانوني   إل، مجلة  ''فاوضة إلوإقعة على أ طرإف إلت  ة وإل دبي  إلقانوني   الالتزإمات''، إلعطافي شريف علاء إلين - (556)

  .721  ، ص.2022، 2، عدد 8 ، مجلد  والاقتصادي ة
(557) - Article 1112 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations 

précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi (…) ». 
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نّها تُ  عرض من خالفها إ لى مساءلة معه، بأ نّ كان سلوكه ل يس تقيم مع مبدأ  حسن إلني ة، فا 

رف إلمتضّر. (558)مدنية  في حق إلط 

ي يحـكم جوإنب إلمرحلة إلتف (559)''إلمبدأ  إل صــلي''د بدأ  حـري ة إلت عاقــ يظل م  اوضي ة، أ ما ـــإلذ 

ا اوضة منع  ـــرإف إلمتفـــيُهذّب من سلوكات إل ط (560)''قيدإ ضابــطا''ني ة فيبقى ـــ مبدأ  حســن إل 

ساءة ممارسة إلحري ة وفق ا لم ا تتماشى مع منطق إلعقد إلقائم إل طرإف على تحقيق مصالح  للت عسف، وإ 

ة، ل ن نجاح عملي ة ــرإكزهما إلت فاوضيـ لعدإلة تجمع بين مارب بينها، وضمانا  ــول تضدون حص

ورة نجاح إلعملي ة إلتعاقدي ة، وبلوغ كل طرف لمصلحته إلمعبر عنها، دون  إلت فاوض، يس تتبعه بالض 

رف إلمقابل له في إلعملي ة.  إلت عدي على مصلحة إلط 

 اء على ترجمة حري ة إلت فاوض لتعليمات حسن إلني ةتأ كيد إلقض .2

غي أ ن تترجم في أ ثناء ممارس تها علاقة إلت كامل إلوظيفي بين حري ة إلت فاوض إل تي ينبأُيدت 

بل إلقضاء إلفرنسي، وهذإ ما جاء في ليها قاعدة إنضباط حسن إلني ة، إل تي تم (561)دبي اتلل   من ق 

رساء إلجوإنب إلمتصلة بمرحلة إلمفــاوضات على قاعدة مفادها إ حدى قرإرإته إلقضائي   ة، بأ ن أ ك د على إ 

خول، إلسير وحتَّ  قطع عمــلي ة  أ ن  حري ة إلت عـــــاقد تخول لك طرف متفـــاوض إلحري ة في إل 

ســـــاءة الاس تخدإم إل تي تأ تي في شــ إلتفــاوض، ول يحـدُ  ل إ  ك ممارســة من هــذه إلحري ة إ 

ـفية قامة إلمسؤولي ة إلمدني ة(562)تعس   .(563)، مم ا ينتج عنها خطأ ، يوجب إ 

سهر الاجتهاد إلقضائي في فرنسا على دعم إلعلاقة إلتصالحي ة إل تي تجمع بين مبدأ ي حري ة 

من خلال  إلت عاقد وحسن إلني ة، من منطلق تحقيق إلعدإلة إلعقدي ة بين إل طرإف إلمتفاوضة، وهذإ

                                                           
 .89، ص. 2002 ، إلجوإنب إلقانونية للمرحلة إلسابقة على إلتعاقد، دإر إلنهضة إلعربية، إلقاهرة،محمد عبد إلظاهر حسين - (558)
 .450 ، مرجع سابق، ص.ش ندي يوسف - (559)
 .450 ، ص.نفسهرجع إلم - (560)

(561) - ROMAIN Jean-François, op.cit., p. 106 et s. 
(562) - Cass. Com. 26 novembre 2003, N° 00-10.243 00-10.949, Bull. Civ. N° 4, 2003, p. 206. « (…) que la 

liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de 

rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui 

n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la 

bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code 

civil ; (…) ». 
 .89، ص. مرجع سابق، محمد عبد إلظاهر حسين - (563)
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خول في إلعملي ة  إلسماح لمبـدأ  حري ة إلت عـاقد بتقـرير ممارسة عقلاني ة ظاهرة في أ ثنـاء إل 

 ، وإلسير وحتَّ  إلقطع، متوإفقة مع قاعدة إنضباط حسن إلني ة.(564)إلت فاوضية

 إلمدني إلقانون ظلّ  ة فيي  ا: تكريس مبدأ  حسن إلنّ ثاني  

ئ ز إلمبادد أ بر ضمن إلقوإعد إلمنظمة للن ظريةّ إلعامّة للعقد، ك ح عترف بمبدأ  حسن إلني ةأُ 

امنة لتعامل مؤدب بين طرفيها؛ لذإ سعت كل ت  و شيعاإلموجهة للعملي ة إلتعاقدي ة، وإلض  ل إ لى ت إل 

عيد إلتمس سوإء علىهذإ ما أُ  إلن ص على إلقيمة إلقانوني ة للمبدأ ، وفعلا    ونقانكحال إل لوطني إلص 

 .(2)إلمدني إلفرنسي  ولي كحال إلقانونأ و على إلمس توى إل   (1)إلمدني إلجزإئري 

 إلمدني إلجزإئري إلقانون ة في ظلّ  مبدأ  حسن إلني   .1

ة للعقد، للعديد من إلنقائص إلقانوني ة، مم   سائلها ل أ غلب م ا جعتعرضت قوإعد إلن ظري ة إلعام 

ة سن إلني  ح أ ثر  ظيم بعض جوإنبها، منها ما تعل ق بمسأ لة إنعدإمتتخللها فرإغات تشيعي ة بخصوص تن

زإء توس يع مظلة  ـــ يث شهدت هذه إلمرحلة قصور ت ـــ اوضات، ح ـــلة إلمفــفي مرح سن  ح شيعي إ 

بدأ  قيق ا لم ها، تح إلني ة، إل تي تكون أ س بابها عائدة لجملة ثغرإت، يجب إلعمل على كشفها، قصد تدإرك 

 طرفي إلعملي ة إلت فاوضية.إلعدإلة بين 

، عن أ برز (565)تقصير إلمشعّ مظلة  حسن إلني ة في نطاق تعاقدي محدّد بمرحلة إلت نفيذ صُ يخَ 

إلث غــرإت إل تي كشـــفت عــن عـــدم تـنــظيم إلمشع لكافـة إلمرإحـــل إل تي تمر بها إلعملي ة إلتعـــاقدي ة 

ـي ة أ ثر محدود يتوقف ســريانه عند مرحـــلة وض؛ ليصبح لمبـــدأ  حــسـن إلن اومنها مرحــلة إلت فـــ

ي ل يزإل متمسكا  بالفلسفة إلت قليدي ة (566)إلت نفيذ ا إ لى موقف إلمشعّ إلذ  ، وهذإ ك ه رإجع أ ساس 

ـوإعد إلمنظمة للعقد؛ لذإ لنــظري ة إلعقد، وبأ فـكارها إلكلاسيـكي ة، بدليل أ ن ه لم يتّم إقترإح تعـديل للقـ

رإت إلحديثة،أ ن متطل بات إلممارسة إلتعاقدي ة، لس ي ما تزإم -من وجهة نظرنا–يبدو  تلزم  ن مع إلتطو 

وض بثوب جديد للعقد. -دإئم ا–إلمشعّ   بضورة إلنه 

 

                                                           
  .721  ص. ،مرجع سابق، إلعطافي شريف علاء إلين - (564)

(565) - BOULMERKA Amina, « Good faith in contracts: an evident principle in algerian law », Critical Journal 

of Law and Political Sciences, Vol 19, N° 2, 2024, p. 335.  
(566) - Ibid., p. 335.  
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 إلمدني إلفرنسي قانونإل ة في ظلّ  حسن إلني  مبدأ   .2

 قانون لّ في ظ إلعقد إلوإردة لفلسفة إلتقليدي ة لنظري ةعاش مبدأ  حسن إلني ة بين مفاهيم إ

؛ ليعرف أ ()، تحجب عن توس يع مظلته لتشمل كافة جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة 1804نابليون لعام 

برإز أ همية إحتضانه كمبدأ  موجه لجوإن  قد، تيقنب إلعإلمبدأ  بعد إلتنويهات إلقضائية إلمتجهة نحو إ 

 .ب() 2016كقاعدة قانونية إحتوتها نصوص إ صلاح قانون إلعقود لس نة  إلمشع بضورة تكريسه

 : تضيق مظلة  حسن إلني ة1804نابليون لعام  قانون .أ  

عانى مبدأ  حسن إلني ة في ظل إلفلسفة إلت قليدي ة لنظري ة إلعقد، من فرإغ تشيعي تستر عن 

إئرة إلعقدي ة إل تي ينبغي أ ن يرسو عليها مح  دخال معطـيات (567)توى إلمبدأ  توس يع إل  غفال إ  ، كحال إ 

ذإ ما حـسن إلني ة في إلمرحلة إلتـفاوضية وسائر إلمرإحـل إل تي تمر  عـبرها إلعمـلي ة إلتعاقدي ة، وه

ه وإضعو قانون آثار إلعقد من  1804نابليون لعام  كشفت عن توج  بقاء مبدأ  حسن إلني ة يحكم  أ في إ 

 ؛ لتتم في ضوء مقتضيات إل تي تمليها قاعدة إلت عامل بحسن إلني ة.(568)حيث عملي ة إلت نفيذ

ي صـيرجع سـبب إلف اقدي ـاحب تقنين مبدأ  حسن إلني ة على نحو تعـرإغ إلت شيعي إلذ 

ض وإضعو قانون آنذإك– 1804نابليون لعام  وإسع، إ لى عدم تعر  لى تنظيم مرحلة إلت فاوض  -أ إ 

درإج حسن إلني ة كمبدأ  بوصفها أ حد إلمرإحل إل   تي يجب أ ن تس بق عملي ة إلت عاقد، ناهيك عن عدم إ 

ة إلتحجج  -من وجهة نظرنا–توجيهيي لجوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة، لكن يمكن   (569)3فقرة  1134بالماد 

د أ ثر يترت ب ع ــ، إل تي إعتمن هــذإ إلقــانون -س بق ذكرها– لى اقدــد وصول إلمتعــن ـبرته مجر  ين إ 

ما على ضرورة إلت قيد بمبدأ  حسن إلني ةــ عم   لتقرير إلعدإلة ، ضمانا  (570)لي ة إلت نفيذ إلعقدي، بحيث تحثه 

 إلعقدي ة.

 

 

                                                           
ة، ة وأ ثره في إلتصرفات في إلفقه إل سلامي وإلقانون إلمدني، دإر إلمطبوعات إلجامعي  ، حسن إلني  إلقوني عبد إلحليم عبد إللطيف - (567)

 وما يليها. 27، ص. 2010ة، إل سكندري  
(568) - DÉFOSSEZ Michel, « La bonne foi au cœur de la négociation », AJ contrat., N° 7, 2016, p. 327.  
(569) - Article 1134 alinéa 3 de la loi n° 1804-02-07, code civil, dispose que : « (…) Elles doivent être exécutées 

de bonne foi ». 
(570) - JALUZOT Béatrice, op.cit., p. 130. 
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 ةحسن إلني  مظلة  توس يع  :2016إ صلاح قانون إلعقود لس نة  .ب

لى من إ صــلاح قانون إلـــعقود،   (571)1104إلماد ة  عمدت وني ة لمبـــدأ  حســن تبنّي إلقيمة إلقـــانإ 

إلني ة، وإلت طلع إ لى ضمان شمولية مظلة  إلمبدأ  لتصل إ لى كافة جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ لذإ من أ جل 

ابط لتصر فات طرفي إلعـــقد لس ي ما في مرحلة  إلت معن في قيمة إلمبدأ  وإلت عرف على محتــــوإه إلض 

فضلا  عن إلت نقيب في دور مبدأ  حسن إلني ة  (1-)بت شيع لها إلت فاوض، وجب تحديد إلتموضع إل 

 .(2-)ب

 1104ة شيعي للماد  وضع إلت  إلتم  . تحديد 1-ب

حافظ إلمشعّ إلفرنسي على إلصبغة إل خلاقي ة للعلاقة إلعقدي ة، وأ قر بوجوب تحلي  أ طرإفها 

خلاص وأ مان(572)بسلوكات تس تقيم مع حسن إلني ة ل  أ ن إلت موضع إلت شيعي ، من صدق وإ  ة، إ 

–للمكانة إل تي يحتلها إلمبدأ  ضمن أ حكام إ صلاح قانون إلعقود، أ صابها تغيير، مقارنة بمكانتها إلت قليدي ة 

ه للعقد، يضمن نجاعته، فأ عاد إلن ص عليها -قبل إل صلاح ، بحيث إختار إلمشع إعتمادها كمبدأ  موج 

 .(dispositions liminaires)حكام إلتمهيدي ة''''إل  في إلقسم إلمتعلقّ بــ 

ة لن ظري  سام إتأ م لا في إلت صميم إلت شيعي ل عادة تموقع مكانة مبدأ  حسن إلني ة ضمن أ ق  ة إلعام 

يه لة  توج ت مظميع إلمبادئ تحــ للعقد، مدى توفيق إلمشعّ في إختياره لهذه إلمكانة، بعدما أ عاد تج 

ل  إلعقد، فعلى إلر   خصي ة، إ  كيز من  ن ه يجب أ  غم من دور إس تقلالي ة إل رإدة في ضمان إلمصلحة إلش  إلتر 

صلحة أ ي ليب مجهة أ خرى على قاعدة إلت عامل إل خلاقي إلمبنية على حسن إلني ة، حتَّ  ل يتم تغ 

يام إلعملي ة  ّ ما يجب إلبحث في ضوء ق  ن رف إل خر، إ  رفين على حساب إلط   ي ة علىتعاقدإل من إلط 

 تحقيق إلمصلحة إلمشتركة للمتعاقدين.

 

                                                           
(571) - Article 1104 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « Les contrats doivent être négociés 

(…) de bonne foi (…) ». 
ن   أ ه معطياته إلت  ا، يبين  ا قانوني  ة تعريف  ع إلفرنسي لم يقدم لمبدأ  حسن إلني  يلاحظ أ ن إلمشّ  - (572) ة إلمرإحل إلتعاقدي   بيانب  إكتفىما شيعية، إ 

ع ل ، أ ن إلمشّ ا بالقولعامل بين إلمتعاقدين، مما يسمح لنتسفر عن أ خلاق في إلت   إنضباط يحط قاعدة تي يجب أ ن يرسو عليها، حتَّ  إل  

 ن  أ  كم طقي جدإ، بحمن -رنامن وجهة نظ– وضعتي لم تش ل ي تعريف للمبدأ ، وهذإ إلة إلعقد، إل  ة لنظري  كا بالفلسفة إلتقليدي  يزإل متمسّ 

ّ ة تقديم إلتعاريف للمبادئ إلقانوني  ع ل يختص بعملي  إلمأ لوف أ ن إلمش   ن  .ما هي من مهام جمهور إلفقهاءة، إ 
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 1104ة قرإءة في محتوى إلماد  . 2-ب

أ سّس إلمشعّ إلفرنسي إلعملي ة إلتعاقدي ة في ظلّ  إ صلاح قانون إلعقود، على قاعدة الانضباط 

من إ صلاح  -كورة أ علاهإلمذ– 1104إلماد ة في إلت عامل، وإل تي عبر عنها مبدأ  حسن إلني ة إلمتبنى  في 

على نطاق تعاقدي ضيق  -1804نابليون لعام  في ظلّ  قانون–قانون إلعقود، بعدما عرف تكريسه 

كر – 1104إلماد ة شمل مرحلة إلت نفيذ؛ لتثبت  الفة إلّذ  )إلنصّ إلجديد( تدإرك إلمشعّ  لهذه  -إلس 

ينه بطابع إلعمومية، حتَّ  يمتد ليشمل كافة مرإحل  إلثغرة في إلتكريس إلمحتشم للمبدأ ، فأ عاد تضم 

، إل تي عرفت إهتمام تشيعي منظم لكافة جوإنبها (574)، بدإية بمرحلة إلمفاوضات(573)إلعملي ة إلتعاقدي ة

 .(575)إلت فاوضية

برإز دي ة، علتعاقأ ضفى ترتيب مبدأ  حسن إلني ة ك حد أ ه إلركائز إل تي تقوم عليها إلعملي ة إ ن إ 

دي ة إل تي  إلتعاقلمرحلةعامل إل خلاقي إلمؤدب بين إلمتعاقدين، إلوإجب إلت قيد به، مهما كانت إطابع إلت  

ليها؛ وعـدم تقصير مظلتها على نطــاق تعاقدي ضيق، مم ا ينتقص معه من فعال  يدل لمبدأ ، ل إي ة وصلوإ إ 

قة في إلعلاين طربعقدي ة تجمع  هذإ إلموقف إلت شيعي، مدى ميل إلمشعّ إ لى الاهتمام بتحقيق عدإلة

 إلعقدي ة.

ة  ورود مبدأ  حسن إلني ة في إلمرتبة إلثالثة إ لى جانب كل من مبدأ  حري ة إلت عاقد ومبدأ  إلقو 

ّ ما جاءت (576)''إل حكام إلتمهيدي ة''إلملزمة إلوإردة إلذكر في ثنايا إلقسم إلمتعلق بــ  ن  -هذه إلمرتبة-، إ 

لكاف ة إلت جاوزإت إل تي قد تحدث عند ممارسة إلحري ة إلتعاقدي ة، وإلت مسك  ابةإلمبدأ  كجهة رق لجعل

إلزإئد بتحجر إلعلاقة إلعقدي ة، فيكون عندها لمبدأ  حـــسن إلني ة مســاهمة فعالة في تهذيب جرأ ة 

ماح بالت دخل في شؤون إلعقد باسم حسن إلني ة، قصد  إستـــقلالي ة إلحري ة إلتعــاقدي ة، وحتَّ  إلس 

ضافة لها أ سمى مظاهر إلعدإلة إلعقدي ة.  إ 

 

                                                           
(573) - BALAT Nicolas, « Le juge contrôlera- t- il d’office la bonne foi des contractants ? », D, N° 38, 2018, p. 

2099. 
(574) - CHENEDE François, Le nouveau droit des obligations et des contrats : consolidations-innovations-

perspectives, Dalloz, Paris, 2016, p. 32. 
 .إلرإسة هذه إلموإلية منجزإء إل  فاوضية ضمن فصيل في جوإنب إلمرحلة إلت  سيتم إلت   - (575)

(576) - GROSSER Paul, « La négociation dans l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations », AJ contrat., N° 6, 2016, p. 270.  
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 انيإلفرع إلث  

 ةبحسن إلني   الالتزإممرتكزإت 

يام أ ثنتستند قاعدة إنضباط حسن إلني ة على مرتكزإت، تعزز من دور الالتزإم بالمبدأ  في  اء ق 

دأ  إلعائدة على ة إلمبالي  ــ، حتَّ  يتم ضمان فعوإبطهاــإلعملي ة إلتعاقدي ة، وتؤكدّ على صرإمة إلت قيد بض

تي تمليها وإعد إل  ة إلقلحقت قاعدة الانضباط حسن إلني ة بركيزة إلنّ ظام إلعام، لتبين صرإمإلعقد؛ لذإ أُ 

ل (على إلمتعاقدين  نطاق  لتشمل على ركيزة توس يع من نطاق تطبيق قاعدة حسن إلني ة فضلا   )أ و 

 .ا()ثاني  تعاقدي وإسع 

 إلتفاف إلنّ ظام إلعام حول حسن إلني ة: ل  أ و  

إلقوإعد إل تي تمليها  ابع إلنّ ظام إلعام، مم ا جعل كافةفي إلعقد ط (577)يكتسي مبدأ  حسن إلني ة

إل تي ترتب جملة  (1)فلك تأ طير إلنّ ظام إلعام  ، تدور فيقاعدة إنضباط حسن إلني ة على إلمتعاقدين

آثار عائدة على إ  .(2)لتزإم إلمتعاقدين بحسن إلني ة أ

 إكتساء حسن إلني ة بطابع إلنّ ظام إلعام .1

 للتزإم طرفي إلعلاقة إلعقدي ة ، ضمانا  (578)دمجت مقتضيات حسن إلني ة بطابع إلنّ ظام إلعامأُ 

وإبط إل تي يمليه لى أ دإء وظائفه، وتحقيق ا لعدإلة عقدي   ابالض  ة تبادلي ة هذإ إلمبدأ ، حتَّ  تصل بالعقد إ 

ز من مظلّة حسن إلني ة في ظلّ  رفين، وبذإت إلوقت يظهر أ ن إلمشعّ إلفرنسي عز  بين كلا إلط 

عند مخالفة قاعدة الانضباط  طبقرؤيته إل صلاحي ة لقانون إلعقود، بحيث أ قر جزإء مدني صارم يُ 

 .(579)إلعام فلك فكرة إلنّ ظام حسن إلني ة، باعتبار أ ن  كافة قوإعدها تدور في

                                                           
(577) - LEFEBVRE Brigitte, La bonne foi dans la formation du contrat, Éditions Yvons BLAIS INC, Québec, 

1988, p 58. 
(578) - Article 1104 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…)  Cette disposition est d'ordre public ». 
(579) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 5. : « (…) le deuxième alinéa précise 

que le devoir de bonne foi est une disposition d’ordre public (…) ». 
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أ ثير تغطية مبدأ  حسن إلني ة بمظلة  إلنّ ظام إلعام على إلبساط إلقانوني تساؤلت حول دللة 

إ إ لى دور إلمبدأ  في تأ مين غطاء حمائي يلتف حول مركز (580)مصطلح إلنّ ظام إلعام ، فيمكن إستناد 

عيف في إلعلاقة إلعقدي ة رف إلض  ة على أ ن  إلعملي ة  ، فضلا  (581)إلط  إلتعاقدي ة ترتب حقوق ا خاص 

لى إلقول أ ن إلمقصود بالنّ ظام إلعام هو إلنّ ظام ذو إلبعد إلحمائي  .(582)بالمتعاقدين، إلت وصل إ 

آ  .2  ةحسن إلني   ظام إلعام على دإئرةثر إلنّ  أ

مكاني ة مخالفة جب يحَ  طابع إلنّ ظام إلعام لمبدأ  حسن إلني ة على طرفي إلعلاقة إلعقدي ة إ 

، ممـا يكـشف عن صـرإمة إلتمسـك بالمبــدأ  في أ ية مـرحـلة من مـرإحل إلعمـلي ة (583)يـاتهمقتض 

رف جرإء تخفيض ين تطبيق قوإعده أ و إلت نصل منهإلتعـاقدي ة، سوإء تم ت إلمخالفة بمحاولة تجاهل إلط  ، با 

 فكرة بالت نازل عنيقضي  إلعقد في ، أ و حتَّ  إلتفّاق إلمس بق بمقتضى شرط(584)أ و مساومة بشأ نه

 إلني ة. بحسن إلتفّاوض

 إ لى ضرورة سعيه -إ صلاح قانون إلعقود بعد أ و قبل سوإء– إلفرنسي إلمشعّ رغبةتقتضي 

رإدة تقييد  إلعقد اغةــوفي أ ثنــاء صي ،(585)إلتفّاوض في إلني ة بحسـن لّي ـلتحّبا إل طرإف إلمتعاقدة إ 

للطّعن فيه، قصد إلمساس بالفعالية إلمقررة له في  قابل غير إلني ة كنظام حسن مبدأ   ليصبح وتنفيذه؛

لّ  ،(586)إلمجال إلعقدي ة  وفعليّة حرمة إُنته ــكت وإ  من إ صـــلاح قانون  -ســبق ذكرها– 1104إلماد 

 عدت قوإعدها من إلنّ ظام إلعام.إلعقود، إل تي أُ 

مكا (587)إلني ة للقاضي حسن لمبدأ   إلعام إلنّ ظام تخول طبيعة ثارة ني ةإ  إل طرإف إلمتعاقدة  تجاوز إ 

ليها- ا لمقتضيات إلمبدأ ، -مهما كانت إلمرحلة إل تي وصلا إ  لطة هذه أ نّ  علم  ر  إلممنوحة إلس  للقاضي يتقر 

ثارة عمالها حتَّ  حال عدم إ  ي) إلمتعاقد إ  ر إلذ  فع( لمصلحته إلّفع تقر   إلني ة حسن مقتضيات بخرق إل 

                                                           
(580) - SIGUOIRT Laurent, op.cit., p. 270.  

، مرجع ''إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنة شيع إلمدني إلفرنسيإلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت  ''، إلخطيب محمد عرفان - (581)

 .205سابق، ص 
لى تبيان دور إلنّ  أ  س بق و  - (582) لى تقييد نطاق إلحري  في أ ن ه ، ائيظام إلعام إلحمن تطرقنا في هذه إلرإسة، إ  عند  ة، نزول  ة إلتعاقدي  يسعى إ 

 .ةقة إلعقدي  بين طرفي إلعلاإلعدإلة إلعقدي ة  من إلرغبة في توفير قدر معين  
(583) - BALAT Nicolas, op.cit., p. 2099. 
(584) - Ibid., p. 2099. 

 وما يليها. 799مرجع سابق، ص. ، إلعطافي شريف علاء إلين - (585)
 .144، مرجع سابق، ص. عمرون س يلية، عثماني بلال - (586)

(587) - BALAT Nicolas, op.cit., p. 2100. 
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ب من فعّاليّة  الةــكف إلمشعّ ني ة أ نّ  وقف إلت شيعي،ــهذإ إلم يدل   مّما معه، (588)إلمتعاقد فإلطّر  لـــق 

ي إلقاضي ضةـقب في جعله لالـخ من إلمبدأ ، هر على إلن طق إلذ   إلنظّام بعبارإت أ نيط له مهمة إلس 

ذإ إلعامّ،  .إلت حايل عليه إلمتعاقدين أ رإدإ ما إ 

 ةإلني   حسن توس يع مظلةّ  ا:ثاني  

بدإعات  ة للعقد، إل  ساير إلمشعّ إلفرنسي ضمن س ياس ته إل صلاحي ة لمفاهيم إلنظري ة إلعام 

إلقضائي ة في مجال تطوير نظري ة إلعقد، فكانت إلبدإية أ ن إحتضن مبدأ  حسن إلني ة كمظلة  تعلو كاف ة 

دخال مقتضياته في قاعدة قانوني ة(589)أ صناف إلعقود منصوص عليها ضمن إلقسم إلمتعلق  ، بعدما أ قر إ 

، وعدم إقتصار تطبيقها على نطاق تعاقدي ضيق، تعدم معه فعالي ته إلمنتظرة ''إل حكام إلتمهيدي ة''ـ ب

 لعملي ة إلتعاقدي ة.وإنب إفي توجيه مرشد لج

 تنُدد ولفترة زمني ة طويلة، إلعمل إلت شيعي على إتخاذ خطوةالاجتهاد إلقضائي في فرنسا  شجع

لها من دور في ضبط إلعملي ة إلتعاقدي ة، وتوجيهها نحو  توس يع دإئرة سريان قاعدة حسن إلني ة وماب 

بل إلمتعـاقدين، على نـطاق تعاقدي شـامل لكاف ة مرإحل إلعملي ة  (590)تحقيق إلمصالح إلمنتظرة من ق 

رج إلعملي ة أ ي ما بعد إلعقد، كرؤية ، إنطلاق ا من مرحلة إلت فاوض وصول  حتَّ إ لى خا(591)إلتعاقدي ة

 س تقبل إلقريب.إلم يؤمّل من إلمشعّ إلفرنسي تدإركها في  (592)إ صلاحي ة إستشإفية

 

 

 

 
                                                           

 .144مرجع سابق، ص.  ،عمرون س يلية، عثماني بلال - (588)
، مرجع ''شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنةإلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت  ''، إلخطيب محمد عرفان - (589)

 .204سابق، ص. 
(590) - ROMAIN Jean-François, op.cit., p. 118 et s. 

، مرجع ''شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنةظرية إلعقد في إلت  إلمبادئ إلمؤطرة لن''، إلخطيب محمد عرفان - (591)

 .205سابق، ص. 
لى مسأ لة تكريس مبدأ  حسن إلني   - (592) ، كرؤية إستشإفية هذه إلرإسةإلموإلية من ء جزإإل  ة في مرحلة بعد إلعقد، ضمن تم إلتعرض إ 

ة للعقد.  لمفاهيم إلنظري ة إلعام 
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 إلمطلب إلث اني

 ءة فاوض: الالتزإم بعدم إل ساة إلت  عملي  على حُسن إلني ة  ملامح إ شرإف 

ة ـــدأ  توجـيهيي ضمن قوإعد إلنـظريـــريسـه كمبــكل لمبـدأ  حـســن إلني ة حـــال تكـوُ  ة إلعـام 

كيز ل س ي ما على ضبط سلوك(593)د، مهمة إل شرإف على جوإنب عملي ة إلت فاوضــللــعق  (594)، وإلتر 

ف في  إل طرإف إلمتفاوضة في كل مرحلة من مرإحل هذه إلعملي ة إلت فاوضية، للت أ كد من عدم إلت عس 

ساءة صارخة بالمقتضيات إل تي  إس تخدإم إلحري ة إلمعترف ي يشُك إ  بها لك طرف، على إلن حو إلذ 

ن إس تقامة تصرفات أ طرإف إلعملي ة إلت فاوضية.  باتت تمليها حسن إلني ة بوصفها قاعدة إنضباط تضم 

ل ـبن ق  ــأ مولة مــاعتها إلمــقيق نجــ دف تح ـه ـل  ية ـفـــاوض ة إلت  لي  ــ عم  ـل إل ـــرإحـترشد مـــتس

كاف ة مــرإحل إل تي تشـــملها  تزإم فيـــتوى الالـــ وت مح ـذإ بثبــة، وهي   ـن إلن ـبحس بالتزإم، هارإف ـأ ط

ل(فاوضية رحلة إلمبادرة إلت  بم إلعمـــلي ة إلت فـاوضية، بدء أ ثناء  إس تمرإريته فيرحلة بم إمرور   )إلفرع إل و 

بنتائج تضُفي  فاوضإلت  وضع خط إلنّهاية لعملي ة بمرحلة  إنتهاء اني()إلفرع إلث  فاوض ة إلت  إلسير في عملي  

 .)إلفرع إلث الث( (595)إ لى نجاح أ و فشل إلت فاوض

 إلفرع إل و ل

 حُسن إلني ة وإلمبُادرة إلتفاوضي ة 

لعملي ة على جوإنب إ (596)تمُهد عمـلي ة إلت فاوض ل ه مرحلة يبدأ  بها إلت شاور وإلت حاور وإلتفّاق

ثر نجاح عملي ة إلت فاوض نجاعة باقي مرإحل إلت عاقد؛ لذإ فضُل (597)إلتعاقدي ة ، إل تي تتوقف على إ 

ضمانا  لهذإ إلهدف إلمنشود، تأ طير جوإنب عملي ة إلت فاوض بمبدأ  حسن إلني ة، بدء بتقديم أ حد 

ل (  لت حلي بني ة جديةإل طرإف إلمبادرة بالخول في مفاوضات، على أ ن  يقيد سلوكه با مع ضرورة )أ و 

 .)ثاني ا( إلتصّاف بالحذر عند إلت فاوض

                                                           
(593) - BALAT Nicolas, op.cit., p. 2099 et s. 
(594) - TISSEYRE Sandrine, op.cit., p. 43 et s. 

ضة إلعربي ة، إلقاهرة، رجب كريم عبد إللاه - (595)  .69، ص. 2000، إلت فاوض على إلعقد: درإسة تأ صيلية تحليلي ة مقارنة، دإر إلنه 
 .756-755. مرجع سابق، ص ص، إلعطافي شريف علاء إلين - (596)
 .71إلمرجع نفسه، ص.  - (597)
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ل : خول في إلمفاوضات حليإلت   أ و    بالجدي ة عند إل 

لى نتيجة رف إلمتفاوض بنية تكشف عن عدم جدي ته في إلتوصل إ  ض تفاو  ينعكس تحلّي  إلط 

برإم إلعقد علىتُ  لى إ  ي إ لى نشوء نجاعة إلعملي ة فضي إ  ة، ول علاقة عقدي   إلتفاوضي ة، بحيث ل تؤدّ 

يامها؛ لذإ حب ذإ أ ن تتقي د إل طرإف إلمتفاوض ة من ق   (1)ة ح إلجدي  ة بروإ لى تحقيق إل هدإف إلمرجو 

 .(2)وأ ل تتصف بسوء إلني ة 

 دخول طرف في إلت فاوض دون ني ة جدي ة .1

خول في إلمرحلة  رساء مقتضيات مبدأ  حسن تلُزم عملي ة إل  ابقة على إلت عاقد، ضرورة إ  إلس 

ي يفرض تحقيقا لنجاعة نتائج إلت فاوض إلممهّ دة ل قيـام  (598)إلني ة على طاولة إلنّ قاش إلت فاوضي، إلذ 

ة من إلت عامل بسـوء ني ة تيان إل طرإف إلمتـفاوضـة بسـلوك يتجرد كي ـ ، على (599)علاقـة عقـدي ة، إ 

ائب مع تقرير مبدأ  إل مانة إلتعاقدي ةإلن   لوك إلص  ي يتوإفق هذإ إلس   .(600)حو إلذ 

على إلمتفاوضين، إلحرص على عدم مخالفة مضمونه عن  (601)يفرض مبدأ  إل مانة إلتعاقدي ة

تيان سلوك يُ  ساءة صارخة بمبدأ  حسن إلني ةطريق إ  ، كحال مبادرة أ حد إل طرإف (602)شكّ  إ 

برإم إلعقد مع  (603)خول في عملي ة تفاوضي ة دون إلت حلّي  بنية جدي ةإلمتفاوضة في إل   لى إ  تفُضي إ 

                                                           
 .71، مرجع سابق، ص. رجب كريم عبد إللاه - (598)

(599) - DÉFOSSEZ Michel, op.cit., p. 329. 
(600) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, « Bonne foi », Rép. Civ., Janvier 2017, 

(actualisation: Juillet 2023), p. 34. 
(601) - KLEIN Julie, « La loyauté en droit des contrats », Justice et Cassation., N° 1, 2014, p. 77.  
(602) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 34. 

رف إلمتفاوض بني ة جدية تتجلى في نيته (PDEC) ومبادئ (UNIDROIT)مبادئ  تأ شار  - (603) لى أ ن عدم تحلي إلط  ل  إ  بعدم إلتوص 

خول أ و يوإصل عملي ة إلت فاوض لى إتفّاق بأ ول لحظة يبادر فيها بال   ، أ نظر في ذلك:إ 
Article 2.15 alinéa 3 de l'institut international pour l’unification du droit privé, Principes d’UNIDROIT 

relatifs aux contrats de commerce international, Rome, 2010, p. 52, dispose que : « (…) (3) Est notamment de 

mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sachant qu’elle n’a pas l’intention de parvenir à 

un accord ». 

Article 301 :2 alinéa 3 de de Principes de droit européen des contrats, in :  

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age/pecl_part1e2_francese.pdf , consulté le : 

08/03/2024. dispose que : « (…) (3) Il est contraire aux exigences de la bonne foi, notamment, pour une partie 

d'entamer ou de poursuivre des négociations sans avoir de véritable intention de parvenir à un accord avec 

l'autre ». 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age/pecl_part1e2_francese.pdf
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لوك يلتمس منه سوء ني ة، وخطأ  مَ  رف إلمتفاوض معه، ذلك أ ن  مثل هذإ إلس  بل من بادر  نْ إلط  ق 

ي صدر منه إ لى مسؤولي ة رف إلذ   .(604)به، مما يعرض إلط 

رف إلمتفاوض لسلوك مدى مناصرتهإلفرنسي، ي تبن اه إلقضاء من هذإ إلموقف إلذ   س تعلميُ   إلط 

خول في هذه إلمرحلة يستند (605)يس تجيب لمقتضيات حسن إلني ةإلّذي  من حيث –، رغم أ ن  إل 

إلت فاوضي ة، لكن أ ي  سلوك يخالف به إل طرإف إلمتفاوضة قاعدة  (606)إ لى مبدأ  إلحري ة -إل صل

لى إل خلاقي   (607)الانضباط ض إ  ن  من بادر به يتعر  ة إل تي تقضي بها مبدأ  حسن إلني ة، فا 

تقُام في حقّ ه، وهذإ ك ه حتَّ  يتم  ضمان تقرير مبدأ  إلت وإزن بين حري ة إلفرد في إلمبادرة  (608)مسؤولي ة

ي يسهر مبدأ  حسن إلني ة على صب ي على مبدأ  إلعدإلة، إلذ  غه في كاف ة إلمرإحل إلت فاوضي ة دون إلت عدّ 

 إل تي تمر  بها إلعملي ة إلتعاقدي ة.

 دخول طرف في إلت فاوض بسوء ني ة .2

لى إلت فــاوض ثل يتما إلت عامل بسوء إلني ة في مرحلة إلمفاوضات، في حال مبادرة أ حد إل طرإف إ 

جرإء محادثات ومنـاقشات حول إلعـملي ة إلتـفاوضية، بنية إلحصول على  معلومات معينة، فمثل بنية إ 

ا بمبدأ  حسن إلني ة، ومخالفة لقاعدة الانضباط لوك يشُكّ  إنتهاكا  صارخ  خول في  (609)هذإ إلس  عند إل 

غم أ ن  إل صـل في بدء إلمفاوضـات يحكمها مبدأ  حري ة إلت فاوض ، لكن يجب (610)إلمفاوضات، على إلر 

ي تعامل بسوء ني ةأ ن تمارس هذه إلحري ة دون تجاوز، مم ا يع رف إلذ  ، للمساءلة مدني ة (611)رض إلط 

ي إرتكبه في حق إلمتفاوض معه.  بسبب إلخطأ  إلذ 

                                                           
(604) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 35. 

 .71، مرجع سابق، ص. رجب كريم عبد إللاه - (605)
 .450 ، مرجع سابق، ص.ش ندي يوسف - (606)
 .450 ، ص.نفسهرجع إلم - (607)
باعة، هبي للطّ ش إلذ  فاوض: درإسة في إلقانونين إلمصري وإلفرنسي، إلن  ة في مرحلة إلت  ة إلمدني  ، إلمسؤولي  محمد حسام محمد لطفي - (608)

 .29 .، ص1995إلقاهرة، 
 .450 ، ص.نفسهرجع إلم - (609)
ابقة للت عاقد، دإر إلجامعة إلجديدة، إل سكندري ة،برهامى فايزة - (610)  .47 )د.س.ن(، ص. ، إلتزإمات إل طرإف في إلمرحلة إلس 
تحلى بنية عازمة ن ي أ  ي يدخل في مفاوضات، دون رف إلذ  قام في موإجهة إلط  تي تُ ة إل  حدود إلمسؤولي   (PDEC) مبادئلم تبيّن  - (611)

برإم إلعقد، أ نظر في ذلك:  على إ 
Article 301 :2 alinéa 2 de Principes de droit européen des contrats, dispose que : « (…) Toutefois, la partie qui 

conduit ou rompt des négociations contrairement aux exigences de la bonne foi est responsable du préjudice 

qu'elle cause à l'autre partie. (…) ». 
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حــدى قرإرإتـــضــاء إلفرنسـأ كـــد إلق خــــول ــلى إلــرغم مــه إلقضــائية، أ ن ه عـي في إ  ن أ ن إل 

 ةري ة إلتفـــاوض، تبـــقى مرحـــــلة إلمفــاوضـــات حــر  أ و إلمبـــادرة إلتـفاوضـــــية يحــكمــها مـــــبدأ  حــ

ي  تس تجيب لســتقلالي ة إل رإدة، وفي ذإت إلـوقت ترضخ للالتـزإم إلصارم بمبدأ  حسن إلني ة، إلذ 

ي ينتهك قيمة هذإ إلمبدأ   رف إلذ  خول في إلمفاوضات بسلوك (612)يترت ب عنه أ ن  إلط  ، من خلال إل 

رف  (613)-على سبيل إلمثال–طفيلي  برإمه، يعرض هذإ إلط  قصد الاطلاع على أ سرإر إلعقد إلمرإد إ 

لوك  ي يلحق بالمتفاوض معه، جرإء هذإ إلس  إ لى مساءلة مدني ة تقوم على أ ساس تعويض إلضر إلذ 

 إلمنافي لطابع حسن إلني ة في إلت عامل.

خول في إلمفا ثاني ا:  وضاتالالتزإم بالحذر عند إل 

جرإء  (614)يؤُخذ بشط إلت فرد خول في إلمفاوضات، على أ ن ه ليس من مس تلزمات إ  أ ثناء إل 

ط قد  مفاوضات موإزية مع عدّة أ طرإف، وهذإ إستنادإ لمبدأ  حري ة إلت فاوض، غير أ ن هذإ إلش 

ذإ أُ (1)يخضع لرقابة قضائي ة  لى إلت  ، إ  رف إلمتفاوض إ  ه ني ة إلط  عدي على مصلحة أ حد لتمس منه توج 

ثر دخوله في مفاوضات موإزية مع عدة أ طرإف عليه إلتزإم  -بذلك–؛ ليقع (615)إلمتفاوضين، إ 

حتَّ  تكون كل إل طرإف على علم ودرإية بوجود مفاوضات موإزية، فتس تعيد حري تها ( 2)بال فضاء 

يامها بتقدير مصلحتها من عدمها نتيجة دخوله  ا في مثل هذه إلمفاوضات.في إلت فاوض، فضلا  عن ق 

 إلرقابة إلقضائي ة على إل ساءة لمبدأ  حسن إلني ة .1

إ لورها في ضمان نجاعة باقي مرإحل مرحلة إلمفاوضات أ همي ة بالغة إلقضاء إلفرنسيرعى  ، نظر 

إئمة على  (616)إلعملي ة إلتعاقدي ة، ول جل بلوغ هذإ إلهدف إلمنشود، حرص إلقضاء بفضل رقابته إل 

سلوك إل طرإف إلمتفاوضة وفقا لتعليمات إل تي تمليها قاعدة حسن إلني ة، بما ل  (617)ن إس تقامةضما

                                                           
(612) - GREGOIRE Marie-Annick, op.cit., p. 36. 
(613) - Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2023, N° 22-11.048, in : 

https://www.courdecassation.fr/decision/6412c9e1314ae0a62152cf7a , Consulté le : 08/03/2024.  « (…) 1. 

ALORS QUE, si, d'une part, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, et si, d'autre part, 

l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations contractuelles sont libres, il demeure que les 

pourparlers contractuels doivent être conduits dans le strict respect du principe de bonne foi ; qu'il s'ensuit que 

la partie qui manque à ce principe de bonne foi, en se comportant comme un parasite par exemple, doit réparer 

le préjudice qu'elle cause à l'autre partie, (…) ». 
(614) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 36. 
(615) - Ibid., p. 36. 
(616) - BALAT Nicolas, op.cit., p. 2101. 

 .26مرجع سابق، ص. ، محمد حسام محمد لطفي - (617)

https://www.courdecassation.fr/decision/6412c9e1314ae0a62152cf7a
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سـاءة ا  (618)يشـك إ  في ممارســة حـري ة إلت فـاوض على نحو يخـالف ضـوإبط هذه إلقـاعدة، حفاظ 

 على تقرير مبدأ  إلت وإزن بين كل من مبدأ  حسن إلني ة وضبط حرية إلت فاوض.

ساءة إس تخدإم حري ة إلت فاوض على إلنحو إلذ  بس شك ي ي ط إلقضاء إلفرنسي رقابته على إ 

ساءة صارخة بمبدأ  حسن إلني   أ ن  اقائعهفي قضي ة تتلخ ص و  ة، وقد جاء ذلك في إ حدى قرإرإتهإ 

 عمتر إلمربفرنك لل 250 قدره بلدي ة أ علنت عن ني تها في بيع قطعة أ رضية في قسم صناعي بمبلغ

بل  (Y) فدخلت في مفاوضات مع شركة لبلدي ة إلشإء تلك إلقطعة، غير أ ن إلث من إلمشوط من ق 

ا، ما أ دى بالشكة ل  أ ن إ لى طلب إلت فاوض على إلث من قصد إلت خفيض من (Y) كان مرتفع  ه، إ 

ي تسب ب في فش 250إلبلدي ة بقيت متمسكة بمبلغ   لمفاوضات.ل إفرنك للمتر إلمربع، إلوضع إلذ 

ة زمني ـــة أ ن إلبلدي ة قد أ برمــت صفقة بي  120 قدره بلغـــ بم ث و ــع مع طــرف ثالــلوحـظ بعد مد 

نهاء غير (Y)فرنك، فدفع إلوضع شركة  ه  مشوع لهذإ لى رفع دعوى قضائي ة ضد  إلبلدي ة متذرعة با 

لى  (Y)إلشكة  وصل معفي إلت   ة غير إلجدي ةني ة إلبلدي  على  -منذ إلبدإية–إلمفاوضات وإل تي تنطوي  إ 

ر إلن اتج عن  برإم عقد شرإء إلقطعة إل رضي ة، طالبت إلت عويض عن إلض  فيلت ع إإلسلوك إ   .ةبلدي  لل  س 

، بحكم أ ن ه كان يتعين  على محكمة (Y) طلبات إلشكة قبلت محكمة إلن قض إلفرنس ي ة

ذإ كانت جدي ة، ل س ي ما بعد تسببهاي ة إلبلدي  الاس تئناف فتح تحقيق لفحص ن  في فشل  ة عما إ 

جرإء إلمفاوضات ل جل  في ة، بعدما وإصلت إلسير في إ  إلمفاوضات من عدمها، وقطعها بصورة تعس 

، بينما دخلت في عملي ة تفاوض مع (Y) فرنك للمتر إلمربع مع شركة 250بيع قطعة أ رضي ة بمبلغ قدره 

 .(619)فرنك 120بلغ قدره طرف ثالث بم 

 الالتزإم بال فضاء عن مفاوضات موإزية .2

ي يخول لك شخص إلحري ة في  -مبدئيا–تخضع مرحــلة إلت فاوض  لمبـدأ  حري ة إلت عاقد، إلذ 

خول في مفـاوضات مع طرف مقـــابل له، أ و حتَّ  عدة أ طرإف في وقت وإحد، ذلك  إلمبـادرة بال 

                                                           
(618) - GREGOIRE Marie-Annick, op.cit., p. 36. 
(619) - Cass. Civ. 2ème , 04 juin 1997, N° 95-10.574, in 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007338911,  consulté le : 10/03/2024. « (…) Qu'en s 

déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui demandait de rechercher si la commune, en 

continuant de mener ces pourparlers sur la base d'un prix manifestement surévalué, tout en proposant dans le 

même temps à un tiers un prix de 120 francs, n'avait pas agi dans le seul but de faire échouer les négociations 

menées avec la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; (…) ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007338911,%20%20Consulté%20le :%2010/03/2024


 فاوضة إلت  لحري   هيدتم  :فاوضني ة وإلت  حسن إل ــــــــــ ل ــإل و   إلمبحثل ــــــــــــ إل و   إلفصلــــــــــــ  ث انيإلباب إل 

 
150 

 

ن ما ل يُ  (620)أ ن  شرط إلت فرد خول في إلمفاوضات، إ  وط إل تي أ وجبها إلمشعّ عند إل  عد من قبيل إلش 

آتية مع  إل تي تمليها مبدأ  حسن إلني ة، أ ي  إلمعطيات إل دبيةأ وجب أ ن تكون ممارسة حري ة إلت فاوض متأ

لحاق أ ضرإر بحقو  ق ومصالح يجب على إل طرإف إلمتعاقدة تفادي إل ساءة إ لى حسن إلني ة قصد إ 

رف أ و إل طرإف إلمقابلة له في إلعملي ة إلت فاوضية.  إلط 

لزإمي ة إل فضاء عن وجود مفاوضات موإزي ة، حال دخول طرف  (621)إلقضاء إلفرنسيفرض  إ 

مع عدة أ طرإف متفـاوضـــة في وقـــت وإحـد، مم ا قد ينتـــــج عنه أ ضرإر تلحق بمصالح إل طرإف 

 Etablissements X... et)ء تأ كيده في قضي ة تتلخ ص وقائعها أ ن رئيس شركة إلمقابلة، وهذإ ما جا

fils) إقترح على إلمساهمين في هذه إلشكة تنازلهم عن إل سهم لصالح شركة (Financière X..)  وإل تي

هم عرف فيها بأ ن إلمدير يترأ س مجلس إل دإرة، وقد تم  الاس تجابة لطلبه، وقام إلشكاء ببيع أ سهم يُ 

م تفاجؤ بتصرف إلمدير (..Financière X) فرنك لتلك إلشكة 1800بقيمة  ببيع  -بعد ذلك–، غير أ نه 

 .-باعتبارها طرف ثالث– (Y)فرنك لصالح شركة  4022تلك إل سهم بقيمة 

ثر  -إلمساهمين–عول إلشكاء  ي س بق أ ن د (..Financière X)سـلوك مدير شـركة إ  خــل إلذ 

ي عــُ ـــوإزية مــع طــرف ثالفي مفــاوضات مــ ليهــا ل تي تمإــات لوكه مخل بال دبيد ســـث، وإلذ 

كة ير وإلش ن إلمدإ لى رفع دعوى قضائي ة مطالبين كل م، ةســن إلني  ـــ دة إلت فـــاوض بح ـــقــاع

(Financière X..)  قامة إلمدير لمفاو حقة بهم، نتيجة إ  ع عدّة مضات بالت عويض عن إل ضرإر إللا 

برإم إتفاقية بيع إل سهم مع شركة  يكونوأ طرإف، لم  سعر ، حيث بيعت ب (Y)على علم بها وقت إ 

بل مدير شركة   .(..Financière X)بخص مقارنة بالسعر إلمقترح من ق 

كمة إلن قض إلفرنس ي ة، أ ن  إلمدير ومساه كلا إلشكتين، قد أ خفى وجود محوضحت 

عادة بيع تلك إل سهم  مفاوضات موإزية مع طرف ثالث، س بق أ ن دخل معه في مفاوضات بهدف إ 

ن ه بسلوكه إلخاطئ فشل في تقيده باللتزإم بحسن إلني ة  إل تي تنازل عنها إلشكاء لصالح شركة ثانية، فا 

                                                           
(620) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 36. 
(621) - Cass. Com., 12 mai 2004, N° 00-15.618, Bull. Civ. N° 5, 2004, p. 97. « (…) Attendu qu'en se déterminant 

ainsi, alors qu'elle constatait que M. Samuel X..., dirigeant et actionnaire des sociétés X... et Financière X..., 

avait été à l'initiative de la cession des actions de la première au bénéfice de la seconde et sans rechercher, ainsi 

qu'il lui était demandé, s'il n'avait pas caché l'existence des négociations conduites avec un tiers en vue du 

rachat ou de l'apport de ces mêmes actions, et ainsi manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant 

de société à l'égard de tout associé en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur 

consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (…) ». 
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رف إلمقابل له في إلعملي ة إلت فاوضية، وهذإ ما تأ ك د من  إلمفروض أ ن يلتزم به كل طرف تجاه إلط 

خصي ة.خ خفاء معلومات عن إلمتنازلين من شأ نها إلت أ ثير على مصالحهم إلش   لال إ 

 إلفرع إلث اني

ير   إلمفاوضات في حُسن إلني ة وإلس 

رساء مظلة  حسن إلني ةفاوضية با  ة إلت  يس تكمل مسار إلعملي  
جرإءإت  (622) حتَّ  تحتوي كافة إ 

ير في إلمفاوضات، وتفرض على إل طرإف إ لزإمي ة إلت قيدإلس   (623)ةضوإبط أ خلاقي  ملة بج لمتفاوضة إ 

برإم إلعقد  (624)ةة جدي  تكشف عن وجود ني   لى إ  تتجلى في الاس تمرإر في إلمفاوضات، بغُية إلتوصل إ 

خصي ة إلمرإد بلوغها من نجاح إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ ل جل ضمان هذه إلنهاية إلموفقة  وتحقيق إلمصلحة إلش 

 (ل  )أ و  صدق لبا بوإجب إلت عامل -مبدئيا–ينبغي أ ن تتحلى إل طرإف إلمتفاوضة  للمفاوضات،

 .ا()ثاني   (625)إل مانةوإلتّ صاف 

ل :  فاوضعامل بصدق عند الاس تمرإر في إلت  إلت   أ و 

تلتزم إل طرإف إلمتفاوضة   إلمفاوضات، بأ نالالتزإم بحسن إلني ة عند الاس تمرإر في وحييُ 

وإلصدق وغير ذلك؛ لتترجم مجمل  (626)زمة مظاهر أ خلاقي ة تتجلى في إلنزإهةن حُ بسلوك يتكون م

جرإء إلت فاوض بحسن إلني ة  هذه إلمظاهر عن أ سمى معاني حسن إلني ة في إلت فاوض، ذلك أ ن  مخالفة إ 

حسن يؤدي بك متفاوض إ لى تحمل إلمسؤولي ة إلمدني ة؛ لذإ تفاديا  لخرق مقتضيات قاعدة إنضباط 

برإم إلعقد.  إلني ة، يتوجب إلرضوخ لها، تحقيق ا لني ة جدي ة ترجو إلوصول إ لى مرحلة إ 

يال كل رف إلمتفاوض سلوك يرمي بموجبه إلط   عزم إلقضاء إلفرنسي على تأ كيد موقفه إلصارم ح 

ير في إلمفاوضات،ة قتضيات حسن إلني  لم مخالفة يشك بحدّ ذإته إ لى إرتكاب خطأ   ضمن  عند إلس 

حدإها في وقائع قضي ة قام فيها  رئيس مجلس  (Y)إلس يد إلعديد من إلقرإرإت إلقضائي ة؛ لتتلخص إ 

                                                           
 . 447. ، صمرجع سابق، ريم عبد إللاهرجب ك - (622)
 .790مرجع سابق، ص. ، إلعطافي شريف علاء إلين - (623)
 .29مرجع سابق، ص. ، محمد حسام محمد لطفي - (624)

(625) - KLEIN Julie, op.cit., p. 77.  
(626) - Cass. Civ. 1ère, 31 octobre 2012, N° 11-15529, Bull. Civ. N° 8, 2012, p. 212. 
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دإرة شركة  ، قصد إلت عبير (Alizée) مدير شركة (Z)مفاوضات مع إلس يد  بالخ ول في (MMG)إ 

 .(Alizée)ابع لشكة الاس تحوإذ على فرع نشاط )إلش بكات وإلتصالت( إلت   عن رغبته في

دإرة شركة  (Y)إلس يد  توصل عدإد تقرير يتضمن عرض  (MMG)رئيس مجلس إ  لى إ  إ 

 (Z)س يد قة إل تي لم تحظى بموإفنة إل  ا على شروط معي  الاس تحوإذ على هذإ إلفرع من إلنشاط معلق  

نهاء إل   (MMG)يؤكد مدير شركة ل ، (Alizée)ي إقترح بدوره بيع شركة ، وإلذ  (Alizée) مدير شركة

  إلمفاوضات.فيسير ل في ل عس  بعية إل نهاء إلت  وبالت   (Alizée)ائي لمشوع الاس تحوإذ على شركة إلنه

نهاء شركة  بل شركة  ةرفع دعوى قضائي  للمفاوضات، في  (MMG)تسبب سلوك إ  من ق 

(Alizée)بل محكمة الاس تئناف هذإ ، مما عرض ، وإل تي لقيت طلباتها إلرفض لغاء من ق  لى إل  إلحكم إ 

في  كتعويض للشكة عن إل نهاء فرنك 500000بدفع مبلغ قدره بــ  (MMG)وأ مرت شركة  إلت عس 

عن إلوضعية إلعسيرة إل تي وجدت فيها  (MMG)، بسبب تستر مدير إلشكة (627)للمفاوضات

ير في   (MMG)شركة  مدير (Y)، مم ا يظهر أ ن إلس يد (Alizée)شركة  لم يلتزم بالصدق في أ ثناء إلس 

 لعملي ة إلت فاوضية.إ

ير في إلت فاوض ثَاني ا: ّ صاف بال مانة عند إلس   إلت

إلفع ال في  إ لوره، نظر  بأ همي ة بالغة في نطاق إلمعاملات إلعقدي ة (628)يةحظي الالتزإم بالسر  

للتزإمه  منه إرف إلمتفاوض تقديمها تنفيذ  بة على إلط  ــ علومات وإلبيانات إلوإج ضمان حماية لكافة إلم

إلقضاء إلفرنسي في مثل هذإ الالتزإم إحتوإئه على طابع حمائي، فتّم إعتماده  ؛ لذإ إلتمس(629)بال علام

طوة إل صلاحي ة لقانون إلعقود ؛ لتليها إلخ(1) ظاهرة في إلعديدة من إلقرإرإت إلقضائي ة لية حمائيةكآ 

                                                           
(627) - Cass. Com., 18 juin 2002, N° 99-16.488; in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007462723/ ,  consulté le : 12/03/2024. « (…) Mais attendu 

que l'arrêt retient qu'à partir du 8 avril 1998, M. Y... connaissait l'état alarmant dans lequel se trouvait la 

société Alizée ; que, le 17 avril 1998, il a été informé par ses conseils juridiques que la reprise de la société était 

aléatoire et que la société risquait de faire l'objet d'une procédure collective ; qu'il savait que la comptabilité 

n'était plus tenue et que la société n'était pas à jour de ses règlements auprès des différents organismes sociaux ; 

qu'ainsi, tout en n'ignorant pas que la situation de la société était désespérée et ne pouvait conduire qu'à la 

déclaration de son état de cessation des paiements, M. Y... a cependant poursuivi des négociations de reprise 

jusqu'au 29 mai 1998, après le prononcé du redressement judiciaire, entretenant de manière illusoire l'espoir 

d'une cession , alors que les motifs invoqués dans la lettre de rupture lui étaient connus depuis la mi-avril et 

auraient dû être portés beaucoup plus tôt à la connaissance de la société qui a perdu de ce fait une chance, fût-

elle ténue, de trouver un autre repreneur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations,  (…) ». 
مة لنيل شهادة إلماجس تير في إلحقوق، كي ة إلحقوق،  ،أ بو بكر صالح عبد إلعاطي بوكيله - (628) ية، مذكرة مقد  الالتزإم إلت عاقدي بالسر 

 وما يليها. 7، ص. 2017جامعة إل سكندري ة، 
(629) - SIGUOIRT Laurent, op.cit., pp. 269-270. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007462723/
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لى تقنينه، بعدما تيقن إلمشعّ إلفرنسي بقيمة الالتزإم با2016س نة  ية وعمد إ  ة ضمن قاعدة قانوني   لسر 

 .(2)صريحة 

 تكريس قضائي للالتزإم بالسّرية .1

 َ إلمعلومات وإلبيانات إلسّرية  تفاوض تقديم كافةدعي الالتزإم بال علام على كل طرف م ي

إلمت صلة بمحل إلعقد، قصد تنوير رضا إلمتفاوض معه، على أ ن  يضبط مبدأ  حسن إلني ة بتكريسه 

بل  للالتزإم بالسّرية أ ي تصرف إس تغلالي غير مشوع لهذه إلمعلومات يصدر عن سوء ني ة من ق 

لى فشل أ و نجاح إلمفاوضات وإء إ  ، باعتبار أ ن (630)أ حد إلمتفاوضين، حال إلت وصل على حد إلس 

 .(631)عملي ة إلت فاوض يحكمها مبدأ  إحتمالي ة إلن تيجة

ي يدلي بمعلومات وبيانات ور مبدأ  حسن إلني ة فيل يرُهن رف إلمتفاوض إلذ   ضمان حماية للط 

إ للتزإمه بال علام، عندما يعمد إلطرف إلمتفاوض معه إ لى إس تغلالها سوإء لهدف  سرية تنفيذ 

ض له في (632)شخصي أ و مجرد إلت صريح عنها للجمهور ي تعر  ، من إلجانب إلقضائي في فرنسا، إلذ 

جرإء درإسة بناء إلعديد من إلقرإرإت إلقض حدإها في قضي ة قام مهندس معماري با  ائي ة؛ لتتلخص إ 

بل  (Cuny)منزل مع شركة مقاولة  ير في إلمفاوضات، تم  تقديم إقترإحات عديدة من ق  وأ ثناء إلس 

بل إلشكة  (Cuny)شركة مقاولة  ( Cuny)للمهندس من أ جل تصميم نموذج منزل محل تسويقه من ق 

 .(633)ضات لم تس تمر بينهما، ما أ دى إ لى قطعهاغير أ ن  إلمفاو 

أ قدم إلمهندس إلمعماري بعد فشل إلمفاوضات على إس تغلال تلك إلمخططات إل تي تحصل عليها 

لبناء منزل مطابق  (Karelis)، وإعتمد عليها مع شركة (Cuny)كجزء من إلرإسة إلمقامة مع شركة 

إ لى رفع دعوى قضائي ة ضد  كل من إلمهندس  (Cuny) لنموذج إلت صميم، ما أ دى إلوضع بشكة

                                                           
 .474 ، مرجع سابق، ص.ش ندي يوسف - (630)
 .69، مرجع سابق، ص. رجب كريم عبد إللاه - (631)
، مرجع ''شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنةإلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت  ''، إلخطيب محمد عرفان - (632)

 .208سابق، ص. 
(633) - Cass. Civ. 1ère, 05 juillet 2006, N° 05-12.193, Bull. Civ. N° 7, 2006, p. 309. « (…) Qu'en statuant ainsi, 

alors qu'elle avait relevé que la société Karelis avait utilisé le projet et les plans de la société Cuny, remis par 

M. Y... pour réaliser, au profit de ce dernier, la construction d'un bâtiment identique, ce qui faisait 

nécessairement ressortir qu'en s'appropriant le travail d'autrui elle avait réalisé une économie et détourné, par 

des procédés déloyaux, le client de sa concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de 

ses constatations, a violé le texte susvisé ; (…) ». 
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عن إمتلاك وبناء نفس نموذج  بتهمة إلتزييف وإلمنافسة غير مشوعة، فضلا   (Karelis)وشركة 

 تصميم إلمنزل إلمدروس.

صميم قد إس تخدمت ذإت إلمشوع وإلت   (Karelis)قضت محكمة إلن قض إلفرنس ي ة، أ ن شركة 

ون ، وتم  تشييد منزل لصالح هذإ إل خير، وبهذإ إلت صرف يك(Cuny) إلمقترح من طرف شركة

 إلمهندس إلمعماري قد إرتكب تصرف غير مشوع مخالف لمبدأ  حسن إلني ة باس تغلاله تلك

ابقة، وإس   صي ةإض شخ ــتخدمها في تحقيق أ غر إلمخططات إلمتــحصل عليها من فشل إلمفـاوضات إلس 

 وبالتبعي ة لم يتحلى بحسن إلني ة.يكون قد خالف إلتزإمه بالسّرية، 

 للالتزإم بالسّرية تكريس تشيعي .2

من أ برز تطبيقات مبدأ  حسن  )obligation de confidentialité( )634( يعد الالتزإم بالسّرية

ثر (635)إلني ة ، يوجب على إلمتفاوضين عدم إلكشف عن معلومات سرية، س بق إلحصول عليها إ 

إ للالتزإم(636)فاوضإلت  موإصلة إلسير في عملية  ي يلزم كل طرف متفاوض  (637)بال علام ، تنفيذ  إلذ 

ل إلعقد، حتَّ  يتم تنوير رضا ـــت سري ة مت صلة بمحـــانات ولو كانـــلومات وإلبيـــديم إلمعــبتق

ي يلزم بضــ (638)إلمتفاوض؛ لذلك وجــد في الالتزإم بالسـرية آة عاكسة للالتزإم بال عــلام إلذ  رورة مرأ

حفاظ على ــ للضمانا   (639)رفي إلعملي ة إلت فاوضيةـــومات إلمتبادلة بين طـــإلمحافظة على سرية إلمعل

دبيات إل تي تفرضها قاعدة إنضباط حسن إلني ة. (640)قدإسة إلصّدق وإل مانة  ، وإس تجابة لل 

ة الالتزإم بالسّــرية في  في إلمشــرّع إلفــرنسيلمح  من إ صــلاح قـــانون  (641)2-1112إلماد 

ية إلمقدّمة في مرحلة  أ همية بالغة، تجل ت في إلحفاظ عقودإلـــ على قيمة إلمعلومات وإلبيانات إلسر 

                                                           
(634) - JAOUEN Magali, « Négociations et obligation de confidentialité », A.J. Contrat., N° 6, 2016, p. 275 et s.  

، مرجع ''شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنةإلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت  إلمبادئ ''، إلخطيب محمد عرفان - (635)

 .208سابق، ص. 
 وما يليها. 63مرجع سابق، ص.  ،أ بو بكر صالح عبد إلعاطي بوكيله - (636)
 . 140، مرجع سابق، ص. برهامى فايزة - (637)
 . 449مرجع سابق، ص.، رجب كريم عبد إللاه - (638)
 .474 ، مرجع سابق، ص.ش ندي يوسف - (639)
 . 169، مرجع سابق، ص. برهامى فايزة - (640)

(641) - Article 1112-2 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et 

de la preuve des obligations, dispose que : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information 

confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit 

commun ». 
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ي أ لزمه إلقانون بتقديم مثل هذه إلمعلومات ولو كانت سرية  إلمفاوضات، وحماية لمركز إلمتفاوض إلذ 

إ منه للتزإمه بال علام ، بعكس إلحال، فا ن إلمشعّ إلجزإئري أ غفل تنظيمه لمثل قبل إلت عاقد (642)تنفيذ 

 هذإ الالتزإم بالموإزة مع تجاهله تنظيم مرحلة إلمفاوضات.

ة إلمشعّ إلفرنسي حدإثة حكم  إس تلهم من إ صلاح قانون  -إلمذكورة أ علاه– 2-1112إلماد 

إلتي إعترفت بذلك الالتزإم في  إلعقود، من مشـاريع إلت نســيق إل وروبي ة، وكذإ إلسوإبق إلقضـائي ة

ة، تـظهر حـال تقيـد إلمتفـاوضين بمحتـوإه إلهــادف (643)ظـروف مـعي نة ، لمــا لـهذإ الالـتزإم من أ همي ـ

قـامة ميزإن إلت وإزن بين إلمعـلومة إلسّرية وكتمان سـريتها، حتَّ  بعد إنتهـاء مرحـلة إلمفـ لى إ  في  اوضاتإ 

لى فشل أ و نجاح.  (644)إلن ظر عن نتيجة إلعملي ة إلت فاوضيةجميع حالتها، أ ي بغض  ذإ ما أ فضت إ   إ 

 إلفرع إلث الث

 وإل نهاء إلت فاوضي ي ةحُسن إلن  

ة إلت فاوضية قد ا يجعل إلعملي  مم   ،(645)على مبدأ  إحتمالية إلنتيجة تتوقف نهاية إلمفاوضات

لى إلقطع بل إل نهاء وطلب (rupture des négociations) تتعرض إ  رض أ حد إلمتفاوضين؛ ليف من ق 

رف إلمتفاوض في إس تخدإم يرد  أ نفي طلب إل نهاء، و ته حري   عليه مبدأ  حسن إلني ة أ ل  يتعسّف إلط 

تحت طائلة توقيع  ل()أ و   تصرفه على حدّ توإفقه مع ما تمليه قاعدة إنضباط حسن إلني ة

لى مبدأ  إلت   حال (646)ةإلمسؤولي    .ا()ثاني   عامل بحسن إلني ةإل ساءة إ 

 

 

                                                           
 . 140، مرجع سابق، ص. برهامى فايزة - (642)

(643) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 7. « Il est enfin apparu important, dans 

le cadre d’un droit commun des contrats rénové, de poser une obligation de confidentialité pesant sur les parties 

négociatrices (art. 1112-2), en s’inspirant des projets d’harmonisation européens. La jurisprudence l’admet 

d’ailleurs dans certaines circonstances, (…) ». 
 .69، مرجع سابق، ص. رجب كريم عبد إللاه - (644)
 .69إلمرجع نفسه، ص.  - (645)

(646) - MARTINEZ-CARDENAS Betty Mercedes, La responsabilité précontractuelle : étude comparative des 

régimes colombien et français, thèse présentée en vue de l’obtention du diplôme de doctorat en droit, université 

Paris II, 2013, p. 43 et s. 
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ل : نهاء إلمفاوضات مع مبدأ  حسن إلني ة أ و   توإفق إ 

نهاء إلعملي ة إلت فاوضية في توإفق تصرف  إلطرف إلني ة إلحس نة في طلبتتأ تَّ   إلمتفاوض إ 

لح (1)إل نهاء مع تعليمات قاعدة إنضباط حسن إلني ة  ذإ كانت إلني ة سيئة يرُإد بها إ  اق أ ضرإر أ ما إ 

لمبدأ   (647)تصرف إل نهاء غير مشوع، ومس يئ -عندئذ-إلمتفاوض معه، فيكون إلطرف بمركز 

 .(2)إلت عامل بحسن إلني ة 

 إتسّاق سلوك إل نهاء مع مبدأ  حسن إلني ة .1

نهاء هذه  تعتكف خول في إلمفاوضات على مبدأ  حري ة إلت عاقد، كما تستند في طلب إ  مرحلة إل 

، ل يعُد من قبيل إلتصرفات (648) ذإت إلمبدأ ، مما يدل أ ن  قطع إلمفاوضات بحد ذإتهإلمفاوضات على

نمّا تعتبر تصرفات متوإفقة معها، لكن بشط  إلمخالفة للتعليمات إل تي تمليها قاعدة إنضباط حسن إلني ة، إ 

، ول يتح إ، فيعتد به قانونا  رف إلمتفاوض أ ن يكون مبرر إل نهاء إلمعتمد عليه مشوع ا ومبرر  مل إلط 

 أ ية مسؤولي ة مقامة في حقه.

إلقضاء إلفرنسي حري ة قطع إلمفاوضات دون ترتيب مسؤولي ة مدني ة، ل ن إلقطع لم يرد ساند 

حدإها في وقائع قضي ة، أ ن  رفعت  في، ضمن إلعديد من إلقرإرإت إلقضائي ة؛ لتتلخص إ  بشك تعس 

طالبت  (France Auto) دعوى قضائي ة ضد  شركة( Travaux hydrauliques du bâtiment) شركة

نهاء عقد شرإكة بينهما، فضلا   عن طلب إلت عويض عن إل ضرإر  إلت عويض عن إلضر إلناجم عن إ 

تمام هذإ إلعقد، غير أ ن  طلب إلشكة في للمفاوضات، بهدف إ   Travaux) إلن اجمة عن إلقطع إلت عس 

thydrauliques du bâtimen) بل إلمحكمة إلفرنس ية فض من ق   .(649)بالت عويض لقي إلر 

إفض لطلب إلت عويض عن  (Travaux hydrauliques du bâtiment)شركة عارضت  إلحكم إلر 

ّ فاق  رت أ ن  إلت ل  أ ن  محكمة الاس تئناف بر  في للمفاوضات، إ  إل ضرإر إلناتجة عن إلقطع إلت عس 

                                                           
(647) - BARBIER Hugo, « Le point sur les sanctions du devoir de bonne foi de l'article 1104 du code civil », RTD 

Civ., N° 2, 2021, p. 394.  
(648) - FABRE-MAGNAN Muriel, op.cit., p. 81. 
(649) - Cass. Com. 20 juin 2000, 96-16.497, in : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007410527 

., consulté le : 15/03/2024. « (...) Attendu, enfin, que, dès lors qu'elle avait retenu que les pourparlers n'étaient 

pas suffisamment avancés pour que la société THB puisse croire qu'un contrat allait être signé, la cour d'appel 

n'a pas violé l'article 1382 du Code civil en retenant que le fait d'autoriser l'installation sur le chantier dans le 

but de le préparer était une faute d'imprudence, distincte d'une rupture abusive des pourparlers ; (…) ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007410527
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إ أ ساس ي ا في إلعقد، فضلا  إلمس بق على إلمبلغ إلمحد   فهيي  د لل جر ل يشك عنصر  على أ ن  إلتفّاق إلش 

رفين يسيرإن في مرحلة إلمفاوضات.  ل يمنع من إعتبار أ ن إلط 

فة ها لكامحكمة الاس تئناف إلفرنس ي ة أ سست قرإرها إلقضائي، بعد فحص  علاوة على ذلك، فا ن

إل تي تحملت عبء  (Travaux hydrauliques du bâtiment) إلمستندإت إلمقدمة من طرف شركة

ثباته بأ ي ة طر  ي تم  الاحتجاج به، لم يتم إ  ثبات، أ ن  إلتفّاق إلشفوي إلذ  ، ناهيك على انوني ةيقة قإل 

نهـــأ ن  إلتفّ ليه بعد، مم ا يجــعل من إ  نهاواوضات، فـــاء إلمـــاق إلنهائي لم يتّم إلتوصـل إ  ء بالتــبعية إ 

نما جاء ممارسة لحري ة إلقطع دون إل ساءة لم إلع في ة، إ   ة.سن إلني  بدأ  ح قد، لم يرد بـطريقة تعس 

ساءة إل نهاء لمبدأ  حسن إلني ة .2  إ 

ابقة على إلتعاقد تنوعت في للمرحلة إلس  ، تبعا للني ة إلسيئة إل تي يمكن (650)ملامح إل نهاء إلتعس 

ـرف إلمتفـاوض إنته اكا منه للتعليمات إل دبية إل تي تمليها قــاعدة إنضبــاط حسن أ ن يتحلى بها إلط 

في، وبالت الي  لحاق أ ضرإر بمركز إلطرف إلمتفاوض معه ضحي ة إلقطع إلت عس  لى إ  إلني ة، هذإ ما يؤدي إ 

رف إلمتفاوض إلذي أ ساء إ لى مبدأ  حسن إلني ة، وضمن حالت  تقام إلمسؤولي ة إلمدني ة في حق إلط 

رف ضحي ة إلقطع أ خر  ن ما يتم تقدير حجم إل ضرإر إللاحقة بالط  ى، قد ل يعتد  بالني ة إلسيئة، إ 

في، وإعتبار ذلك تعدي صارخ على قاعدة حسن إلني ة، وبالت الي ترتيب إلمسؤولية  إلت عس 

 .(651)إلمدني ة

بل في غير إلمبرر من ق  رف إلمتفاوض ضحي ة إلقطع إلت عس  ر ؛ ليتقر  فرنسيإلقضاء إل أ سعف إلط 

لتشكيل شركة  (z)تعاون مع مهندس ثاني  (x)موقفها إلحمائي، في قضي ة تتلخ ص وقائعها أ ن مهندس 

رفين في مفاوضات، بهدف تنظيم إلهيك إلقان كة هذه إلش وني ل تختص بالهندسة إلمعماري ة، فدخلا إلط 

رفين إ لى لا  إلط  م إلمفاوضات، توص  عدها بإنتقل  (z)ندس وضع وعد بالشّإكة، غير أ ن  إلمه  وبعد تقد 

جرإءإت إلسير في إلمفاوضات.-إلفرنس ي ة–إ لى مدينة ليون   ، ولم يس تكمل إ 

                                                           
(650) - Cass. Com., 20 mars 1972, N° 70-14.154, Bull. Civ. N°4, p. 90; in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006986985/ , consulté le : 18/03/2024. 

Cass. Com. 25 février 2003, N° 01-12.660, in : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007456088 

consulté le : 18/03/2024. 
(651) - MARTINEZ-CARDENAS Betty Mercedes, op.cit., p. 43 et s. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006986985/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007456088
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بل إلمهندس  رفين، رفع دعوى قضائي ة من ق  لب ا طا (x)نتج عن قطع إلمفاوضات بين إلط 

 ب تنقلإلمفاوضات بينهما حدث بسبإلت عويض عن عدم إلوفاء به، مؤك دإ بذإت إلوقت أ ن قطع 

في، غير أ ن محكمة الاس تئناف إلف (z)إلمهندس  ي جاء بشك تعس  رنس ي ة إ لى مدينة ليون، إلذ 

ا على تكييفها أ ن إل نهاء لمرحلة إلمف (x) رفضت طلب حصول إلمهندس اوضات على تعويض، تأ سيس 

فيا.  لم يكن تعس 

نهاء إلمفاوضات إلمتقدمة بين أ لغت محكمة إلن قض إلفرنس ي ة هذإ إل قرإر إلقضائي، معتبرة أ ن إ 

ن كانت ني ة إلمهندس  فية، أ ي وقعت بدون مبرر شرعي، حتَّ  وإ   (z)إلمهندسين مبني ة بطريقة تعس 

رف إلمقابل له في إلعملي ة إلت فاوضية، ومع ذلك يتوجب عليه تحمل  ل يرإد بها إ لحاق ضرر بالط 

فيإلمسؤولي ة عن إلقط  .(652)ع إلت عس 

 تحديد مسؤولي ة إل نهاء غير مشوع للمفاوضات ثَاني ا:

ــف فييتقـــابـــل كل حــق مـــعتـرف بـه قـانـونـ ا بقـــاعــدة  إســتعمال   ''عــدم إلت عـس 

ـرف إلمتـعاقد لحــريته في (653)إلحــق''  وهي ذإت إلقــاعـــدة إل تي تســري على ممارســة إلط 

خــول في إلمرحــلة إلتـفاوضي ة، ل إ لى قطـعها إلت فــاوض، إل تي يتمت ع بموجبهـــا بأ حقي ة إل   وحتَّ  إلــت وص 

فيا عطاء مبرر، لكن بشط أ ل يتم إلقطع لها تعس  لزإمي ة إ  رف إلمتفاوض  (654)دون إ  مضإ بحقوق إلط 

ف في  ذإ بدإ عليها تجاوز أ و تعس  ن ه إ  ممارسة إلحري ة، كُيْفَ إلسلوك على أ ن ه خطأ  مرتب معه، ل 

لتأ سيس عليها  (1)للمسؤولي ة، مم ا يتوجب عندئذ تحديد نوع إلمسؤولي ة إلمدني ة إلمقامة في حقه 

ر   .(2)طلب إلحصول على تعويض عن إلض 

 

 

                                                           
(652) - Cass, Com, 11 juillet 2000, N° 97-18.275, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007414404 , consulté le : 18/03/2024. « (…) Attendu qu'en 

statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les pourparlers avaient été très avancés, que M. X... n'avait pas hésité à 

présenter M. Y... comme son associé et que celui-ci était considéré comme tel par les tiers, qu'il avait entretenu 

son confrère dans l'espoir d'une association à laquelle il avait finalement renoncé sans pour autant démontrer 

des manquements professionnels de celui-ci, mais guidé seulement par un "excès de prudence", la cour d'appel, 

qui avait fait ainsi ressortir que la rupture se trouvait dépourvue de motifs légitimes, (…) ». 
 .ن إلقانون إلمدني، يتضم  58-75إل مر رقم من  مكرر 125ة إلماد  أ نظر  - (653)
  206. ، ص2023، 41ياس ية، عدد  إلحقوق وإلعلوم إلس ّ ، مجلة  ''عاقدابقة للت  ة إلس  إلمسؤولي  ''، بيضون فاديا - (654)

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007414404
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 ضبط إلمسؤولي ة إلمدني ة عن إل نهاء غير إلمشوع للمفاوضات .1

اه موحد يقضي بأ ن  تكون إلمسؤولي ة  (655)فرنسيسار إلقضاء إل ولفترة زمني ة طويلة، على إتّج 

ّ بة عن إل نهاء غير إلمشوع للمفاوضات، مبني ة على أ ساس إلمسؤولي ة إلت قصيري ة  إلمترت

(responsabilité délictuelle)
، بحكم أ ن  إلعملي ة إلتفاوضي ة تجمع بين (657)وبتحقق شروطها (656)

برإم إلعقد، مم ا يجعل هذإ أ   طرإف ل تزإل في مرحلة سابقة على إلت عاقد، أ ي سابقة على عملي ة إ 

رف (658)إل خــير منعدم إلوجـود تيان إلط  ، ومن ثم  يسـتند في إعتبار إلمسؤولي ة تقصيري ة، على إ 

 (660)مبدأ  حسن إلني ةإلمتوإفق مع ما يمليه  (659)إلمتفاوض لسلوك يخالف مقتضيات إلتزإمه إلقانوني

 وهذإ من خلال مبادرته بالقطع غير إلمشوع للمفاوضات.

من جانب  ، تأ كيد لهاإلمسؤولية إلتقصيرية إلناش ئة عن إلقطع إلتعسفي للمفاوضاتوجدت 

إلقضاء إلفرنسي إلذي عبر عنه في إ حدى قرإرإته، حيث قضى، أ نه يحق لضحية سوء إلسلوك 

ة على إلتعــاقد، إلمطالبة بالتعــويض على أ ساس قوإعد إلمسؤولية إلمرتكب خلال إلمرحلة إلسابق

، مما يفهم أ ن إلجانب إلقضائي فصل في تحديد نوع إلمسؤولية محل إلمطالبة إلقضائية (661)إلتقصيرية

في  .(662)بالتعويض عن إلضر إللاحق بالطرف إلمتفاوض ضحي ة إلقطع إلت عس 

                                                           
ة تقصيرية، رإجع في ا مسؤولي  في، على أ نه  ة إلمترتبة عن قطع إلمفاوضات بشك تعس  ي إعتبر إلمسؤولي  إلذ   يقابله إلقضاء إلجزإئري - (655)

. 56، ص. 2019، 1، عدد  إلمحكمة إلعليا، مجلة  14/03/2019، صادر بتاريخ 1167075، رقم ةقرإر إلمحكمة إلعليا، إلغرفة إلعقاري   ذلك:

ة ولي  نها أ ي مسؤ يترتب ع ل عبارة عن مفاوضاتهي عاقد إلرسمي في إلعقار تي تس بق إلت  دلة بين إل طرإف إل  صرفات إلمتباإلمبدأ : إلت  ''

ذإ ثبت خطأ  من عة إا قد ترتب إلمسؤولي  ا، غير أ نه   ماديا وليس قانوني  ة، باعتبارها عملا  عقدي   عاقد صرف بالت  تمام إلت  دل عن إ  لتقصيرية إ 

 .''إلنهائي إلرسمي
(656) - GHESTIN Jacques, « La responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers », J.C.P.G., N° 

20-21, 16 mai 2007, p 15.  
 وما يليها. 192، مرجع سابق، ص. برهامى فايزة - (657)

(658) - GHESTIN Jacques, « La responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers », op.cit., p. 15. 
 .452 .، مرجع سابق، صش ندي يوسف - (659)

(660) - MARTINEZ-CARDENAS Betty Mercedes, op.cit., p. 159 et s. 
(661) - Cass. Com. 11 janvier 1984, N° 82-13.259, Bull. Civ. N°4, 1984, p. 16. « (…) attendu qu'en se 

déterminant par ces motifs alors que la victime d'une faute commise au cours de la période qui a précède la 

conclusion d'un contrat est en droit de poursuivre la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi sur le 

fondement de la responsabilité delictuelle, la cour d'appel a viole le texte susvisé ; (…) ». 
  وما يليها. 206. ، صمرجع سابق، بيضون فاديا - (662)
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في، تكون من حيث أ ضاف إلقضاء إلفرنسي، أ ن  إلمسؤولي   ة إلمدني ة إلنا ش ئة عن إلقطع إلت عس 

ذإ نص إلقانون في حالت معي نة، فيمكن أ ن  تكون (663)إل صل مسؤولي ة تقصيري ة ، وإس تثناء إ 

ــابقة على إلت عـــاقد(664)إلمســـؤولي ة عـــقدي ة ، لـــكن (665)، مع أ ن  إل طرإف ل تزإل في إلمرحـــلة إلس 

ذ ّ فاقـات أ و إشــترإطات، كحـال وجـــود عقد إلت فاوض أ و شــرط إ  ّ فاق على وجود إت إ تم  إلت

 يؤدي إنتهاكها إ لى ترتيب إلمسؤولي ة إلعقدي ة. (666)إلسري ة

 اتفاوضتقدير إلت عويض عن إل ضرإر إلن اتجة عن إل نهاء غير إلمشوع للم .2

ر  (667)تتأ رجح مسأ لة إلت عـويض يام إلمسـؤولي ة إلتقصيري ةعن إلض  للمتفاوض  (668)إلن اتج عن ق 

قامة إلعملي ة إلتـفاوضي ة على قاعد إنضبا ي أ خل بمس تلزمات إ   ط حسن إلني ة، بين عدة إعتبارإتإلذ 

 .)ب(ومنها ما ينجر عن تسب ب إلغير في قطع إلمفاوضات  (أ  )منها ما تعلق بالكسب إلفعلي 

 عليعويض عن إلكسب إلفإلت   .أ  

ص -بق ذكرهاــ س – (669)2فقرة  1112ة إلماد  قرت نص ــإست قود ـون إلعـلاح قانــمن إ 

عادة  في للمفاوضات، من خلال تقرير حكم إ  ر إلناجم عن إلقطع إلت عس  إلفرنسي، على قاعدة جبر إلض 

مقدإر ، بتخصيص (670)إل طرإف إلمتفاوضة إ لى إلحالة إل تي كانا عليها قبل إلخول في إلمفاوضات

ل  أ ن   في، إ  حق بضحي ة إلقطع إلت عس  ر إللا  ة مالي لجبر إلض  كر– 2فقرة  1112إلماد  الفة إلّذ  من  -إلس 

شكالي ة تحديد طبيعة إلمنافع إل تي تدخل ضمن طَ  إ صلاح قانون إلعقود رحت على إلبساط إلقانوني إ 

حق بالضحي ة.دإئرة إلت عويض إل تي يلتفت لها إلقاضي عند إلحكم  ر إللا   بالقيمة إلمتوإفقة مع إلض 

                                                           
 .59مرجع سابق، ص. ، محمد حسام محمد لطفي - (663)

(664) - ROMAIN Jean-François, op.cit., p. 129 et s. 
 .303 .، صمرجع سابق، رجب كريم عبد إللاه - (665)
 وما يليها. 592 .، مرجع سابق، صش ندي يوسف - (666)
 .87مرجع سابق، ص. ، محمد حسام محمد لطفي - (667)
 .229. صمرجع سابق،  ،بيضون فاديا - (668)

(669) - Article 1112 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) En cas de faute commise dans les 

négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des 

avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. ». 
 .457 .، مرجع سابق، صش ندي يوسف - (670)
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ــابقة على إلت    ــفي في إلمرحلة إلس   عاقدتخضع إل ضرإر إلفعـلية إل تي لحقت ضحيـ ة إلقطــع إلت عس 

إ لضر إلضحي ة  (671)للت عويض رف إلمتفاوض-عنها جبر  ، ما لم يكن لهذإ إل خير مساهمة في وقوع -إلط 

يم للمسؤولي ة إلمتعسّف في إس تعمال حري ة قطع إلمفاوضات، عندها يخفض مقدإر قيمة إلخطأ  إلمق

رف إلمقابل له في إلعملي ة إلت فاوضية.  إلت عويض، حتَّ  يتناصف مع إلط 

ة يلُاحــظ من إسـتقرإء محــتوى   انون من إ صــلاح قـ -إلمذكورة أ عــلاه– 2فقرة  1112إلماد 

ر ضحي ة إلـقطع إلت عس  أ نّها تخُ  ،إلعقود إ للض   فيـرج من دإئرة إل ضــرإر إلوإجب إلت عــويض عنها جـبر 

رف إلمتفــــوقع أ ن يحصـل عـــلك إل ضـرإر إل تي كان يتـــت برإم ــليها إلـط  اوض )إلضحي ة( لو أ تم  إ 

 (672)محكمة إلن قض إلـفرنس ي ة إلـعقد، وإل تي يصطلـح عليها بالـكسب إلفـائت، وهذإ ما أ ك دت عـليه

برإم إلعقد (673)وأ ضافت أ ن ه ل يجوز أ يضا إلت عويض عن تفويت فرصة  .(674)إ 

 إلت عويض عن فشل إلمفاوضات بسبب إلغير .ب

بـظروف وعـوإمل خارجة عن  -في بعض إل حيان–تتصادف إلعملي ة إلت فاوضية 

، مم ا ينجر عن مثل لمترتبة عن إلمفاوضاتاجحة إتتسبب في فشل إلنتائج إلش به إلن   (675)إل طرإف

ات وأ طرإفها، أ ن إل جنبي عن إلمفاوض (676)إلغير ادر من طرفهذإ إلسلوك غير إلمشوع إلص  

في للمفاوضاتي ، وتسبب أ ضرإر لحقة بمركز أ حد إل طرإف إلمتفاوضة، مما (677)ؤدي إ لى قطع تعس 

 يتعين  تقدير تعويض يتناسب مع قيمة إلضر.

                                                           
 وما يليها. 103، ص. مرجع سابق، محمد عبد إلظاهر حسين - (671)
 .945 .، مرجع سابق، صش ندي يوسف - (672)
ة ي  مة لنيل درجة إلماجس تير في إلحقوق، ك قد  ة عن قطع إلمفاوضات: درإسة مقارنة، مذكرة مُ ، إلمسؤولي  محمد شاكر محمود محمد - (673)

 وما يليها. 250 ، ص.2015إلحقوق، قسم إلقانون إلمدني، جامعة إلمنصورة، مصر، 
في للمفاوضات، في عدم وجود رإبطة عس  عويض عن تفويت فرصة إلناتج عن إلقطع إلت  أ س باب عدم إلت   ص أ حد إلباحثينلخ   - (674)

فاوضات، أ ضف لذلك ي يحكم إلمإلذ   ةة إلتعاقدي  إ لمبدأ  إلحري  لضحية، وإستناد  حق بار إللا  في للمفاوضات وإلضّ عس  ببية بين إلقطع إلت  إلس   

 نقلا  ، تلكسب إلفائإيض عن عو الي إلت  ي لم يبرم وبالت  سليم بتعويض عن تفويت فرصة يعني بمفهوم ضمني ترتيب أ ثر على إلعقد إلذ  أ ن إلت  

 .457، مرجع سابق، ص ش ندي يوسف: عن
(675) - ROMAIN Jean-François, op.cit., p. 514 et s. 

 .255مرجع سابق، ص. ، محمد شاكر محمود محمد - (676)
 وما يليها. 649مرجع سابق، ص. ، رجب كريم عبد إللاه - (677)
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بل إلغير،  لَ فصُ   في للمفاوضات من ق  إلقضاء  ن طرفمحكم إلت عويض إلناتج عن إلقطع إلت عس 

يام شركة بنزويل  ص وقائعهاتتلخ  إل مريكي، ضمن قضية  م شركة بعرض شرإء أ سه (Pennzoil)في ق 

يتَّ دولر أ مريكي للسهم إلوإحد، فوإفقت مبدئيا شركة ج  100بقيمة قدرها  (Getty oil)جيتَّ 

(Getty oil)  لا إ لى رفع مبلغ إلسهم إ لى دولر  115على إلصفقة، وبعد إلمفاوضات بينهما، توص 

ّ  أ مريكي، وتم تحرير  دإرة رف مجلإلتوّقيع عليه، على أ ن يتّم إلت صديق عليه من طبذلك و  اقفإت س إ 

 .(Getty oil)جيتَّ 

 ن طرف شركة بنزويلأ ثارت إلصفقة إعترإض أ حد أ عضاء مجلس إل دإرة على إلسعر إلمقدم م

(Pennzoil)  وفي إليوم إلت الي تّم إل علان في  ،دولر أ مريكي 115بصفتها إلمشتري، وتم رفع إلمبلغ إ لى

ّ  ــــوصل إلط  ــــحف عن تـــإلص لى إت فقة، وفي محاولة تحرير إلعقد ـــاق مبدئي حول إلصـــفرفين إ 

 Getty)ة سريعة مع شركة جيتَّ مفاوضات سري   رت، وأ ج  (Texaco)تدخ لت شركة تكساكو  إلنهائي،

oil) من شركة بنزويل بدل  مامن أ جل شرإء أ سهم  (Pennzoil)  دولر أ مريكي للسهم  127بمبلغ قدره

تمام صفقة إلشإء وإلبيع مع شركة تكساكو  جماع أ عضاء مجلس إل دإرة على إ  إلوإحد، وتّم إلتفّاق با 

(Texaco). 

لى إلمفاوضات بسلوك غير مشوع في سير (Texaco) تدخل شركة تكساكوأ د ى  فشل  إ 

رفين، ما جعل  بتتطلب أ   (Pennzoil) شركة بنزويلنتائجها بين إلط  دإئي ة مام محكمة هوستن إل 

ي لحق بها جرإء إلتدخ ل غير إلمشوع لشكة تكساكو ر إلذ  في  (Texaco) بالت عويض عن إلض 

 إلمفاوضات ش به إلن اجحة.

بتدإئية قضاة محكمة هوستن قبول (Pennzoil) طلب شركة بنزويل حالف  حيث تم  ، إل 

ا عن  (Texaco) مليار دولر أ مريكي على شركة تكساكو 11ا بالت عويض قدره حكم  إ صدإر  تعويض 

حقة بها جرإء تدخلها  ي أ فسد صفقة شرإء شركة في سير إلمفاوضات ش بة إلناجحة، و إل ضرإر إللا  إلذ 

(Getty oil)ل سهم شركة جيتَّ ويل ( Pennzoil) بنزويل
(678). 

 

                                                           
(678) - Pennzoil Co. v. Texaco, Inc., 481 U.S. 1 (1987), (p 481), in : 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/481/1/  , consulté le : 25/03/2024. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/481/1/
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 انيإلمبحث إلث  

 ة: تحقيق إلمساوإة إلعقدي  إلت عاقدة و حسن إلني  

ي ينبغي أ ن يتحلى به إلمتعاقدين في أ ثناء  يترجم مبدأ  حسن إلني ة إلسلوك إلمؤدب إلذ 

إ لما تشهده هذه إلمرحلة من إ(679)وصولهما مرحلة إلت عاقد نتهاكات، تؤدي إ لى إلمساس بمركز ، نظر 

عيف، وإل تي ترجع  رف إلض  فية لمبدأ  حري ة إلت عاقد؛ لذإ كان  -في غالب إلحال–إلط  لى إلممارسة إلت عس  إ 

لس يطرة مبدأ  حسن إلني ة على كافة جوإنب هذه إلمرحلة، أ همية يحسب لها، خاصة وأ نها تضمن 

 تقرير مبدأ  إلمساوإة إلعقدي ة.

رف إلمتعاقد إلقوي في أ ثناف يس تهد ن رضا إلنيّل مء وصوله إ لى مرحلة إلت عاقد، إلط 

ــرف إلمتعــاقد معه  عيف–إلط  ـرف إلض  ضــوخــ، حتَّ  يف-إلط  رإدته تم لما  رض عليه إلر  ليــه إ 

لتزإم بالبا  د وجوإلتعـاقدي ة؛ لذلك فرض مبدأ  حسن إلني ة على إلمتعاقدين في هذه إلمرحلة، إلتقي  

رف إلض   ي يمثل من أ برز تطبيقات حسن إلني ة، ويسهر على حصول إلط  لى ععيف بال علام، إلذ 

زإء إلعقد  ة مس تنيرة إ  رإدة حر  ل(إ   .)إلمطلب إل و 

لها ثناء وصو ن في أ  الالتزإم بال علام تقرير مبدأ  إلمساوإة إلعقدي ة بين إلمتعاقدي -بهذإ–يضمن 

عيف تعاقديا  –يث يضمن حصول إلمتعاقد مرحلة إلت عاقد، بح  رف إلض  تنير رّ مس  على رضا حُ  -إلط 

لزإم إلمتعاقد معه  زإء إلجوإنب إلمت صلة بالعملي ة إلتعاقدي ة، وهذإ بعد إ  ي بجعبته إلذ   -لقويإرف إلط  –إ 

إ للتزإمه بال علام   .()إلمطلب إلث انيكاف ة إلمعلومات وإلبيانات بتقديمها، تنفيذ 

 لإلمطلب إل و  

 ة: تنوير إل رإدة إلحر  للتزإم بال علام لحماية رضا إلمتعاقدقيد باإلت  

رإدة  ة للعقد، كآلية حمائية تضمن للمتعاقد إ  وظف الالتزإم بال علام ضمن قوإعد إلنظري ة إلعام 

زإء جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ ليتبين  من إلور إلمنوط للال ة ومس تنيرة إ  تزإم بال علام أ همي ة حر 

قامة إلعلاقة إلعقدي ة على  لى إ  ي بفضل إلت قيد به يؤدي إ  إلت نصيص على قيمة هذإ الالتزإم، إلذ 

                                                           
(679) - SIGUOIRT Laurent, op.cit., p. 270. 
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لى محاولة من نظيره  ض أ حد إلمتعاقدين إ  مساوإة تظهر منذ تكوين إلت عاقد، وهذإ إحتسابا لتعر 

ة. رإدته إلحر   إلمتعاقد معه إلن يل من إ 

عيف–يد باللتزإم بال علام من حظوظ تمتع إلمتعاقد يزيد إلت ق  رف إلض  ة  رإدةبا   -إلط  حر 

ل(رع إل  )إلفمس تنيرة عالمة بك إلمعلومات وإلبيانات إلمت صلة بمحل إلعملي ة إلتعاقدي ة  ون أ ن مخالفة ك و 

ذإ كان إل ة إ  رف إلمتعاقد في متاهة، خاص  دخال إلط  ر هذإ الالتزإم، ينجر  عنه إ  مهني  قابل لهف إلمط 

إ ا إلمتعاية رضمتحـكم بجوإنب إلت عـاقد، لذإ يشُـترط عدم مخالفة الالتزإم بال علام ضمانا  لحما قد، نظر 

ارمة   .)إلفرع إلث اني(لطبيعته إل تي تقوم على مزيج من إلقوإعد إلص 

 لإلفرع إل و  

ّ  ة للمتعاقد: تناسقالالتزإم بال علام وإل رإدة إلحر     اقسوإت

قوّي في رف إليتسق الالتزإم بال علام مع هدف إس تخدإمه كآلية حمائية لمجابهة أ ناني ة إلط  

ي يعمد  ة–إلعلاقة إلعقدي ة، إلذ  عيف في متا -في كل مر  رف إلض  دخال إلط  لى إ  جز عن هة، يعإ 

ة في تحديد ر  رإدته إلحر  دمها؛ لذإ ععاقد من لت  غبته في إإلتحكم  إلكي في محل إلعقد، وبالت الي تعدم إ 

لى توظيف هذإ الالتزإم في إلعقد، ليكون إلت كريس إلت شي ه ضمونعي لمسعت أ غلب إلت شيعات إ 

ل (إلمدني إلجزإئري  قانونف ا بينهما، كحال إلمختل  .ني ا()ثانسي إلمدني إلفر قانون وحال إل )أ و 

 ئريإلمدني إلجزإقانون إل في ظلّ بال علام  باللتزإمصريح : إلت  ل  أ و  

ة للعقد بت عيف–وإجد إلمتعاقد ــتحسست إلنظري ة إلعام  رف إلض  رهينة ل ثر عيوب  -إلط 

ديد بالضعف إلت عاقدي؛ لذإ (680)إلرّضا ، إل تي من شأ ن ظهورها في إلعقد، دفع إلمتعاقد إ لى دإئرة إلته 

ن كان تكريسه ضمنياا دخل إلتزإم عام بال علام ضمن مفاهيم إلنظأُ  ة للعقد، وإ  لتس تكمل  (1)ري ة إلعام 

ة   .(2)عملي ة إلت كريس في مختلف إلن صوص إلت شيعية إلخاص 

 

                                                           
برإهيم س يد أ حمد - (680) ، 2015 ة،إ: درإسة مقارنة، منشأ ة إلمعارف، إل سكندري  ة فقها وقضاء  ة في إلمعاملات إلمدني  ، فكرة حسن إلني  إ 

 وما يليها. 49ص. 
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 بال علام الالتزإمإل فرإج إلضمني عن  .1

صفة بيعترف  إلمدني، أ ن  إلمشعّ إلجزإئري لم لنصوص إلقانون الاس تقرإئي ةأ شادت إلقرإءة 

نما إعتمدصريحة بوجود إل ص ريقة إلن  طعلى  تزإم عام بال علام ضمن قوإعد إلن ظري ة إلعامة للعقد، إ 

مني لمحتوى الالتزإم، ما جعله يسير على نفس نهج إلمشعّ إلفرنسي  حي ة ل صلاقبل خطوته إ–إلضّ 

س مثل هذإ الالتزإم على نحو ضمني، دون -2016لمفاهيم قانون إلعقود س نة  ي كر  يح ص إلصر  إلن   إلذ 

 إلكاشف عن دور الالتزإم في ضمان إلمساوإة لمرإكز إلعلاقة إلعقدي ة.

من  ''أ حكام تمهيدية''إلوإردة إلذكر ضمن إلقسم إلثاني إلمعنون بــ  2فقرة  86إلماد ة عهدت 

لمدني إ من إلقانون''مصادر الالتزإم''  من إلباب إل ول إلخاص بــ''إلعقد'' إلفصل إلثاني إلمتعلق بــ 

 (682)على وجـود إلتزإم عام بال علام، من خلال ربطه بوإقعة إلكتمان إلت دليسي (681)بالن ص إلضمني

إلتي تلُتمس عند سكوت إلمتعاقد عن وإقعة أ و ملابسة، من شأ ن إلت ستر  عليها إلت أ ثير على سـلامة 

برإم إلعـقد، لما ي لو كان يعلم بها وقت إ  قبَــل بالت عـــاقد، مم ا يسُ تخلص أ ن   رضا إلمتـعاقد مـعه، إلذ 

صابتـ إ حماية لرضـا إلمتعاقد من إ  ه بعيـب إلت دليس، أ لزم إلمتعاقد معه بتقديم كّل  إلمشـرع وتحـــديد 

كوت عنها، ضمانا  لتكافؤ مرإكز إلمتعاقدين منذ  إلمعلومات إلمتعلّ قة بالوإقعة أ و إلملابسة، وعدم إلس 

 قدي ة.تكوين إلعلاقة إلع

ة نوهت  ل إلمنظم لـ  (683)352إلماد  كر ضمن إلقسم إل و  إلوإقعة تحت  ''أ حكام عامة''إلوإردة إلّذ 

ل إلمتعلّ ق بــ  ابع إلخاص بــ  (684)''عقد إلبيع''إلفصل إل و  ''إلعقود إلمتعلقة إلمدرجة تحت إلباب إلس 

                                                           
جامعة  ة إلحقوق،دكتورإه إلولة في إلقانون إلخاص، كي   شهادةمة لنيل بال علام في إلعقود، أ طروحة مقد   الالتزإم، حامق ذهبية - (681)

 .3 ، ص2009، 1 إلجزإئر
ة جوإنب، لعل من أ برزها، يظ  - (682) هر فيها أ ن إلكتمان إلتدليسي يقترن وجوبا  يختلف الالتزإم بال علام عن إلكتمان إلتدليسي من عد 

فضــاء عنها لمصــلحة  خفاء معلومات وبيانات، ويلـتزم بعدم إل  لى إ  رف إلمدلـس إ  رف إبظرف إلعمد، أ ي يعـــمد إلط   إلعقد، فيلمقابل له إلط 

بطال إ خصي ة؛ لذلك قرر إلمشعّ جزإء إ  لوك إ ضرإر بالمصلحة إلش  ذ به دليسي يؤُخن إلتلعقد نتيجة أ ن  إلكتماوينجر عن مثل هذإ إلس 

بقاء على إلعقد،  دينلمإعند مخالفة  كعيب يلحق رضا إلمتعاقد، بينما يقل صرإمة هذإ إلجزإء لينتقل إ لى مجرد تعويض عن إلضر مع إل 

نم ا قد ظرف إلعمد ة ورإءتر  بالضور بال علام للتزإمه بتقديم إلمعلومات وإلبيانات لمصلحة إلإئن بال علام، بسبب أ ن  تقصيره ل يتس ، إ 

لى مرتبة إلكتمان إلتدليسي )أ ي سكوت  نهّ يرتقي إ  ذإ إقترن بظرف إلعمد فا  لى أ س باب مختلفة، لكن إ  إ إ  ناورإت صاحب لم ميكون عائد 

بطال رف إلمتعاقد ضحي ة هذإ إلعيب) ويطالب بالت الي با  خصي ة للط  قدير كتفاء بتعوض الا إلعقد وإحتيالت قصد تضييع إلمصلحة إلش 

 إلقاضي لتعويض يتناسب مع إلضر، رإجع في ذلك:
CHAUVEL Patrick, « Dol », Rép. Civ., juin 2014, (actualisation: juin 2017), p. 12. 

 = .، يتضمن إلقانون إلمدني58-75إل مر رقم من  352إلمادة أ نظر  - (683)
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ةللا (685)تكريـس ضمني إلمـدني، إ لى من إلقانون بالملـكي ة''  (686)لتزإم بال علام في إلعقود إلخاص 

ا ببيان إلمبيع وأ وصافه إل ساس ي ة ي (687)حيث أ لقى إلمشعّ على عاتق إلبائع إلتزإم  ، على إلن حو إلذ 

ذإ تحق قت وإقعة ا كافي ا، غير أ ن ه إ  إلعلم عن طريق إس تعلام  يصبح إلمشتري عالما بمحل إلعقد علم 

ل  كر ذلك في عقد ذُ إلمشتري بأ ن  بطال إلبيع بدعوى عدم إلعلم به، إ  إلبيع، يسقط حق ه في طلب إ 

خفاء بيانات ومعلومات عنه. ذإ أ ثبت غش إلبائع، بأ ن تعمد إ   إ 

 ةتشيعات خاص   بال علام في ظلّ   الالتزإمين تضم   .2

ي شاب الالتزإم بال علام، بع ه ينغفل تضم  دما أ  تدإرك إلمشعّ إلجزإئري إل غفال إلت شيعي إلذ 

مأ  يح صرإحة ضمن مفاهيم إلن ظري ة إلعامة للعقد، وهذإ عن طريق الاس تعانة بالن ص إلصر   ني و إلضّ 

ة، حتَّ  ل يتم تفويت فر  يان هذإ صة سرعلى وجوبي ة الالتزإم بال علام ضمن سلسلة تشيعات خاص 

 عيف.  رف إلض  إلط   لمركز س يّمال  الالتزإم في إلمجال إلعقدي، وتقرير مبدأ  إلمساوإة إلعقدي ة مناصرة

 قانون حماية إلمس تهلك ظلّ   بال علام في الالتزإم .أ  

رف إلضعيف إ لما (688)يحتل إلمس تهلك في إلعلاقة إلعقدي ة الاس تهلاكي ة مركز إلط  ، نظر 

رف إلمقابل له في إلعلاقة؛ لذإ كان لزإما الا هتمام يصاحبه من مشكة عدم إلت كافؤ إلمعرفي مقارنة بالط 

ا في مبدأ  إلمساوإة إلعقدي ة، ومن أ جل إلت حكم   -دون شك-بهذه إلثغرة إل تي س تحدث   فيها خدش 

اوإة بين كل من إلمتدخل ــ؛ لتقرير مبدأ  إلمس(689)03-09قانون رقم إلتدخل إلمشعّ بموجب نصوص 

ي من شأ ن إل  ل إلتزإم بال علام، إلذ  ي إ لى وإلمس تهلك، من خلال فرضه على إلمتدخّ  ت قي د به أ ن يؤدّ 

 .(690)، وتقرير له حماية قانونيةتنوير إلمس تهلك في عالمه الاس تهلاكي

                                                                                                                                                                                     
= (684) - COLLART DUTILLEUL François, DELEBECQUE Philippe, Contrats civils et commerciaux, 5ème 

éd., Dalloz, Paris, 2015, p. 41. 
 .4. ، صمرجع سابق، حامق ذهبية - (685)

(686) - Article 1602 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, dispose que : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige (…) ». 
  .230. ص ،2016، 2عدد  ،7 ة، مجلد  ة وإلس ياس ي   إلعلوم إلقانوني  ، مجلة  ''إلعون الاقتصادي بال علام إلتزإم''، عميرإت عادل - (687)
لتز ''، سي يوسف زإهية حورية - (688) علام إلمس تهلكإ   ،2عدد  ،1 ة، مجلد  ة وإلس ياس ي   إلبحوث وإلرإسات إلقانوني  ، مجلة  ''إم إلمنتج با 

 . 82. ، ص2012
مارس  08، صادر بتاريخ 15عدد  ج.ج.ر.ج، يتعلق بحماية إلمس تهلك وقمع إلغش، 2009فبرإير  25خ في مؤر   03-09قانون رقم  - (689)

2009. 
(690) - FILLALI Ali, op.cit., p. 10 et s. 
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، إلمتدخل في إلعملي ة الاس تهلاكي ة، بال علام 03-09قانون رقم إلمن  (691)17إلمادة أ لزمت 

ة في تنوير رضا إلمس تهلك، حتَّ  تجعله يتعاقد ع لى درإية في عن كل إلبيانات وإلمعلومات إلمتحكّم 

حياء إلمســاوتات إلمركــبيئة إس تهلاكي ة قد يتخل لها إلعديد من إلت ف آمنة ــزي ة، فمن أ جل إ  تهلك في بيئة أ

ة، أ ثقل إلمشعّ كاهل إلمتدخل باللتزإم بال علام ، حتَّ  يجعل إلمس تهلك يوإجهه بمساوإة (692)مس تقر 

 في أ ثناء تكوين إلعقد.

ّ  إل لّ  ظ بال علام في الالتزإم .ب  ةق بالممارسات إلتجاري  قانون إلمتعل

رورة ضبط توإزن إلت عاملات ــإ لى ض 02-04إلقانون رقم زإئري في ظلّ  ـــإرتأ ى إلمشعّ إلج

إلتجارية، بسبب ما تطرحه هذه إلعلاقات من مشكة إلت فاوت إلمركزي بين أ طرإفها، حيث يحتل 

إ قويا   ي  يس تحوذ بمإلمتعامل الاقتصادي مركز  وجبه على شؤون إلعقد في موإجهة نظيره إلمس تهلك إلذ 

يعاني من إلضعف وعدم الاس تقرإر إلمركزي؛ لذإ إهتم  إلمشعّ بحماية هذإ إل خير، من خلال ضمان 

ي بات يتحق ق بفـــ له رضا حُرّ ومس  امل ــعلى عاتق إلمتع (693)لامـــرضه للالتزإم بال عــتنير، إلذ 

نما جاء إقتدإء بتوجهات إلنّ ظام إلعام الاقتصادي، مع إلت   ه إلحمائي إ  نبيه أ ن  هذإ إلت وج 

 .(694)الاقتصادي

ة تعليقا على معطيات  قانوني إلعديد ، فا نها تطرح على إلبساط إل02-04إلقانون رقم من  08إلماد 

يرإد إلمشعّ عبارة  ل ثغرة في إ  خبار''من إلثغرإت إل تي تس تدعي تدإركها، حيث ظهرت أ و  ن  أ  علما '' إ 

ط ــاديا لخلـــرع وتفــمما يجب على إلمش (apporter)تعمل عبارة ـــ إلن ص بالل غة إلفرنس ي ة إس 

عادة صياغة  كر– 08إلمادة إلمصـطلحات، إ  علام''وإس تعمال عبارة  -إلسّالفة إلّذ  تَّ تؤدي إلمعنى ح، ''إ 

 .إلمقصود من دور هذإ الالتزإم في تنوير رضا إلمتعاقد

ختام ــ ل عم ـــ'' قببارة ـــ تعمال إلمشعّ ع أ ضـف لذلك إلثغرة إلثاانية إلاتي تجلت في إســـ  لياة إ 

برإم إلعقد، حتَّا يتس نى  للمتعاقد يع''ـــ إلب  ثقال كاهل إلبائع بال علام قبل عملي ة إ  ، فكان إل جدر إ 

                                                           
 ، يتعلق بحماية إلمس تهلك وقمع إلغش.03-09قانون رقم إلمن  17أ نظر إلمادة  - (691)
 يليها. وما 84 .، مرجع سابق، صسي يوسف زإهية حوريةفصيل في مضمون الالتزإم بال علام، رإجع: للمزيد من إلت   - (692)
 د إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية.د إلقوإع، يحدّ 02-04قانون رقم إلمن  08أ نظر إلمادة  - (693)
لى تبيان دور إلنّ  أ  س بق و  - (694) لى تقييد نطاق إلحري  في أ ن ه ظام إلعام الاقتصادي، ن تطرقنا في هذه إلرإسة، إ   ة، نزول  ة إلتعاقدي  يسعى إ 

 .ةبين طرفي إلعلاقة إلعقدي  إلعدإلة إلعقدي ة  من عند إلرغبة في توفير قدر معين  
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لبيع، فيكون رضاؤه على هذإ إلنحو حُرّ إلمت صلة بمحل إ (695)إلمشتري إلعلم بك إلمعلومات إلجوهري ة

 ومس تنير، يمُك نه من إلت عاقد بك درإي ة بجوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة.

 حةقانون إلصّ  ظلّ   بال علام في الالتزإم .ج

ة ضفت مشك  أ  ا تنفرد إلعلاقة إلطبي ة إل تي تربط بين إلطبيب وإلمريض بتفاوت معرفي كبير، مم  

جة إ لى هرت إلحاظ لذإ   مرإكز طرفي إلعلاقة، ومسّ بالت الي بمبدأ  إلمساوإة إلعقدي ة؛عدم إلت كافؤ على

تَّ  لصّحة، حال إمجحتمي ة إلت كفل إلت شيعي بضمان مساوإة عادلة في مثل هذه إلعلاقات إلقائمة في 

كيز خاصّة على عدم تفويت إلمصلحة إلعلا ن ملمنتظرة إة جي  يتم تحقيق إلغاية من هذه إلعلاقة، وإلتر 

بل إلمريض.  ق 

إ  ا تقرير  بيب إلتزإم  لمبدأ  مساوإة مرإكز إلعــلاقة إلطبي ة، فقد فرض إلمشعّ على عــاتق إلط 

بال علام، توجبه أ خلاقيات إلمهنة وإلن صوص إلقانوني ة إلمنظمة لها، بأ ن يدُلي لمريضه بك 

دة لطبيعة مرضه وطريقة علا (696)إلمعلومات جه، وكذإ ضرورة حرص إلطبيب بال فصاح عن إلمحد 

بل  كل إلمعلومات وإلبيانات إل تي تنور رضاءه، حتَّ  يتم ضمان موإفقة حُرّة ومس تنيرة صادرة عن ق 

 إلمريض.

يزإن إلت وإزن إلمعرفي للمريض بصفته مس تهلكا للموإد إلصيدلني ة، إمتد فرض الالتزإم ضمانا  لم

علام (698)في مجال بيع إلموإد إلصيدلني ة (697)ج أ و متعاملبال علام على عاتق كل منت ي يلتزم با  ، إلذ 

ما أ ن بعضها تتضم ن قصد تنوير رضائه بخصوص تناوله لهذه إلموإد، ل س يّ  -إلمس تهلك–إلمريض 

بيانات تقني ة، يصعب على إلمس تهلك فهمها، فتظهر إلحاجة الاضطرإري ة إ لى تدخل إلصيدلي، وحتَّ  

ن إقتضى إل مر ذلك؛ لتقديم إل علام إلمناسب للمس تهلك إلمريض. (699)إلطبيب  إ 

                                                           
 .232مرجع سابق، ص. ، يرإت عادلعم - (695)
ج عدد .ج.ر.ج، يتضمن مدونة أ خلاقيات إلطب، 1992يوليو  6مؤرخ في  276-92إلمرسوم إلتنفيذي رقم من  43إلمادة أ نظر  - (696)

 .1992يوليو  8، صادر بتاريخ 52
، صادر 8ج عدد .ج.ر.جصحة وترقيتها، ، يتعلق بحماية إل1985فبرإير  16مؤرخ في  05-85إلقانون رقم من  194إلمادة أ نظر  - (697)

 . )مُلغى(.1985أ بريل  17تاريخ ب 
(698) - HAMADI Saliha, La responsabilité du fait des médicaments, mémoire présenté en vue de l’obtention du 

diplôme de magister en droit privé, faculté de droit et des sciences politiques, université de Tlemcen, 2012, p. 10 

et s. 
(699) - Ibid., p. 67 et s. 



 ةإة إلعقدي  و تحقيق إلمسا :ت عاقدإل ة و حسن إلني  ــــــــــــ  ث انيإل  إلمبحثل ــــــــــــ إل و   إلفصلــــــــــــ  ث انيإلباب إل 

 
169 

 

 قانون إلنقد وإلقرض ظلّ   بال علام في الالتزإم .د

بحالة إضطرإب من ميزإن إلتوإزن إلمعرفي بين  -في غالب إلحال–تقترن إلعمليات إلمصرفية 

كم في شؤون إلعملية ــتحوق معرفي مكنها من إلس يطرة وإل ـــلين، بسبب تمتع إلبنوك بتفــإلمتعام

عادة توإزنها في مثل هذه إلعلاقات، أ قدم إلمشع  إلمصرفية، ومن أ جل تدإرك هذه إلثغرة إلمعرفية، وإ 

، وإشترط على إلبنوك ضرورة إلتقيد بمقتضيات (700)بتعديل قانون إلنقد وإلقرض 2010س نة 

إلمتعلقة بالعملية إلمصرفية، حتَّ الالتزإم بال علام، من خلال إل دلء عن كل إلمعلومات وإلبيانات 

زإء تعاملاته إلمصرفية  .(701)تضمن للزبون رضا حر مس تنير إ 

من  1مكرر  119إلمادة في إلعملية إلمصرفية، بعد أ ن كرس ته  أُس تعين بجوهر الالتزإم بال علام

ة بين لعقديإقانون إلنقد وإلقرض، هذإ وجــاء تأ كيد على قيمتــه ودوره في ضمان ميزإن إلمساوإة 

صدإر  قدإم بنك إلجزإئر با  إلعامة  د إلقوإعدوإلذي يحدّ  01-13نظام رقم إلمتعاملين، من خلال إ 

 إلمتعلقة بالشوط إلبنكية إلمطبقة على إلعمليات إلمصرفية.

 جارة إل لكترونيةقانون إلت   ظلّ   بال علام في الالتزإم .ه

لكترونيا من ضعف تعاقدييُ   يكون ع رضةمة رضاه، كما قد ينال من سلا (702)عاني إلمتعاقد إ 

ذه ـه ، مما يؤدي ظهــور(703)اقد معهــاقدي مقارنة بنظيره إلمتعـــعؤ مركزه إلت  ــكة عدم تكافـــلمش

في –ع ــتي ترجة إل لكترونية، وإل  قدي  ـلاقة إلعـإلععادلة إلمســاوإة بين مرإكز إلثغرإت، إ لى إلمساس بم

ع بين إلمتعاقدين في مجلس ـتي تجمة الافترإضية إل  ـايا إلبيئــمنها، خبباب، نذكر ــ لعدة أ س  -غالب إلحال

 (705)، ناهيك عن عدم قدرة إلمس تهلك من معاينة إلسلعة أ و إلخدمة محل إلعقد(704)عقد إفترإضي

                                                           
، 0201أ وت  26مؤرخ في  04-10 ، يتعلق بالنقد وإلقرض، معدل ومتمم بال مر رقم2003أ وت  26مؤرخ في  11-03أ مر رقم  - (700)

 .2003أ وت 27، صادر بتاريخ 52عدد  .ر.ج.جج
(701) - HUET Jérôme, « L'existence d'un devoir de conseil du banquier », D, N° 44, 2013, p. 2921 et s.  

 
 وما يليها. 7، مرجع سابق، ص. بن قويدر زبيرى - (702)
ات إلحديثة لحماية ، أ بو بكر حسان منى - (703) في ة، ماهيتها، وحماية إلمس تهلك في موإجهتها في ضوء إلت وجه  وط إلعقدي ة إلت عس  إلش 

 .41 .رجع سابق، ص، متحليلي ة مقارنةإلمس تهلك: درإسة 
 .91، مرجع سابق، ص. بهلولي فاتح - (704)
 .45، مرجع سابق، ص. عبد إلباسط جاسم محمد - (705)
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لكترونيا، من  ل قصد مناصرة مركز إلمتعاقدع إلجزإئري بضورة إلتدخ  كل هذإ وذإك، أ لزم إلمشّ  إ 

 جارة إل لكترونية.تزإم بال علام على عاتق إلمتعاملين بالتّ خلال فرضه للال

ة  أ وجبت على كل متدخل في نطاق معاملات إلتجّارة  05-18إلقانون رقم من  (706)11إلماد 

لكتروني، أ ن يتقي د باللتزإم بال علام؛ لهدف وضع إلمس تهلك إلمتعاقد  برإم عقد إ  إل لكترونية، إلمقترنة با 

لكترونيا، في دإئر  ة معرفية تشمل مختلف إلمعلومات وإلبيانات إلمت صلة بجوإنب إلمعاملة إلعقدي ة إ 

إل لكترونية، حتَّ يتس نى  له إلت عاقد عن علم ودرإية بك إلمعلومات إلمهمة، دون أ ن يتعرض 

ي  رف إلمتعاقد معه، إلذ  متمكن من إلتحكم  في مختلف تقنيات  -يكون في غالب إلحال–لحتيال إلط 

 .(707)لبيئة إلرقمي ةإ

 إلفرنسي إلمدني قانونإل علام في ظلّ  ل  با الالتزإم: تقنين ثاني ا

ة إلنظري    عرشفيريحة ـــدة قانوني ة صـلام ضمن قاعـــين الالتزإم بال عـــرف تقنـــعلطالما  ة إلعام 

 ظل لتعرف في؛ (1) 1804نابليون لعام  عترإف بتلك إلمكانة في ظل قانونللعقد، تحجب عن الا

  سدهال علىتدإرك إلمشعّ لمثل هذه إلثغرة، إل تي يجب إلعم 2016إ صلاح قانون إلعقود لس نة 

عيف في إلعلاقة إلعقدي ة  رف إلض  إ لغطاء حمائي يلتف حول مركز إلط   .(2)تقرير 

 فرإغ تشيعي: 1804نابليون لعام  قانونالالتزإم بال علام في ظلّ  .1

عد من أ برز إلنتائج ي يُ عام بال علام، إلذ   إلتزإمص على إلن   1804لعام  نابليون قانون إفتقد

عمال مبدأ  حسن إلني  إلمترتّ  فترة ما  في ظلّ – قانون هذإ إلة، لذإ تميز  في إلمادة إلتعاقدي   (708)ةبة عن إ 

صوص إلن   كافةي وإضح صاحبه ضرورة الاس تعانة ببفرإغ تشيع -2016قبل إل صلاح لس نة 

                                                           
، صادر بتاريخ 82عدد ج .ج.ر.ج، يتعلق بالتجارة إل لكترونية، 2018مايو 10مؤرخ في  05-18رقم إلقانون  من 11أ نظر إلمادة  - (706)

 .2018مايو  16
برإهيم خصاونة - (707)  .221، مرجع سابق، ص. عبيدإت إ 

(708) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 57. 
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في  دورهمن  الاس تفادةإلقانوني، وعدم تضييع فرصة  الالتزإملتقرير قيمة هذإ  (709)ةة إلخاص  يعي  ش إلت  

 ة.قياس ميزإن توإزن إلعلاقات إلعقدي  

ا لم ، أ نه  1804نابليون لعام  قانونة إلمذكورة في ة للقوإعد إلقانوني  إلقرإءة الاس تقرإئي  فهُم من 

شارة صريحة لمقتض تتضم   ة ة إلعام  وص إلمؤطرة للنظري  ـــصن  إل بال علام ضمن  الالتزإمات ي ـن ول إ 

عله يفقد ــ، ما جقانونترإف بمكانته في هذإ إلــحجب عن الاعــللعقد؛ ليصبح بهذإ الالتزإم مت

د بضورة تكريسه ة تندّ ي كانت الاجتهادإت إلقضائي  ته في إلمجال إلعقدي، وفي ذإت إلوقت إلذ  فعالي  

يجابي  (710)إلقانوني  .من ناحية إلممارسة إلتعاقدي ةات تظهر ، لما يحمله من إ 

، ك حد بال علامنصيص على الالتزإم شيعي إلمتمثلة في غياب إلت  برز في مرحلة إلفرإغ إلت  

ل تي يتحص  ة نقص إلمعلومات إل  ، أ ن طرح إ شكالي  1804نابليون لعام  قانون في الالتزإمات إلمس تقلة  

رف إلمتعاقد ضحي ة إلضعف إلت عاقدي  اـرض على -بشك مباشر– أ ثرا رف إلمتعاقد، مم  ط  عليها إل إلط 

ة في آنذإك–ة في فرنسا ائي  ــعت إلسوإبق إلقضــاء تكوين إلعقد، فســـأ ثن خاص  الجة هذه ــإ لى مع -أ

ربطه  الاحتيال، فتم  تي تحكم فكرة إلمسأ لة، بربط مقتضيات الالتزإم بال علام من خلال إلمبادئ إل  

 .(711)دليسيبحالة إلكتمان إلت  

 تجديد تشيعي: 2016لس نة  إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي .2

ا، 2016إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي س نة  إس تحدث ا بال علام ضمن إلمفاهيم عام   إلتزإم 

 باقة في تنظيمهتي تعد إلس ّ إل  ة وهذإ إستــجابة للت نويهات إلقضائي   ،ة إلعقدظري  ن إحتوتهاتي إلجديدة إل  

رساء قاعدة إلت  ا كبير  وقت   وإل تي إس تغرقت ، فكان الالتزإم بال علام أ حد أ برز ةسن إلني  ــ عامل بح إ في إ 

 ، فعُرف بمرجعي ته إلقضائي ة في تكريسه كقاعدة قانوني ة.(712)تطبيقاته

                                                           
أ غفل إلمشع إلفرنسي تقنين الالتزإم بال علام ضمن قوإعد قانونية، ما جعل من هذإ الالتزإم ل يؤخذ به على نطاق تعاقدي وإسع،  - (709)

ة، إلتي ت إلخاصإلذي دفع إ لى ضرورة الاعترإف بوجوده حتَّ ل تضييع أ هميته، على مس توى باقي إلتشيعا يشمل كافة إلعقود، إلوضع

لى تبيانها  على إلنحو إلآتي. -على سبيل إلمثال– سنتعرض إ 
Voir articles L111-1 à L111-8 du code de la consommation, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/ , consulté le : 02/04/2024. 

Voir articles L3171-1 du code du travail, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050/ , consulté le : 02/04/2024. 
(710) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 57. 
(711) - Ibid., p. 12 et s. 
(712) - Ibid., p. 57. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050/
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ص على وجود ، بالن  إلعقودمن إ صلاح قانون  -س بق ذكرها- (713)1-1112ة إلماد   إنفردت

ة إلنظري   مفاهيم عاقدي، ما جعل من هذإ إل خير يحجز مكانة له ضمنعام بال علام قبل إلت   إلتزإم

، ل جل تبرير (714)بها تبطتي كان ير ة إل  عن إل سس إلتقليدي   إس تقلالي تهة للعقد، ويعلن عن إلعام  

لزإمي   سلسلة إ صلاحات  ضمن 2016يح س نة نذ تكريسه إلصر  صبح م لي عاقد، قيد به عند إلت  ة إلت  إ 

 ، مبدأ  أ ساسي فيه.إلمدخلة في قانون إلعقود

 يس تجيبإ، جعل الالتزإم إلعام بال علام مبدأ  مس تقل من إلمناسب كثير  ظاهر إلحال أ نه 

تقرير  ه يجسد أ ه مرتكزإتن  أ  ، كما في إلت عامل بين إلمتعاقدين ةحسن إلني  قاعدة إنضباط تطلبات لم 

ا ــة في خطوتهاريع إل وروبي  ـليه إلعديد من إلمشـــ ع  إعتمدتلذإ  ؛ةقدي  ــتوإزن إلعلاقات إلعمبدأ  

ابقة على إلت عاقد، ك حد الالتزإمات (715)ة لقانون إلعقودلاحي  ـــإل ص ، وتم  تضمينه في إلمرحلة إلس 

 .(716)إلوإجبة على إلمتفاوضين ما قبل إلت عاقد

 انيإلفرع إلث  

 بال علامطبيعة الالتزإم  

ظل  في الالتزإم تسري علىتي ة بالغة في تحديد إلقوإعد إل  بال علام، أ همي   الالتزإمتلعب طبيعة 

ة للعقد وإبق إلقضائي ة بأ ن  الالتزإم بال علام بات، مفاهيم إلنظري ة إلعام  إ لما جاء في إلس  يمثلّ  وإعتبار 

لحاق(717)ةي  أ ه تطبيقات مبدأ  حسن إلن  بقوإعد هذإ إلمبدأ ، مم ا يجعله يكتسي طابع إلنّ ظام  ه، يمكن إ 

ل(إلعام  زإء إلعقد توس يع من نطاقه إلت عاقدي ليشمل كافة جوإنب إلعملي ة  )أ و  إ لوره إ  ويعرف نظر 

 . )ثاني ا(إلتعاقدي ة 

 

 

                                                           
(713) - Voir article 1112-1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations. 
(714) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 12 et s. 
(715) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 6. 
(716) - CHENEDE François, op.cit., p 34. 
(717) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 57. 
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 ظام إلعامبمقتضيات إلنّ  بال علام  الالتزإم ل : تعلقأ و  

وإبق إور الاطُ   -بذلك-؛ ليعد (718)ي ةلقضائي ة على أ ساس مبدأ  حسن إلن لتزإم بال علام في إلس 

حسن   (720)لوجوب إحترإم إل دبي ات إل تي تفرضها قاعدة إنضباط (719)من أ برز إلت طبيقات إلتعاقدي ة

عل من الالتزإم بال علام ي ة في إلمعاملة إلعقدي ة، هذإ إلت ناغم بينهما، وإلتعل ق إلضّمني بالمبدأ ، جإلن 

سقاط فكرة إلنّ ظام عد إل تي تسري على مبدأ  حسن إلن يخضع لذإت إلقوإ ي ة، وإل تي يظهر من بينها إ 

 إلعام على جوإنب الالتزإم بال علام.

من  -س بق ذكرها- 1-1112ة إلماد  طبغ الالتزإم بال علام بطابع إلنّ ظام إلعام بمقتضى  ــص أُ 

إ لى مصف  يرتقيبتقديم إلمعلومات،  الالتزإم إل تي جعلت مند إلفرنسي، إ صلاح قانون إلعقو 

ليـــبما أ ش إقتـدإء وكل هـذإام، ــظام إلعـدرجة في دإئرة إلنــإلم الالتزإمات ه تقرير إ صلاح قانون ـار إ 

 .(722)ظام إلعاممن إلنّ   وإعتبرهإل علام  الالتزإمي طرح بدوره ، إلذ  (721)إلعقود

الالتزإم بال علام بفكرة إلنّ ظام إلعام، أ ن ه يس تحيل على طرفي إلعقد إلتفّاق عن تعليق  يسفر

ازل ــق على تقييده أ و إستبعاده، أ و كان إلتنّــعلى مخالفته، سوإء وقع ذلك بموجب إتفّاق سـاب

إفع لى إلمتعـــلحق، ل ن طبيعة إلنـظام إلع ول ــح فافـــاقدين، من الالتـــام تحـظر مهما كان إل 

 .(723)ظلّ  نظري ة إلعقدفي الالتزإم، قصد تجريده من قيمته، وإلت نصل منه، مم ا ينتقص من فعالي ته 

 

 

 

                                                           
(718) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 57. 

، مرجع ''شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنةإلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت  ''، إلخطيب محمد عرفان - (719)

 .208سابق، ص. 
 .450 ، مرجع سابق، ص.ش ندي يوسف - (720)

(721) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p 6, « Est ensuite 

introduite l’existence d’un devoir général d’information (art. 1112-1), d'ordre public (… ) ». 
(722) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p 6, « (…) Le cinquième 

alinéa précise que le devoir d’information est une règle d'ordre public (…) ». 
(723) - Article 1112-1 alinéa 5 du l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir 

(…) ». 
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 شمولي ة الالتزإم بال علامثاني ا: 

، لما لهذإ الالتزإم من أ همية (724)درج الالتزإم بال علام ضمن محاور قاعدة إلتعامل بحسن إلني ةيُ 

عيف–رف إلمتعاقد تضمن رضا حر مس تنير للط   رف إلض  لزإم  -أ ي إلط  في إلعلاقة إلعقدي ة، بعد إ 

عقد؛ حتَّ  يتمكن من إلت عاقد على درإية ــإلمتعاقد معه على تقديم مختلف إلمعلومات إلمتصلة بمحل إل

ن ه يسفر عن مظاهر حرص وإهتمام  وعلم؛ لهذإ صنف الالتزإم بال علام تحت غطاء حسن إلني ة، ل 

 عاقد بمصلحة نظيره إلمتعاقد معه.إلمت

ليشـمل الالتزإم بال علام ن  ا قبلتزإم يس بق مرحلة مطاق تعاقدي وإسع، يظهر تطبيقه كا 

 ئي لمركزء حماإلتكوين وحتَّ  إلت نفيذ، وكل هذإ ضمانا  ل رساء غطا مرحلتي إلت عاقد، فضلا  عن

ي يكون عرضة للمناورإت الاحتيال  عيف إلذ  رف إلض  ر ية إل تي قد يعتكف عليها إإلط  ن مف إلقوي لط 

ف خضاعه لت عس   اقدي ة.إدة إلتعإل ر  أ جل إلن يل من سلامة رضاه تُجاه جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة، وإ 

، بحيث يهدف إ لى إلحرص على تقديم (725)يسري أ ثر الالتزإم بال علام على كاف ة إلعقود

، مهما كانت -لس يّما إلطرف إلضعيف- متعاقد طرف لكإلمعلومات؛ ل جل ضمان رضا حر مس تنير 

ة للعقد، له  طبيعة إلعقد محل إل برإم؛ ليظهر أ ن  تكريس الالتزإم بال علام ضمن مفاهيم إلنظري ة إلعام 

 من إلفعالي ة إلعائدة على جوإنب إلعقد.

 انيإلمطلب إلث  

 ل عــــــلامبا الالـــتزإم تنفـــــــيذ

إهة وإل مانة  (726)وظيف الالتزإم بال علامتينُتظر من  إلمس تنبط من إلوإجب إلعام بالنز 

ة للعقد، ، كآلية حمائية في مفاهيم إل (727)إلتعاقدي ة أ ن يكشف عن أ هميته إلعلاجي ة نظري ة إلعام 

لزإم  لمشكة إضطرإب ميزإن إلمساوإة إلعقدي ة في أ ثناء تكوين إلعقد؛ لذلك حرص إلقانون على إ 

رف إلمدين بال علام بتقديمه لك إلمعلومات وإلبيانات إلمت صلة بمحل إلعقد، حتَّ  يضمن إلط  
                                                           

(724) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 57. 
(725) - Ibid., p. 57. 

رف، ة ل حكام إلفقه وإلقضاء إلمصري وإلمقارن، منشأ ة إلمعا، دور إلقاضي في تكميل إلعقد: درإسة تأ صيلية تحليلي  إلبكباشى سحر - (726)

 وما يليها. 339ص. ، 2008ة، إل سكندري  
 وما يليها. 138، مرجع سابق، ص. برهامى فايزة - (727)
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رف إلمقابل له من إلتعاقد عن درإية في إلعقد، فضلا   (728)شفافية ا وإسعة محاط   (729)عن تمك ين إلط 

 علما بمختلف جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة.

لة توإفر جمب  عقد،صلة بمحل إلزم بتقديم إلمعلومات إلمت  إلمل إلمدين بال علام تنفيذ إلطرفيقترن 

ل(شروط  من عه معاقد رف إلمتإلط   مك نيُ  تنفيذ الالتزإم على نحو ، ينتج عن تحققها)إلفرع إل و 

زإء إلت   على رضا حرّ إلحصول   ل مخالفةيتّم حال رغبته في إلت عاقد أ و إلعزوف عنه؛ عبير عن مس تنير إ 

 .اني()إلفرع إلث  ة مسؤولية مدني  للتزإمه ترتيب إلمدين بال علام 

 لإلفرع إل و  

 بال عــــــلام الالـــتزإمشــــــروط تنفيــــــذ  

أ و عدم  عدإمها،إل تي في إنللتزإمه تحت طائلة تحقق جملة شروط، قيُد تنفيذ إلمدين بال علام 

ئن اتق إلإع إ لى حدّة إلت مسك به من عاتقه إستيفائها مجتمعة، يخفف إلتزإم إلمدين بال علام، وينقل

 على هاير ة تأ ثوقو  (ل  )أ و  وط، ما تعلقت بطبيعة إلمعلومات محل إل علام بال علام، ومن هذه إلش  

 .)ثاني ا(رضا إلإئن بال علام  سلامة

 ةبال علام جوهري   الالتزإممحل  : إلمعلوماتل  أ و  

للتزإمه أ ن تكون إلمعلومات إلوإجب إل فضاء عنها  (730)لتنفيذ إلمدين بال علامس تلزم يُ 

لمصلحة إلإئن بال علام تت صف بالطابع إلجوهري، ومت صلة بمحل إلعقد، غير أ ن  تقديم إلمدين 

بال علام لمثل هذه إلمعلومات، يتطلب إلقانون تحقق شرطين، تعلق إل ول بعلم إلمدين بهذه 

 .(2)إلإئن لها وتمث ل إلثاني في جهل  (1)إلمعلومات 

 

                                                           
 .وما يليها 426مرجع سابق، ص. ، رجب كريم عبد إللاه - (728)
إلكتورإه في إلحقوق،  شهادةمة لنيل ة، أ طروحة مقد  ، دور إلعلم بالبيانات عند تكوين إلعلاقة إلعقدي  مصطفى أ بو مندور موسى - (729)

 وما يليها. 15. ، ص2000قوق، جامعة إلقاهرة، ة إلحكي  
، إلنظام إلقانوني لمرحلة إلمفاوضات إلعقدي ة في ضوء إلقانون إلمدني إلجزإئري وإلمقارن: درإسة فقهية قضائي ة مدعمة بلحاج لعربي - (730)

 .186، ص. 2019بأ حدث إجتهادإت إلمحكمة إلعليا، درإ هومه، إلجزإئر، 



 ةإة إلعقدي  و تحقيق إلمسا :ت عاقدإل ة و حسن إلني  ــــــــــــ  ث انيإل  إلمبحثل ــــــــــــ إل و   إلفصلــــــــــــ  ث انيإلباب إل 

 
176 

 

 علم إلمدين بال علام بالمعلومات .1

قود ـــعـــانون إلـــلاح قــمن إ ص -س بق ذكرها– (731)1فقرة  1-1112ة إلماد  ت ـن  ـــ م ـــ تض 

رف إلمدين، و (732)بال علام إلتزإما عاما، 2016نة ـــ ي لس ـرنســـإلف به، بأ نّ  فرضت معطياته على إلط 

رف إلّإئن بال علام، وقد عالجت فحوى أ لزمته بتنفيذه حال حيازته لم ة علومات تهم إلط   1-1112إلماد 

كر– الفة إلّذ  لها تعلق بقرينة علم إلمدين بالمعلومة  -إلس  الالتزإم بال علام من ثلاثة جوإنب تعاقدي ة، أ و 

عفائه من وإجب الاس تعلام من أ جل إل علام  )أ (محل إل علام  ت با  ا لث  وثا )ب(وإلث انية أ خص 

مولي ة إلّذي حظي به الالتزإم   .)ج(أ ك دت على طابع إلش 

 : تعبير عن قرينة إلعلم إلكافي1-1112ة إلماد   .أ  

، بغض (734)على ضرورة إل فضاء عن إلمعلومات إلتّي يعلمها (733)يقتصر إلتزإم إلمدين بال علام

ة مم ا يفهم أ ن   إلن ظر عن إلمعلومات إل تي كان يجهلها أ و كان من إلوإجب إلعلم بها، فقرة  1-1112إلماد 

ت عن  من إ صلاح قانون إلعقود -إلمذكورة سلف ا– 1 للمدين بال علام بكاف ة  قرينة إلعلم إلفعليعبر 

رف إلمقابل له  l'importance est) إلمعلومات إلجوهري ة إل تي تكون ذإت تأ ثير في رضا إلط 

déterminante pour le consentement de l'autre) ؛ ليكون بهذإ إلمدين بال علام معفى قانونا  من

بذل جهد للحصول على كاف ة إلمعلومات إل تي يجهلها أ و من إلمفروض إلعلم بها حتَّ  لو كانت ذإت 

 تأ ثير في رضا إلمتعاقد معه.

ة تعارضت قرينة إلعلم إلفعلي للمعلومات مع إلحكم إلمتبنى  في  وع من مش  1فقرة  1129إلماد 

ادر في مارس  الفة – (735)1فقرة  1129 إلماد ة، بحيث يتضح من فحوى 2015إلقانون إلص  إلس 

كر نت   -إلّذ  لزإم إلمدين بال علام بال دلء عن كل قرينة وجوب إلعلمأ نها قد تضم  ، يظهر تطبيقها في إ 

                                                           
(731) - Article 1112-1 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que : « Celle des parties qui connaît une 

information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, 

légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (…) ». 
 .138، مرجع سابق، ص. برهامى فايزة - (732)
 .18مرجع سابق، ص. ، محمد حسام محمد لطفي - (733)

(734) - GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 1110. 
(735) - Article 1129 alinéa 1 du projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « Celui des contractants qui connaît ou devrait connaître 

une information (…) », in : https://www.tendancedroit.fr/projet-dordonnance-portant-reforme-droit-contrats-

regime-general-de-preuve-obligations/ consulté le : 10/06/2024. 

https://www.tendancedroit.fr/projet-dordonnance-portant-reforme-droit-contrats-regime-general-de-preuve-obligations/
https://www.tendancedroit.fr/projet-dordonnance-portant-reforme-droit-contrats-regime-general-de-preuve-obligations/
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ل  أ نتهك إل  (736)تزإم إلمدين بال علامإلمعلومات إل تي كان يعلمها أ و كان من إلوإجب إلعلم بها، وإ 

زإء محل إلعقد. الي ته في تنوير رضا إلإئن بال علام إ   وإنتقصت فع 

ي كان يلُقي على عاتق إلبائع  اه إلقضاء إلفرنسي، إلذ  إس تمر تعارض قرينة إلعلم إلفعلي مع إتّج 

ليه قرإر محكمة  إلمحترف قرينة إلعلم إلقاطع بك إلمعلومات إلمت صلة بمحل إلعقد، وهذإ ما إنتهيى إ 

ل  ي يعلم بوجود عيوب في إلشيء إلمبيع بتحم  الاس تئناف إلفرنس ي ة عندما أ لزمت إلبائع إلذ 

مسؤولي ته تجاه إلمشتري عن جميع إل ضرإر، بهذإ أ ثقل إلقضاء عاتق إلبائع إلمهني بقرينة علم غير قابلة 

حض بنقيضها، حتَّ  ينفي عنه إلمسؤولي ة  .(737)للد 

ليه مشوع إلقانون إلص   -بهذإ-يكون   2015ادر في مارس إلمشعّ إلفرنسي لم يساير ما أ شار إ 

ّ ما تبنى  قرينة إلعلم إلفعلي في  ن وإبق إلقضائي ة، إ   -إلمذكورة أ علاه– 1فقرة  1-1112إلماد ة ول حتَّ  إلس 

ثقال عاتق إلمدين  ، حتَّ  (738)، إل تي تعتد بالعلم بالمعلومات حقيقةمن إ صلاح قانون إلعقود ل يتم إ 

قامة  -على سبيل إلمثال–بال علام بمعلومات قد تكون  غبة في إ  متدإولة في إلمجتمع، نزول عند إلر 

 إلعلاقة إلعقدي ة على ميزإن إلمساوإة.

 الاس تعلام : إل عفاء من وإجب1-1112ة إلماد   .ب

ة أ طرت  إلحدود إل تي يتوقف عندها  ودمن إ صلاح قانون إلعق -إلمذكورة أ علاه– 1-1112إلماد 

سريان تنفيذ إلمدين بال علام للتزإمه، حيث أ لزمه إلمشعّ بتقديم إلمعلومات إلجوهري ة إل تي تكون 

عن  (739)بحوزته، أ ي تلك إل تي يعلم بها وقت إلت عاقد، دون أ ن يضطر إ لى بذل عناية للاس تعلام

إئرة معلومات لم تكن له درإية فيها من أ جل تقديم إ ، وضمانا  لكتمال إل  لتزإمه بالشك إلمطلوب قانونا 

إئن بال علام.  إلمعرفي ة للد 

ما إنتهجته إلمحاكم إلقضائي ة  من إ صلاح قانون إلعقود -إلمذكورة سلف ا– 1-1112إلماد ة عكست 

، أ نّ يبذل جهده لزم إلمدين بال علام، ل جل تنفيذ إلتزإمه، إل تي كانت تُ -كما س بق بيانة–في فرنسا 
                                                           

(736) - BARBIER Hugo, « Le point sur les sanctions du devoir de bonne foi de l'article 1104 du code civil », 

op.cit., p. 396.  
(737) - Cass. Civ. 1ère, 1 juillet 2010, N° 09-16114, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022428112, consulté le : 10/06/2024.«  (…) Attendu qu’il 

résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la 

chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en resultant (…) ». 
 .440مرجع سابق، ص. ، رجب كريم عبد إللاه - (738)
 .22، مرجع سابق، ص. محمد حسام محمد لطفي - (739)

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022428112
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حـاطته بك إلمعـلومات وإلبيانات إل تي يعلمـها أ و إل تي ل يعـلمـها، من خـلال إلـتزإمه  في إ 

 بالســتعلام عنها؛ لغرض تقديم كل إلمعلومات إل تي تهم  مصلحة إلإئن بال علام.

مع إلتزإم  دمن إ صلاح قانون إلعقو  -إلمذكورة سلف ا– 1-1112إلماد ة رغم تضارب أ حكام 

ل أ ن ه يمكن فرضـه على إلمدين ضمني ا، بحكم أ نّ هنـاك حالت تعـاقدي ة، تتطلب  إلمدين بالس تعلام، إ 

ذإ وصلت درجة إل علام إ لى تبصير(740)مثل هذإ الالتزإم حماية للمتعاقد رف  (741)، ل س ي ما إ  إلط 

لى هذه إلمسأ لة، وإلعمل  ؛ لذإ(742)إلمتعاقد معه، وليس مجرد الاكتفاء بتقديم إلمعلومات يجب إلت نبيه إ 

رف  على تدإركها من خلال إلعودة إ لى ما كرسه إلقضاء إلفرنسي، وإلعمل به تحت طائلة حماية إلط 

عيف، ضمانا  لمبدأ  إلمساوإة إلعقدي ة.  إلض 

 : تعميم الالتزإم بال علام 1-1112ة إلماد   .ج

ة للعقد، رغبة  لمفاهيم إل صلاحيةضمن إ (743)تبني الالتزإم بال علاميقُال أ ن في  للن ظري ة إلعام 

نيفها ــ ، مهما كان تص (744)عقودـــافة إلــب تطبيقه على كــام يفُرض وإجـتزإم عــتماده كالــإع في

بيعتها؛ ليكون إلمشعّ إلفرنسي بخطوته إل صلاحي ة قد وسع من إلإئرة إلتعاقدي ة إل تي يشملها ــ وط 

 م، كما جعل أ ثر هذإ الالتزإم يسري على كل مرحلة من مرإحل إلعملي ة إلتعاقدي ة.الالتزإم بال علا

هامش  على توقفإتساع إلإئرة إلتعاقدي ة لتطبيق الالتزإم بال علام، أ ن ه لم ت  ناهيك عن

آثاره لتمس طائفة إل شخاص من إل طرإف إلمتعاقدة، بأ ن أ لزم إلمشّ  إلعقود نما إمتد أ ن ديطرف إلمـع إلإ 

هذإ و ني، مهبال عــلام، بتنفيذ إلتزإمه، بغــض إلنـظر عن كونه طـرف عادي أ و غير مهني أ و حتَّ 

 ك ه ضمانا  لمبدأ  إلمساوإة بين مرإكز إلمتعاقدين.

 ةجهل إلإئن بال علام للمعلومات إلجوهري   .2

ة عفي تُ   ئن بال علام منمن إ صلاح قانون إلعقود، إلإ -إلمذكورة أ علاه – 1فقرة  1-1112إلماد 

ذإ ما  ،ضمن حالت تعاقدي ة معينة، وذلك ةالاس تعلام عن مختلف إلمعلومات إلجوهري  وإجب  إ 

                                                           
 .28ضة إلعربية، إلقاهرة، )د.س.ن(، ص. بصير، دإر إلنه  بالت   الالتزإم، منتصر سهير - (740)
 وما يليها. 344مرجع سابق، ص. ، إلقوني عبد إلحليم عبد إللطيف - (741)

(742) - COLLART DUTILLEUL François, DELEBECQUE Philippe, op.cit., pp. 184-185. 
 .186، مرجع سابق، ص. بلحاج لعربي - (743)
 .463، مرجع سابق، ص. يوسف ش ندي - (744)
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بينما تفرض عليه ضمن حالت مغايرة وإجب  )أ ( إقترنت بسبب جهل مشوع للدإئن بال علام

ذإ بنُي على  (745)الاس تعلام  .)ب(سبب جهل غير مشوع إ 

 مإلجهل إلمشوع للدإئن بال علا .أ  

 ــتنف  (746)ن بال علامـــيقع على إلمدي انات ـــيذ إلتزإمه وتمك ين إلإئن بك إلمعلومات وإلبيـــ

ل  أ ن ه ل يوج إ لى  -هــد ذإتـــبح–لام ـــــعي إلإئن بال عـــانع من ســــد مـــــإلمت صلة بمحل إلـعقد، إ 

ذإ إعترضت عمل إلعـــ ا إ  ي ة تنـفيذ إلإئن للـتزإمه أ سبـاب تحول حال لم أ و الاسـتعلام عنها، أ م 

نّها تجعله في مركز يس تفيد من إل عفــاء إلكي من تنــفيذ  توإجـدها، من إلعلم بتلك إلمعلومات، فا 

سبب جهل  -بالت الي–إلتزإمه بالس تعلام، بسـبب إس تحالة حصوله على تلك إلمعلومات، فيصبح 

خفاقه لتنفيذ إلتزإمه بالس تعلام.إ، غير مقيم لمسؤولي  إلإئن مبرر    ته من إ 

 -من جهة أ ولى–تتنوع أ س باب إلجهل إلمشوع للدإئن عند تنفيذ إلتزإمه، حيث قد تتعلق 

إلبائع، بصورة ل تمكن إلمشتري من  (747)، كحال أ ن يكون إلمحل بحيازةبطبيعة إلشيء محل إلعقد

 مصدر إلعلم إلمشتري بتلك إلمعلومات هي في جوإنبه إل ساس ي ة؛ لذإ فا نّ  (748)معاينته وإلت دقيق

حصري ة لى إلبائع، كما تتحقق ذإت الاس تحالة، عندما يكون محل إلت عاقد شيء خطرإ كما في بيوع 

، حيث يس تحيل على إلإئن أ ن يعلم كيفي ة (749)إلمنتجات إلصناعية إلخطرة كالموإد إلكيميائية وإل دوية

من خطورته، ل ن هذه إلمعلومات تكون حصري ة عند إلبائع إس تعمال مثل هذإ إلشيء أ و إلحدّ 

ي ل يفقه فيها. علامها للمشتري إلذ  ي يلزم با   )إلمهني( إلذ 

 إلشـخص إلمتعـــاقد بحـــد ذإتــه من -من جهــة ثانيــة–ســـبب جهـل إلإئن إلمشــروع يلُمس 

لى إلكشف عن ضعفه بحيث قد يتوإجد إلإئن في طبقة أ قل من نظيره إلمتعاقد م عه، مم ا يؤدي إ 

برإمه ، فتجعله مثل هذه إلوضعية ل يتمكن من إل لمام بك (750)إلمعرفي وقلة  خبرته بمحل إلعقد إلمرإد إ 

                                                           
برإهيم - (745)  .19، ص. 6200لبي إلحقوقية، بيروت، إلح، حسن إلني ة في إلعقود: درإسة مقارنة، منشورإت عبد إلمنعم موسى إ 
 .186، مرجع سابق، ص. بلحاج لعربي - (746)
 .123مرجع سابق، ص. ، مصطفى أ بو مندور موسى - (747)
 .87، مرجع سابق، ص. حامق ذهبية - (748)
 .93 .، صمرجع سابق، دبوشوإل جمال محمد محم - (749)
 .94 .إلمرجع نفسه، ص - (750)
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ذإ كان إلعقد مرتبط بما ينتج عن إلتقدم إلتكنولوجي في  (751)إلمعلومات وإلبيانات بمفرده، لس ي ما إ 

نتاج إلسلع وتقديم إلخدمات،  ن ما يتوجب مجال إ  تدخل إلمدين لتنوير رضائه وإلعمل على  -دإئم ا–إ 

برإم إلعقد من عدمه.  توجيهه إلصحيح نحو إ 

 fait confiance à) إلمشوعة (752)إلثّ قةبعامل جهل إلإئن بال علام  -ثالثة من جهة–رتبط ي

son cocontractant ) ذإ قامت إعتبارإت خاصة في هذإ إل خير إل تي يوليها في إلمتعاقد معه، فا 

ـحري عن إلمعــلومات وإلبيــانات إلمتــصلة  (753)هـرفُ ص ـْجعلت إلإئن يـولي ثقة تُ  عن إلبحث وإلت ـ

طبيعة بمحل إلعقد، وبمثل هذإ إلسبب يجعل جهل إلإئن مشوع ا، ويمكن أ ن تستند هذه إلثقة إ لى 

برإمه ي يقوم على هدف إلمص إلعقد إلمرإد إ  لحة إلمشتركة للشكاء، كما قد كحال عقد إلشكة إلذ 

إبطة بين إل طرإف إلمتعاقدةيستند إ لى  كحال علاقة قرإبة، كما يمكن أ ن تستند  طبيعة إلعلاقة إلر 

رف إلمتعاقدإ لى  ، فلا يكون لطرف (755)كعلاقة إلطبيب بمريضه (754)كحال أ ن يكون مهنيا صفة إلط 

ل  أ ن يرضخ لتوجهات إلمهني له  .(756)إلمس تهلك إ 

 ل غير إلمشوع للدإئن بال علامإلجه .ب

ة رأ ت أ حكام  من إ صلاح قانون إلعقود، أ ن يسعى إلإئن  -س بق ذكرها– 1-1112إلماد 

فيها تأ ثير على سلامة  يلُتمــسوإفر معلومات وبيانات، ــتعلام حال تـــ لام إ لى الاس ـــبال ع

الة، يجب على إلإئن ، وكان جهله لها مبني على مبّررإت غير مشوعة، في هذه إلح(757)رضاه

نمّا يتوجب عليه أ ن  علامه من طرف إلمدين بال علام، إ  بال علام أ ل يتخذ موقف ا سلبيَا ينتظر إ 

تباعه لجملة ضوإبط يسهل عليه تنفيذ إلتزإمه بالس تعلام   (1-)بيس تعلم عن تلك إلمعلومات  بعد إ 

 .(2-)ب

 

                                                           
 .95-94 .، ص صمرجع سابق، بوشوإل جمال محمد محمد - (751)
 .131مرجع سابق، ص. ، مصطفى أ بو مندور موسى - (752)
 .466. ، مرجع سابق، صش ندي يوسف - (753)

(754) - GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 1428. 
 19، ص. 2015، 7عدد  لة الاجتهاد للدرإسات إلقانوني ة والاقتصادي ة،، مج''حول إلمسؤولي ة إلطبيةملاحظات ''، فيلالي علي - (755)

 وما يليها. 
 .96-95 .، مرجع سابق، ص صجمال محمد محمد بوشوإل - (756)

(757) - JOURDAIN Patrice, « Le devoir de « se » renseigner », D., Chro., N° 1, 1983, p. 139.  



 ةإة إلعقدي  و تحقيق إلمسا :ت عاقدإل ة و حسن إلني  ــــــــــــ  ث انيإل  إلمبحثل ــــــــــــ إل و   إلفصلــــــــــــ  ث انيإلباب إل 

 
181 

 

 إئن بال علام بالس تعلام. إلتزإم إل  1-ب

ة لإلتوُحى  دخال الالتزإم بال علام ضمن مفاهيم إلن ظري ة إلعام  قامة فيلعقد، علة  من إ  لعلاقة إ إ 

رفين، ل س ي ما عن هما كون أ حـددما يإلعقدي ة على ميزإن عادل يرجح بين إلمس توى إلمعرفي لكلا إلط 

برإمه،في طبقة أ دنى تجعله يجهل إلمعلومات وإلبيانات إلمت صلة بمحل إلعقد إلمرإد  لى إ  هور ظ  مما يؤدي إ 

عف إلت عاق د إلض  ر دي لمشكة عدم إلت كافؤ إلمرإكز بين إلمتعاقدين، وبالت الي ترد  عيفى إلط   ف إلض 

 .في إلعلاقة إلعقدي ة

تنتفي علة  تقرير منطق إلعدإلة إل تي تقوم عليها إلعلاقة إلعقدي ة، عندما يختل ميزإن إلت وإزن  

رف إلإئن بال علام أ ن يعلم أ و يس تعلمإلمعرفي بي ذإ كان بمقدور إلط  بوسائله  (758)نهما، في حالة إ 

ة عن إلمعلومات وإلبيانات إل تي يرُى فيها تأ ثير على سلامة رضائه، وهذإ ما يسُتشف  (759)إلخاص 

ة من  م أ ل يتخذ من إ صلاح قانون إلعقود، إل تي تلزم إلإئن بال علا -إلمذكورة سلف ا– 1-1112إلماد 

علامه من طرف إلمدين بال علام، بل يجب أ ن يسعى  حتَّ  ولو كان –موقف سلبي ينتظر إ 

لى إلت حري عن إلمعلومات إلمت صلة بمحل إلعقد وإلمؤثرة على رضائه. -مس تهلكا  إ 

 . ضوإبط تقي د إلإئن بالس تعلام2-ب

وإبق إل قضائي ة من حدّة إلتزإم إلمدين أ خف إلقضاء إلفرنسي وفق ا لما جاء تكريسه في إلس 

مكان إلإئن بال علام أ ن يحصل على  بال علام ضمن إلعديد من إلحالت إلتعاقدي ة، إل تي يكون با 

لى عامة إلمجتمع؛ لذلك يجب  (760)إلمعلومات إلمؤثرة على رضائه، وبكّ سهولة، نظرإ لتدإول إلمعلومة

اهر في مرإعاته لجملة ضوإبط تحث على إلت حلي على إلإئن بال علام إلت قيد بوإجب الاس تع لام، إلظ 

لزإمي ة إلت حري عن إلمعلومة (1-2-)ببوإجب إلفضول  مع ضرورة توخي إلحذر  (2-2-)ب (761)وإ 

 .(3-2-)ب

 

                                                           
برإهيم - (758)  .19، مرجع سابق، ص. عبد إلمنعم موسى إ 
 .53، مرجع سابق، ص. سهير منتصر - (759)

(760) - LE TOURNEAU Philippe, « De l’allégement de l’obligation de renseignement ou de conseil », D., Chro., 

cahier, N° 14, 1987, p. 102.  
برإهيم - (761)  .19، مرجع سابق، ص. عبد إلمنعم موسى إ 
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 . إلت حلي بوإجب إلفضول1-2-ب

يفرض  يلذ  إأ وقع إلقضاء إلفرنسي على عاتق إلإئن بال علام ضرورة إلت حلي بوإجب إلفضول، 

 مبال علا لمدينإعليه أ ن يبحث عن كل إلمعلومات إلمت صلة بمحل إلعقد، وعدم الاكتفاء بما يدُلي به 

برإم (x) ؛ لتتلخص إحدها في قضي ة قام فيها إلس يدوهذإ ما تأ ك د في مجمل قرإرإته عقد بناء شرفة  با 

موإد بناء  ل هذه إل خيرة لمجموعةوأ ثناء نق ،(Scarna et fils) في منزله مع شركة مختصة في إلبناء

له ، وإل تي تم  تسليمها في مـكان أ خــر غير مـنز(Boyenval Van Peer)مس توردة من شركة 

 ل  أ ن هإ    ها شخصي ا،لت نقل لتفقدبابغية إلتــأ كد من جــودة هـــذه إلموإد،  (x) إضطر إلســيد خصيإلشـ

ثر ملامس ته للموإد بأ ضرإر على مس    توى ساقيه وقدميه.أ صيب إ 

ثر إ صابته  (x) إلســيدرفع  ها (Scarna et fils)دعـــوى قضــائية ضـد شـركة بنـاء إ  يا  ، طالب ا إ 

ادر عن محـكمة الاس تئناف، قضى أ ن شركة  ل  أ ن إلقرإر إلص  حـقة به، إ  بالت عويض عن إل ضرإر إللا 

ناء وليست ببائع موإد بناء محترفة، مم ا هي شركة متخصصة في مشاريع إلب ( Scarna et fils)بناء 

يجعلها غير مسؤولة عن نقص إلمعلومات حول هذه إلموإد إل ساس ية للبناء، بهذإ ل يمكن إتهام شركة 

 .(762)بتقصيرها في تنفيذ إلتزإمها بال علام( Scarna et fils) بناء

لع ــلسترف ل ــئع محباأ ي  ةــلزإميبا   إلبـائع إلمحترف، بقضائها اف وضعــيةتئنــ كمة الاس ــابلة محــق

برإم إلعقد، أ ن يضع إلمس تهلك في وضعي ة تسمح له بمعرفة إلخ صائص أ و مقدم إلخدمة، قبل إ 

 بالت الي على غير مسؤولة، ويتعين   (Scarna et fils)إل ساس ي ة للسّلعة أ و إلخدمة؛ لتكون شركة بناء 

إت هذه إلموإد أ يضا أ ن يتحلى  بالفضول تجاه معر  (x) إلس يد  س تعمالهالمرإد إإفة جميع إلخصائص ومميز 

 في بناء شرفة منزله.

 

 

                                                           
(762) - Cass. Civ. 1ère, 1 mars 2005, N° 04-10.063, Bull. Civ. N° 109, 2005, p. 94. « (…) Attendu que pour dénier 

à M. X... le droit de rechercher la responsabilité de la société Scarna et fils en raison d'une méconnaissance des 

dispositions du texte précité, l'arrêt se borne à énoncer que cette société est une entreprise de bâtiment et non un 

vendeur professionnel de béton, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement sur le 

fondement de ces dispositions ; (…) ». 
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 . إلت قيد بوإجب الاس تعلام2-2-ب

أ قر إلقضاء إلفرنسي بالتزإم إلإئن بال علام في حالت تعاقدية معي نة، بضورة إلت قيد بوإجب 

زإء ، حتَّ  يتمكن من إلحصول على كاف ة إلمعلومات (763)الاس تعلام امنة لرضا حر مس تنير إ  إلض 

حدإها في قضي ة إس تخدم فيها  ة، وهذإ ما تأ كد في مجمل قرإرإتهإلعملي ة إلتعاقدي   إلقضائي ة؛ لتتلخص إ 

مختص بزإرعة أ شجار إلبرقوق، منتجات وقاية إلنباتات إل تي تم  شرإؤها من شركة  (x) مزإرع

(Etablissements Vias et fils) هكتار من إلبساتين، غير أ ن إلمزرإع 50الجة لمع (x)  10لحظ بعد 

ت بسبب تلك إلموإد إلعلاجية غير صالحة  أ يام من إلعلاج سقوط إلثمار على إل رض، مم ا عُد 

ر منها إلمزرإع   .(x)للاس تهلاك، ما تسبب إلوضع في خسارة تض 

ثر وقوع حادثة فساد كل ثمار أ شجار إلبرقوق، (x) تحصل إلمزإرع  جرإءإت موجزة على  إ  على إ 

م برفع دعوى قضائي ة ضد  شركة  في دعوإه  مستند( Etablissements Vias et fils)تعيين خبير، وتقد 

زمة حول لم تلتزم بوإجب تقديم إلمعلومات إللا   (Etablissements Vias et fils) على أ ن  إلشكة

ل  أ ن محكمإل ثار إلفرعي ة إلن اتجة عن إس تخدإم مثل هذه إلم قرت أ ن  س تئناف أ  ة الاوإد إلعلاجي ة، إ 

زإرع إلم–لم تكن ملزمة بتقديم إلمعلومات بحكم أ ن إلمشتري  (Etablissements Vias et fils)شركة 

(X)  عا محترف ا.إر كان مز 

 (x)إلقضاء إلفرنسي بعد تقدير إل س باب إلخاصة وإلمعتمدة في إلقضي ة، أ ن  إلمزإرع  إس تخلص 
فته محترف ا في زرإعة أ شجار إلبرقوق، س بق له أ ن ذكر أ ن إلمنتوج عبارة عن مبيد فطري بص 

آثار ضارة تلحللحبوب، فا ن إس تخد ق بأ شجار إلبرقوق، مما يتوجب عليه أ ن إمه يتوقع منه حدوث أ

 .(764)يس تعلم عن تلك إل ثار إلجانبية عند شرإء إلموإد إلعلاجية بصفته مزإرعا محترفا

 

                                                           
برإهيم - (763)  .19، مرجع سابق، ص. عبد إلمنعم موسى إ 

(764) - Cass. Civ. 1ère, 30 novembre 2004, N° 01-14.314, Bull. Civ. N° 298, 2004, p. 249. « (…) Mais attendu 

qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de professionnel de la culture des pruniers, 

M. X... était tenu d'une obligation de prudence et de précaution élémentaire, et que les étiquettes du produit 

vendu, à l'origine du sinistre, mentionnaient qu'il s'agissait d'un fongicide pour céréales, dont l'utilisation 

pouvait avoir des effets irréversibles, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour 

d'appel a estimé que M. X... ne pouvait ignorer les risques qu'il encourait en utilisant ce produit contrairement 

aux prescriptions du fabricant et en le mélangeant à deux autres produits sans essai préalable, de sorte qu'il ne 

pouvait reprocher au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil ; que le moyen, non 

fondé dans sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; (…) ». 
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 وإجب إلحذر. توخ 3-2-ب

ي يحثه على إلت    باليقظة حليأ لزم إلقضاء إلفرنسي إلإئن بال علام بضورة توخي إلحذر، إلذ 

روف وإلعوإمل إلمحيطة بالعملي ة إلتعاقدي ة، قصد ضمان حصوله مات  إلمعلو كلعلى  والانتباه لك إلظ 

زإء محل إلعقد، وهذإ ما تأ ك د في مجم حل ة؛ ل قرإرإته إلقضائي  وإلبيانات، لتنوير رضائه إ  دإها تتلخص إ 

 يقع -اهرياظ–، علما أ نّ موقع إلمسكن (Y)للزوجين  ببيع مسكن لهما (x)في قضي ة قام فيها زوجين 

ي كان من إلمترقب حدوث إنفجارإت قد تهدّد سلا مة في منطقة قريبة من مصنع للحجر، وإلذ 

ل  أ ن إلزوجين  إلوضع  بهذإ (Y)إلوضع، لم يعلما إلزوجين  رغم خطورة (Y)سكان هذإ إلمسكن، إ 

 ير.إلخط

 إلخطير تزإمهما بال عـلام عن مثل هذإ إلوضعفي تنفيذ إل (x) صير إلزوجــينتقؤسس على يُ 

بل إلمت لغاء إلبيع وإلح (Y) إلزوجينوقع إلحدوث، رفع دعوى قضائي ة من ق  صول على حقهما للمطالبة با 

ل  أ ن   بل إلمحكمة إلفر  (Y) طلب إلزوجين في إلتعويضات إلمالية، إ  نس ي ة، مما جعل لقي إلرفض من ق 

ا على عدة أ س باب.  من هذإ إلحكم محل إس تئناف تأ سيس 

بأ نهما غير ملزمين بتقديم معلومات حول مخاطر  (x)بررت محكمة الاس تئناف تصرف إلزوجين 

لقاء إلتزإم بال علام على عاتق ه ل يمكة إلبيع، وأ ن  قرب مصنع إلحجر من مسكنهما إلمعروض لعملي   ن إ 

إلمشتريين قاما بعدة زيارإت للمسكن قبل  (Y)بصفتهما بائعين، باعتبار أ ن إلزوجين  (x)إلزوجين 

جرإء عملي   ن ي يمك  ا من موقع إلمسكن، إلوضع إلذ  مصنع إلحجر كان مرئي   على أ ن   ة إلشإء، فضلا  إ 

ذإ إلتزإما بالحذر عن طريق الاس تعلام عن حقائق إلمشترين من توقع تلك إلمخاطر (Y)إلزوجين  ، إ 

 .(765)على مسكنهماعمل هذإ إلمصنع، وما إلخطورة إلعائدة 

                                                           
(765) - Cass. Civ. 3ème, 9 octobre 2012, N° 11-23.869, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026489268/ . consulté le : 20/06/2024. « (…) Mais attendu 

qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les acheteurs avaient effectué à plusieurs reprises des 

visites de la maison préalablement à l'acquisition et que la carrière était visible de la maison et de la route qui y 

conduit, et relevé la notoriété de l'existence sur la commune de cette carrière en cours d'exploitation, la cour 

d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qui n'a 

pas débouté les acquéreurs au seul motif que les vendeurs étaient des non professionnels, et qui a 

souverainement retenu que les acheteurs pouvaient avoir connaissance des faits par eux-mêmes et que la 

présence de la carrière en activité à une distance de 700 mètres environ du bien et les tirs de mines que son 

exploitation nécessitait ne pouvaient échapper à des acquéreurs normalement vigilants, a pu, par ces seuls 

motifs, en déduire que les vendeurs n'étaient pas tenus d'une obligation particulière d'information sur ce point et 

qu'aucune réticence dolosive ne pouvait leur être reprochée ; (…) ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026489268/
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 إلمتعاقد معه فر ا: تأ ثير إلمعلومات على رضا إلط  ثاني  

ت وزته ذإتي بحلتنفيذ إلمدين بال علام للتزإمه إلملقى على عاتقه، أ ن تكون معلومات إل  يطُلب 

ل ما إس تثنى إلقانون بصريح نصوص قانوني   (1)ة رضا إلإئن بال علام تأ ثير في سلام ة، فا ن تلك إ 

 .(2) إلمعلومة ل تلزم إلمدين بال علام بضورة تقديمها وإل فضاء عنها، ولو كانت جوهرية

 رة على رضا إلإئن بال علام: قاعدة عامةإلمعلومات إلمؤثّ  .1

دإئرة إلمعلومات  من إ صلاح قانون إلعقود، -علاهإلمذكورة أ  - 1فقرة  1-1112إلماد ة حصرت 

رف إلمتعاقد معه، عند دإئرة إلمعلـومات إلجوهري ة إل تي من  إل تي تلزم إلمدين بال علام بتقديمها للط 

غفالها، أ ن تنال من رضا إلإئن بال علام، فلا يكون بمقدوره الاطلاع بك  شأ ن إلت ستر  عنها أ و إ 

ي يجعله يتعاقد برضا حرّ  درإية وشفافية على إلجوإنب إلمت صلة بالعملي ة إلتعاقدي ة، على إلن حو إلذ 

رف إلإئن بال علام.(766)ومس تنير  ، مم ا قد يشك تعدي صارخ على إلحري ة إلتعاقدي ة للط 

 إئنة في رضا إل، إلمعلومات إلجوهري ة إلمؤثر -إلمذكورة أ علاه– 1فقرة  1-1112إلماد ة حدّدت 

ا تلك إلمعلومات إل تي تكون لها  ة ات إلمميز وإصفكالم علاقة مباشرة مع مضمون إلعقدبال علام، بأ نه 

مان، أ و تت صل   ةكس نوإت إلخبر  ،عاقدبصفة إل طرإف إل تي على أ ساسها يتم إلت  لمحل الالتزإم، مدة إلض 

 إلرإسات، إلخبرة، الاحترإف ... إ لخ.

إل فضاء عن كل معلومة جوهري ة من شــأ نها أ ن  علام إلتزإمه عن طريقإلمدين بال   -بهذإ–نفذيُ 

لزإم في تقــديمها، بل (767)تنــال من رضا إلإئن بال علام، أ ما إلمعـلومات إلثــانوية غير إلمــؤثرة ، فلا إ 

تت نظرة أ ن إل فضــاء عنها يشــك في بعــض إلحالت إلتعــاقدي ة، تضليــل ل رإدة إلمتعاقد معه وتش 

 إلإئن بال علام حول إلجوإنب إلجوهري ة إلوإجب إلعلم بها.

 

 

                                                           
 .467، مرجع سابق، ص ش ندي يوسف - (766)
 .468-467ص.  ، صنفسهرجع إلم - (767)
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 قاعدةن إلتأ ثير معلومة تقدير محل إلعقد على رضا إلإئن بال علام: إس تثناء م .2

ة تُخر ج  لزإمي ة  -س بق ذكرها– (768)2فقرة  1-1112إلماد  من إ صلاح قانون إلعقود، من دإئرة إ 

ي جعل إلمدين بال علام إلمدين بال علام، تلك إلمعلوما ت إلمتعلقة بقيمة أ و ثمن محل إلعقد، إلوضع إلذ 

ن كانت تبدو  معلومة مؤثرّة في  -من إلوهلة إل ولى–غير ملزم بتقديم مثل هذه إلمعلومة، حتَّ  وإ 

لزإمي تها إ لى إس تغلاله إ لعدم إ  رف إلمدين بال علام نظر  ا سلامة رضا إلإئن بال علام، كما قد يعمد إلط 

خصي ة. رف إلإئن بال علام، قصد تحقيق مصلحته إلش   بالتستر  وعدم إلكشف عنها للط 

تعل ق ت ــدما إلقضاء إلفرنسي هذإ إلحـكم إلقانوني مبرء إلمدين بال عـلام من إلتزإمه عنأ خذ 

حدإها في  نه في ضي ة، أ  ق قائع و إلمعــلومة بقيمة إلمحــل، ضمن إلعديد من إلقرإرإت إلقضائي ة؛ لتتلخص إ 

 1000بسعر  (z) صورة فوتوغرإفية في إلمزإد إلعلني للس يد 50 ببيع (x)قامت س يدة  1986عام 

برإم صفقة بيع ل (z) بالس يد (x)إلتقت إلس يدة  1989فرنك لك وإحدة، وفي عام   35ــ فقامت با 

بيعها بسعر  أ عاد( z)إلس يد صورة فوتوغرإفية على إلت وإلي، وبنفس إلسعر إلمحدد سابق ا، مع إلعلم أ ن  

 باهض بحكم أ نه كان على علم بقيمتها إلحقيقي ة في سوق إلفن.

بيعها  تي تم  إلصور إل   إستردإدي يمثل قيمة فرنك إلذ   1,915,000بمبلغ قدره بــ  (z)دين إلس يد أُ 

 (x)إلس يدة  تلقته ي س بق أ ن  إلذ  فرنك  85.000، وهذإ بعد خصم سعر إلبيع إلبالغ بــ 1989عام 

أ نه بفرنك  1000 كان على علم أ ن شرإء تلك إلصور إلفوتوغرإفية بسعر (z) ا على أ ن إلس يدتأ سيس  

قد  (z)ة في سوق إلفن، وبهذإ إلسلوك يكون إلس يد يتعاقد بسعر زهيد مقارنة بقيمة إلصور إلحقيقي  

علام إلس يدةإنتهك إلتزإمه بحسن إلني   ة لصورها لحقيقي  عن إلقيمة إ (x) ة، بسبب عدم إ 

 .(769)إلفوتوغرإفية

ا على أ ن ه ل يقع إلتزإم بال علام على عاتق  أ بطلت محكمة إلن قض إلفرنس ي ة هذإ إلقرإر، تأ سيس 

عن إلث من إلحقيقي للصورة إلفوتوغرإفية، بهذإ يكون  (x)إلمشتري، بحيث ل يلزم بال فضاء للس يدة 

إلماد ة يس من إلمسائل إلجوهري ة، ما جعل إلحكم إلث اني من الالتزإم بال علام عن قيمة محل إلعقد ل 

                                                           
(768) - Article 1112-1 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur 

l'estimation de la valeur de la prestation (…) ». 
(769) - Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2000, N° 98-11.381, Bull. Civ. N° 131, 2000, p. 88. « (…) Attendu qu'en statuant 

ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur (…) ». 
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ة إل تي أ وجبت  -إلمذكورة سلف ا- 2فقرة  1112-1 من إ صلاح قانون إلعقود، يتعارض مع إلقاعدة إلعام 

 إل علام عن كل إلمعلومات إلجوهري ة وإل تي من بينها إلتصريح بقيمة محل إلعقد.

من إ صلاح قانون إلعقود  -لاهإلمذكورة أ ع– 2فقرة  1-1112ة إلماد  ناقشة حكم سأ ل عن م يُ 

ة لنظري ة إلعقد  إل شكالية إل ولى، تعل قت عن مختلف إل شكالت بتعارض إلحكم مع إلقوإعد إلعام 

مد بالسكوت عن إلتصريح بقيمة ــرف متعاقد يعــإلخاصة بالكتمان إلتدليسي، لعتبار أ ن  أ ي ط

رف إلمتعاقد إلمحل، يكون مدلسا ل لمعلومة، ل س ي ما أ ن إلثمن يعد عنصر أ ساسي مؤثر في رضا إلط 

رإدة إلطرف إلمتعاقد ، بينما (770)معه، بل هو إلحد إلفاصل في بعض إلعلاقات إلتعاقدي ة، في تحديد إ 

إل تي بررت من طرف جانب من إلباحثين، أ ن تكريس الاس تثناء من  إل شكالية إلث انيةتمث لت 

لزإم إلإئن بال علام بأ ن يس تعلم عن إلث من إلحقيقي لمحل الالتز  إم بال علام هو رغبة إلمشعّ في إ 

 إلعقد، ول يكتفي بالمعلومات إل تي يقدمها إلمدين بال علام.

 انيإلفرع إلث  

 بال عـــــــــــــــلام الالتزإم إنتــــــــهاك 

ا للسوإبق إلقضائي ة في فرنسا، تّم إلت زإبال   وصل إ لى تحديد أ همي ة الالتزإمترس يخ  ء علام إ 

تيان سلوك لزإمي ة إلت قيد به، وعدم مخالفته، با  ا  إنتهاكا يشك إلعملي ة إلتعاقدي ة، مع فرض إ  صارخ 

ثبات، إل تي تلزم كل طرف  يام وإقعة إل  في  -همركز  بحسب–بمقتضياته، مم ا يس تتبعه بالضورة ق 

ثب (ات تقيده باللتزإم بال علام إلعلاقة إلعقدي ة با  ل  رفإعلى أ ن يتّم تحديد  )أ و  ، قصد إلمخالف لط 

 .)ثاني ا(توقيع إلجزإء إلمناسب 

 

 

                                                           
ذإ أ خفى أ حد إلمتعاقدين معلومة ن إ صلاح قانون إلعقود، أ نه  م 2فقرة  1137ة إلماد  يس تقرأ  من  - (770) ا تجيز إلحكم ببطلان إلعقد إ 

عد عنصر جوهري عقد يُ من في إلنون إلعقود، أ ن إلث  من إ صلاح قا 1139ة لماد  رضا إلمتعاقد معه، وكذلك أ كدت إ فية ذإت تأ ثير جوهري  

لى إلت   هو إل  يؤثر في قرإر إلمتعاقد، بل ويكون أ حيانا    ، أ نظر في ذلك:إلعزوف عنهعاقد أ و إفع إ 
Voir article 1137 alinéa 1 et article 1139 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations. 
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ثبات ل  أ و    بال علام الالتزإم إنتهاك: إ 

برإز جوهر الالتزإم بال علام باعتبا وإبق إلقضائي ة في فرنسا، إ  زن ي لتوإره إلمحإس تطاعت إلس 

رف إلمدين بال علام تنفيذ مضمونمرإكز إلعلاقة إل د  يس تفيه حتَّ  عقدي ة؛ لذإ كان لزإما على إلط 

زإء إلعقد، غير أ ن  تسجيل مخالفة بش م أ ن عدإلإئن بال علام منه، ويضمن رضا حرّ مس تنير إ 

ثبات إل تي تلقى بظلالها على كل طرف بحس زه في ب مركالالتزإم به يفتح إلمجال لقيام قاعدة إل 

ثبات مختلفة (1) إلعقدي ة قةإلعلا  .(2) معتمدين على طرق إ 

 عبء إل ثبات .1

س تتبع وإقعة  ثبات إلمزدوج إلذ   قيمة إنتهاكإ  ثارة مسأ لة إل  سري في ي ي الالتزإم بال علام، إ 

ثبات ما يلقى على عاتقهما، فيلزم إلإ قامة ل علام با  ئن باموإجهة طرفي إلعلاقة إلعقدي ة، ويلزمهما با 

 لى تبرئةخير إ  يعهد هذإ إل   في حين (أ  )وجود إلتزإم بتقديم إلمعلومات على عاتق إلمدين به دليل على 

 .(ب)بتقديم دليل يثبت تنفيذه للالتزإم بال علام لمصلحة إلإئن به  ذمته

 رف إلإئن بال علامإلط   .أ  

ة تعالت أ حكام  لإئن من إ صلاح قانون إلعقود، بأ حقي ة إ -إلمذكورة أ علاه– 1-1112إلماد 

نوير رضا إلإئن ـــ ل ت ـــري ة تتصل بمحل إلعقد، وهذإ ل جــبال علام بالحصول على معلومات جوه

كر– 1-1112إلماد ة حتَّ  يتعاقد أ و يقرّر إلعزوف عنه بدرإية عميقة، غير أ ن فحوى  الفة إلّذ   -إلس 

ثب يجابي ة تمثلت في إشترطت على إلإئن بال علام حتَّ  يضمن إس تفادته، أ ن يقدم دليل ل  ات وإقعة إ 

ثبـات وإقعة سلبي ة وهي عدم  (771)وجود إلتزإم بال علام على عاتق إلمدين؛ ليكـون إلإئن معفى من إ 

ثباتها، وهذإ ك ه تطبيق ا للقاعدة إلعامة إل صل في  (772)علمه نظرإ لصعوبتها أ عفاه إلمشع من عبء إ 

ثبات   .ن أ نكر''''إلبينة على من إدعى وإليمين على مإل 

                                                           
(771) - FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats essai d’une théorie, LGDJ-

Lextenso éditions, Paris, 2015, p. 429. 
ن توجه إلمشّ  - (772) آلية الالتزإم بال علام صلاحي ة كان موفق، حيث أ  في س ياس ته إل   ع إلفرنسيإ  درإج أ لة إل صلاحات ضمن سلسقر إ 

عا به ضمنلنظري ة إلعقد، حتَّ  ي لتزإم ساس وجود الام أ ن أ  عيف، فمدإرف إلض  سطير غطاء حمائي للط  دة روح إلمساوإة إلعقدي ة، وكذإ ت إ 

ثبات وإقعة سل رف إلض  إلط   على هو إلتركيز ثقال عاتقه با    ة. بي  عيف، فمن غير إلمعقول إ 
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ثبات  ثبات حقه في تلقي معلومات جوهري ة، أ ن يقيم دليل إ  رف إلإئن بال علام ل  يركز إلط 

لمزدوج يظهر من جانبين، حيث يتمثل  قامة دليل يثبت أ ن إلمدين بال علام ملزم  إلجانب إل و  في إ 

ا  يقضي عليه أ ن يثبت  ب إلثانيإلجانقانونا  بال ضفاء عن إلمعلومات إلمت صلة بمحل إلعقد لمصلحته، أ م 

ن ه بفضل تأ ثيره يكون رضا إلإئن حرّ ومس تنير ويتمكن من إلت عاقد (773)مدى أ همي ة إلمعلومات ، ل 

 على درإية أ و يقرّر إلعزوف عنه.

 رف إلمدين بال علامإلط   .ب

ثبات إلإئن بال علام بوجود هذقابل وإقعة تُ  عبء  لققعة نإ الالتزإم على عاتق إلمدين، بوإإ 

قامة دليل يثبت بموجبه أ ن ه قد أ   لى إلمدين بال علام، فيلزمه إلقانون با  ثبات إ  ومات ك إلمعلدلى بإل 

ثبات تنفي ذإ إس تطاع إلمدين بال علام إ  إم ون الالتز ذ مضمإلمت صلة بمحل إلعقد لمصلحة إلإئن بها، فا 

لى تأ   ى إ  محل  لمعلوماتإئن لكده من إستيعاب إلتسقط عنه إلمسؤولي ة، باعتبار أ ن  إلتزإمه ل يتعد 

 الالتزإم.

قانون  من إ صلاح -إلمذكورة أ علاه– 1-1112إلماد ة هذإ إلحكم إلقانوني إلمكرس في  عارض

رسائه على  ة، لس ي ما ة إلعقدي  لعلاقإإلعقود، مع منطق هذه إل لية إلحمائي ة إل تي يعمل إلتزإم بال علام با 

ي تعهد هذه إلآلية على تنما تعلق بضمان رضا حرّ  عيف، وإلذ  رف إلض  وجيه وير وتومس تنير للط 

 ضامن لرإية وإسعة بعملي ة إلت عاقد، وتحديد رغبته في إلت عاقد من عدمه.

ثبات إلمدين بال علام أ دإء إلتزإمه، ضرورة إلن ظر إ   آلية إل علاموجب ل   لى إلهدف إلمرجو من أ

علام ذإ كان إلهدف هو مجرد إ  ن  إلمدين يثبت إلتزإمه بمجرد  فا   إل فضاء عن كل إلمعلوماتإلإئن، فا 

، حتَّ  يكون إلإئن على درإية بالعقد، كعلاقة (774)وهو إلتزإم بتحقيق نتيجة إلمت صلة بمحل إلعقد

ذإ كان إلهدف فضلا  عن إل علام، هو  ، عندها يجب على إلمدين تبصير إلإئنإلبائع بالمشتري، أ ما إ 

 (775)على إستيعاب إلمدين للمعلومة، عن طريق الاس تعلام منه، كالتزإم إلطبيبأ ن يحرص 

  بال علام نحو مريضه.

 

                                                           
(773) - FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats essai d’une théorie, op.cit., 

p.429. 
(774) - GHESTIN Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, op.cit., p. 1439. 

 .ا يليهاوم 750مرجع سابق، ص. ، إلقوني عبد إلحليم عبد إللطيف - (775)
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 طرق إل ثبات .2

ثبات خرق الالتزإم بال علام إلقضاء إلفرنسي كَيف دين بل إلمق  ، عن طريق مخالفته من وإقعة إ 

لى عدم تقديم إلمعلومات وإلبيانات إلجوهري ة لم ا أ نه  علام، بال   صلحة إلإئنبه باتخاذ سلوك يفضي إ 

ثباتهاوإقعة مادي ة ثبات بك إ مرنة، ، ما جعل من طرق إ  لى إل  ل لوسائتخضع من حيث إل صل إ 

، ما عدإ إلحالت إلمتاحة ق ل نصوص إس تثنائيةبموجب تي أ قر فيها إلقانون إل  انونا  ليل تقديم د زإمي ةإ 

 كتابي.

، ضمن بالت أ كيد على إل ثبات إلحرّ  ،-من جهة أ ولى- إلثبوتيوجه في فرنسا، هذإ إلت   د إلقضاءأ ي  

حدإها، أ ن إعترف للطبيب بعدما أ لزمه إلقانون بتحمل ق من عديدإل رإرته إلقضائي ة؛ ليكون له في إ 

ثبات عبء  له يقدمها تيإل   إلرعاية أ و حقيقاتإلت   مخاطر عن ناس بةإلم  علوماتإلم كل لمريضهتقديمه  إ 

عطاء نم تمك ينه قصد ذإ ،موإفقة مس تنيرة أ و إلعزوف عنه إ   من كل على يؤثر إلتزإم بال علام كان وإ 

ثبات فيمكن إلطبية، إلوصفة ينفذ يإلذ   وإلشخص إلوصفة وصف يإلذ   إلطبيب  هذهمثل  إ 

 .(776)وس يلة بأ ي إلمعلومات

حتضن  ثبات  إلسماحمن خلال ، -من جهة ثاني ة-إلقضاء إلفرنسي، هذإ إلت وجه إلثبوتي إ  بال 

حـــدإها، أ ن   بمختلف إلقرإئن  إس تأ نف إلبـــنك ضمن إلعـــديد من قــــرإرإته إلقضـــائي ة؛ ليكون له في إ 

ثبات دليل فيه، بسبب عدم وجود إلمطعون إلحكم م أ نه حين في كتابي، إ  بمثابة – كشوفات عدة قد 

 وأ ن فرنك 8.000 بـمبلغ قدره تتعلق ليويو  23 في تمت إل تي إلفعة أ ن جميعها تبين حساب -قرإئن

 .(777)الاس تلام إلتزموإ بالصمت في أ ثناء قد (X...Y) أ زوإج

 

 

                                                           
(776) - Cass. Civ. 1ère, 14 octobre 1997, N° 95-19.609, Bull. Civ. N° 1, 1997, p. 188.  « (…) Mais attendu que s'il 

est exact que le médecin a la charge de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et 

appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il lui propose de façon à lui permettre d'y donner un 

consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir d'information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que 

sur celui qui réalise la prescription, la preuve de cette information peut être faite par tous moyens ; (…) ». 
(777) - Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 2004, N° 01-14.618, Bull. Civ. N° 1, 2004, p. 169. « (…)  Attendu que la banque 

fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2001) d'avoir décidé qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un 

commencement de preuve par écrit, alors qu'elle produisait plusieurs relevés de compte faisant tous apparaître 

que le versement effectué le 23 juillet portait sur la somme de 8 000 francs et que les époux de X... Y... avaient 

tacitement ratifiés par le silence observé à leur réception, violant ainsi l'article 1347 du Code civil ; (…) ». 
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 بال علام الالتزإم إنتهاكزإء جا: ثاني  

قتضيات لم تهاك عن عدم تنفيذ إلمدين بال علام للتزإمه إلقانوني، أ ن يتّم تسجيل حالة إن ينجم

ثارة بالت الي مسأ لة  خضاهذإ الالتزإم، وإ  ظام ين به لنع إلمدإلجزإء إلمترتب عن تلك إلمخالفة، بدء با 

ل عمال   موضعينيز بينإلمسؤولي ة إلتقصيري ة، غير أ ن ه بالت معن في طبيعة إلجزإء، يظهر ضرورة إلتمي

ا لتحديد إلنتائج إلمختلفة عن إل خلال با إ يكون إم؛ لهذللتز إلجزإء إلمتأ تي عن إلمسؤولي ة، وهذإ تبع 

 .(2)وبطلان إلعقد  (1)للجزإء بعدين، تعويضي 

 عويضتوقيع جزإء إلت   .1

 إلحالت في كل وإقع إلممارسة إلتعاقدي ة في حالت مخالفة الالتزإم بال علام، أ ن ه ليسصرح 

لى إلنيّل من سلامة رضا إلإئن بال علام،  هذإ  لك أ نذيؤدي إ خلال إلمدين بال علام بالتزإمه، إ 

ل دف ضمن حالت معي نة تكون له إلقدرة على ضمان سلامة رضائه رغم إ خلاإل خير قد يتصا

لحاقه بأ ضرإر، تمهد له إلطري لى إ  ل  أ ن ه قد يؤدي إ  ة قضاء إلمطالب ق نحوإلمدين بال علام بالتزإمه، إ 

 بجبرها، ومن ثم إلحصول على تعويض.

إمه، دون أ ن يلحق إلإئن مع مسأ لة إ خلال إلمدين بال علام بالتز  يتوإفق جزإء إلت عويض

ابقة على  بال علام عيب في رضائه، بدليل أ ن  مثل هذإ الالتزإم يبدأ  سريان تنفيذه منذ إلمرحلة إلس 

لى إلكشف عن وجود  -بصفته متفاوضا–إلت عاقد، إل تي يمكن أ ن يتعرض فيها إلإئن بال علام  إ 

إ ل هميتها، ودورها إلحاسم في تنوير رضا ، نظر  (778)معلومات غير مصرح بها أ و كان ينبغي تقديمها

 نحو تحديد رغبته في إلت عاقد من عدمها. -إلمتفاوض–إلإئن بال علام 

فشــل إلمدين بال علام في تقـديم إلمعــلومات إلجوهرية وإلحاسمة لمصلـحة  وإقعة عنيخلف 

برإم إلــدإن فرصــا على فقيس   ـويض تأ س ــطالبة بالت عـه من إلمــنك  إ، تمُ رإر  ـأ ضإئن بال عــلام إل  ــعقدة إ 

إ ل ن فترة إلت فاوض قد تدوم فترة  ذإ كانت غير ضرورية، نظر  أ و إلت كاليف، إل تي تكبدها لس ي ما إ 

                                                           
(778) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 7. « (…) En effet, un 

tel manquement pourra dans certaines hypothèses ne pas provoquer de vice du consentement, par exemple dans 

celle où le contrat ne serait finalement pas conclu : une partie qui aurait négocié pendant des mois avec une 

autre, et découvrirait tardivement et fortuitement une information déterminante que celle-ci aurait dû lui fournir, 

pourrait refuser de conclure le contrat, (…) ». 
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زمنية طويلة، في حين تخرج عن دإئرة إلت عويض إلمرتبط بال ضرإر، ما تعلق بتعويض عن ما فات 

 .(779)إلمتفاوض من كسب

 لعقدتقرير بطلان إ .2

يام ة معينة، بالمساس بسلامة رضائه، بسبب ق  إلإئن بال علام ضمن حالت تعاقدي   يتصادف

، وتضعف (780)لال ترتبط بعيوب إلرضامسأ لة إل خ من إلمدين بال علام بال خلال بالتزإمه، ما يجعل

رإدة إلإئن بال علام وتصيبه بضعف تعاقدي تكافؤ إلوضع لمعالجة مشكة عدم  ، فيس تدعي(781)من إ 

آلية بطلان إلعقد، وإل  إلعلاقة إلعقدي  مرإكز  تي بدورها تقتضي لتطبيقها إلكشف عن ة، الاس تعانة بأ

لى إلوقوع في وإقعة إل خلال.ة إلمدين بال علام إل  ني    تي دفعته إ 

يرمي إلمدين بال علام في حالت معينة، إ لى الاحتفاظ بالمعلومات، وعدم إل فضاء عنها 

 ا ذإت أ همي ة حاسمة في ضبط رغبة إلإئن بال علام فيبها، على إلرغم من علمه بأ نه لمصلحة إلإئن

برإم إلعقد أ و رفضه، في هذه إلحالة يقترب تردّ  ذ(782)دين بال علام من عيب إلتدليسد إلمإ   تمّ  ، إ 

ن إلعقد ا يؤدي إ لى بطلايشك تدليس  ن، مم ا رف إلإئة إلعمد لخدإع إلط  خرق الالتزإم بال علام بني  

 قانون إلعقود إلفرنسي. من إ صلاح -س بق ذكرها– (783)1137إلمادة ا لنص وفق  

يستشف ضمن حالت تعاقدي ة مغايرة، أ ن  إلمدين بال علام لم تكن ني ته من ورإء إ خلاله بينما 

ّ ما يكون سبب عدم تقديمه  ن  اتللمعلومبالتزإمه إلقانوني، إلنيل من سلامة رضا إلإئن بال علام، إ 

                                                           
(779) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 7. « (…) et réclamer la 

réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir d’information (ex : frais de négociation inutiles, 

perte de chance de conclure un contrat avec une autre partie, etc.). (…) ». 
(780) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 7. « (…) Cet alinéa 

permet de faire le lien avec les vices du consentement, et en particulier la réticence dolosive consacrée à 

l’article 1137 du texte (…) ». 
 وما يليها. 7، مرجع سابق، ص. بن قويدر زبيرى - (781)

(782) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 7. « (…) L’exigence 

que l’information retenue ait été d’une importance déterminante pour le consentement de l’autre partie, 

rapproche les conditions du devoir précontractuel d’information de celles du dol par réticence, mais s’en 

distingue par un élément essentiel : ainsi, ce n’est que si la violation de l’obligation d’information a été faite 

intentionnellement pour tromper l’autre contractant, qu’elle sera constitutive d’un dol entraînant la nullité du 

contrat, (…) ». 
(783) - Voir article 1137 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et 

de la preuve des obligations. 
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غفال بس يط، في هذه إلحالة ل يتّم إلحكم ببطلان إلعقد همال أ و إ  لى إ  ، ل ن إلني ة لم تكن (784)يعود إ 

نما يتم الاكتفاء بمنح تعويض عن إل ضرإر إلتي لحقت إلإئن  يقاع إلإئن في تدليس، إ  موجهة ل 

 .(785)بال علام

 

                                                           
(784) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 7. « (…) Le dernier 

alinéa précise que le manquement à ce devoir est sanctionné par l’engagement de la responsabilité de celui qui 

en était tenu, et qu’il peut également entraîner la nullité du contrat s’il a provoqué un vice du consentement – 

erreur ou dol (…) ». 
(785) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 7. « (…) comme le 

prévoit l’article 1137 alinéa 2. En l’absence d’intention de tromper, le défaut d’information, qui peut ne résulter 

que d’une simple négligence, ne sera sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts. (…) ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث انيإل  لفصلإ  

ي ة لمسار إلعملي ة إلت عاقدي ة:مرإفقة مبدأ  حسن إلن   

 الانفرإدية وإلضّبط
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حقيس تمر أ ثر مبدأ  حسن إلني ة با مرحلة  ة علىلمتدإد إ لى كافة إلمرإحل إلتعاقدي ة إللا 

لجوإنب كل إ إلمفاوضات، وهذإ من أ جل ضمان توس يع إلمظلة  إل خلاقي ة لمبدأ  حسن إلني ة لتشمل

نتقاص إفي ذلك  ن  دة، ل  ــد حدود مرحلة وإحـــيرها عنـــل، وعدم تقصـــذه إلمرإحــدي ة لهـــإلتعاق

زإء إلعلاقة إلعقدي ة، وما يسـعى له إلمبدأ  من تبس يط غمفرط بفعال  ة إلمبـدأ  إ  إكز مائي لمر حـطاء ي ـ

 إلمتعاقدين، يضمن به نجاح إلعملي ة إلتعاقدي ة.

 تس تهدف قاعدة إنضباط تمديد أ ثر الالتزإم به، إ لى فرضدور مبدأ  حسن إلني ة عند يرَسي 

إ إ لى مبدأ  إلحري ة إلتعاقدضبط أ ي سلوك غير مشوع قد يرغب أ ي طرف متع إلقيام  ي ة،اقد إستناد 

 شوعي ةم  في به بقصد إل ضرإر بمصلحة إلمتعاقد معه؛ ليكون لمبدأ  حسن إلني ة إلقدرة في إلتحكم  

نقاذ إلعقد  عيف وإ  رف إلض  نقاذ مركز إلط  ذإ لزم إل  -تصرفات إلمتعاقدين تحت شعار إ  قا تحقي -لكمر ذإ 

 لعقدي ة.لمظلة  إلعدإلة إ

لى ملن  بايزدإد إلت قيد بمبدأ  حسن إلني ة عند وصول إلمتعاقدين مرحلة إلت نفيذ، حيث  ا ظر إ 

ر تشهده إلعلاقة إلعقدي ة في حدود هذه إلمرحلة، من إنتهاكات عديدة، قد يعمد فيها إ لى إ   ف إلقويلط 

إ لني ة إحسن  ه؛ لذإ كان مرإفقةعن رعاية مصلحة نظيره إلمتعاقد مع إلبحث عن تحقيق مصلحته بعيد 

طار لبدُ  من حتمية لعملي ة إلت نفيذ إلعقدي، ضرورة ز تعزيز دوره إلتكفل بها في إ   لمرحلةإء هذه إا إ 

ل(  .)إلفصل إل و 

هي –يوُإصل إلتمسك بمبدأ  حسن إلني ة عند تصادم إلمتعاقدين بنهاية إلعقد، إل تي تتعرض 

ض  للعديد من إل شكالت -إل خرى بسبب ما يسود هذه إلمرحلة من ثغرإت، تجل ت في عدم تعر 

لى تقنين مبدأ  حس -ومنها إلوطني ة–ريعات ـأ غلب إلت ش ن إلني ة في جوإنب هذه إلمرحلة؛ لذإ كان ـإ 

إس تمرإر مرإفقة حسن إلني ة لمرحلة نهاية إلعقد، ضرورة لبدُ  من عملي ة إلت قنين لها في دوإعي 

ة للعقد تكريسها ضم  . )إلفصل إلث اني(ن قوإعد إلنظري ة إلعام 
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 لإلمبحث إل و  

 نفيذ: حفظ توإزن إلعقدة وإلت  حسن إلني   

تي تعاقد يتقرر عند وصول إلمتعاقدين مرحلة تنفيذ إلعقد، حصول كل منهما على إلمصلحة إل  

ا على تأ طير كل يجب إلحرص دإئم  عبير عن هذه إلمرحلة بتحصيل حاصل؛ لذإ ا يمكن إلت  من أ جلها، مم  

على حفظ  مالس ي  وإلسهر  لحدوث تضارب بين إلمصالح، نفيذ، تفاديا  ة لمرحلة إلت  إلجوإنب إلتعاقدي  

، إس تجابة لمثل (786)نفيذة في مرحلة إلت  ة، فكان ل درإج مبدأ  حسن إلني  توإزن إل دإءإت إلتعاقدي  

رساءها ضمنتي يُ هذه إلمتطلبات إل    حدود هذه إلمرحلة. رجى إ 

بدأ  حسن ني م هة نحو تبج ة مت ة للعقد، خطوة تشيعي  ة إلعام  مفاهيم إلنظري   في ظلّ   ذتإتخُ 

بل من ق   قعةلمتو إا للصورة ة وفق  عات إلتعاقدي  ، من أ جل ضـمان أ دإء إلتـوق  ة في توجيه إلعقدإلني  

رسـاء محـتوى إلم  ظة علىـطوة بالمحافـمت هذه إلخـاقد، فاتسـعوقت إلت   إلمتعاقدين ة ي  عمل  ضمن ـبدأ  إ 

 سوإء–ية لمدن إشيعات ا جعلته أ حد إل هدإف إلمسطرة من طرف إلعديد من إلت  نفيذ إلعقدي، مم  إلت  

 .ل(إل و   )إلمطلببغية إستبقاء قيمة إلمبدأ  ضمن هذه إلمرحلة  -إلولي عيد إلوطني أ وعلى إلص  

ة صلة د بأ يتي ل تملبعض إلعوإمل وإلظروف إلخارجية إل   -أ حيانا–ة تتعرض إلعلاقة إلعقدي  

ل  بالم  مما يتوجب  ة،ي   أ ن وقوعها قد يتسبب في إضطرإب توإزن إلعلاقة إلعقدتعاقدين ول بالعقد، إ 

رئة، قصد روف إلطا  لظ  إة ة لنظري  الاس تعانة بالقوإعد إلعلاجي   ة،عات إلتعاقدي  ا على قيمة إلتوق  حفاظ  

 .)إلمطلب إلث اني(ك ميزإن توإزن إلعقد تدإر 

 لإلمطلب إل و  

 حافظةمُ : رؤية الالتزإم بحسن إلني ة في أ ثناء تنفيذ إلعقد

تأ قلمت مفاهيم إلفلسفة إلتقليدي ة لنظري ة إلعقد، إلت عايش إلإئم مع مبدأ  حسن إلني ة بوصفه 

هذإ إلمبدأ  قاعدة إنضباط، تسهر على تأ ديب  أ حد إلمبادئ إلموجهة للعملي ة إلتعاقدي ة، فاتخذت من

د فيها  -لس ي ما–تعامل إلمتعاقدين  عند تنفيذ إل دإءإت إلتعاقدي ة، باعتبار أ نّ هذه إلمرحلة تتحد 

                                                           
 ما يليها. و  409مرجع سابق، ص. ، إلقوني عبد إلحليم عبد إللطيف - (786)
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بل إلمتعاقدين؛ لذإ كان ربط معطياتها بمبدأ  حسن إلني ة، حتمي ة فرضت  إلمصلحة إلمنتظرة من ق 

سة ضمن مرحلة إلت نفيذ إلعقدي.نفسها، فتم الاعترإف لها بمكا  نة مقد 

ر  يد على تجد غامهارغم ما تعرضت لها مفاهيم إلفلسفة إلت قليدي ة لنظري ة إلعقد، خاصّة بعد إ 

ة–هيكها إلت عاقدي، وإلعمل  ل  أ ن أ غلب -خاص  لول شيعات إإلت   على توس يع مظلة  حسن إلني ة، إ 

لعقدي إت نفيذ ة إل لمتجهة نحو إستبقاء مظلة  حسن إلني ة تعلو عملي  حافظت على رؤيتها إلت شيعية إ

ل( ة رقابة تقيد إلم  )إلفرع إل و  لتزإم الاين بهذإ تعاقدوعملت على ضمان الالتزإم به بتوكيل إلقاضي مهم 

 .()إلفرع إلث انيعن طريق الاسترشاد بمقتضيات حسن إلني ة في أ ثناء تدخله في إلعقد 

 لل و  إلفرع إ

 إلمدني كريس حسن إلني ة في ظلّ  إلقانونت

لى أ ن وصل إ لى مرح ت نفيذ لة إل ظل مبدأ  حسن إلني ة يرسو على محيط إلعملي ة إلتعاقدي ة إ 

إكز توإزن مر ل امنة د بذلك أ حد إلمبادئ إلض  إلعقدي، إل تي لطالما تحكم في جوإنبها إلتعاقدي ة، فعُ 

ت مة أ سفر عية مهإءإت إلتعاقدي ة؛ لذإ حظي مبدأ  حسن إلني ة بخطوة تشي إلمتعاقدين عند تنفيذ إل د

 إلقانون وصــن نصمقرأ  ت ـا يس ـــذإ مــيذ إلعادل للعقد، هــ دة قانوني ة تضمن إلت نف ـــه كقاعـــعن تقني

ل(إلمدني إلجزإئري  إلقانون إلمدني، سوإء على إلصعيد إلوطني كحال لي وعيد إلعلى إلص أ و  )أ و 

 .)ثاني ا(إلمدني إلفرنسي  كحال إلقانون

 إلمدني إلجزإئري في ظلّ  إلقانون إلني ة حسن: ل  أ و  

ي تعكسه ي ة إلذ  مبدأ  حسن إلن  دور إلمدني من إلقانون 1 فقرة 107ة إلماد  أ برزت معطيات 

 ق لتحديدطر لت  معطياته على إلعلاقة إلعقديـ ة، وللا حــاطـــة علما بك هـــذه إلمعطيات، وجب إ

ة إلتموضع إلت شيعي  كر– 1فقرة  107للماد  الفة إلّذ  ا إ لى تحليل إلقوإعد حق  قصد الانعرإج ل (1) -إلس 

 .(2)إل تي تفرضها مقتضيات الالتزإم بحسن إلنّ ي ة في أ ثناء إلت عامل إلت عاقدي 
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 107قرإءة في إلتموضع إلت شيعي للماد ة  .1

برإز هذإ إلجانب إلمشعّ إلج إعتنى إل خلاقي زإئري بأ خلقة إلروإبط إلعقدي ة من خلال إ 

ة للعــي ة ضمن قبتكريسه لمبدأ  حسن إلن  إلمدني س نة  قد منذ صدور إلقانونــوإعد إلن ظري ة إلعام 

ة ، بحيث إختار 1975 ، لتنصّ بصيغة من هذإ إلقانون -إلمذكورة أ علاه– (787)1فقرة  107إلماد 

عند رغبة إلمشعّ في ضمان تعامل مُؤد ب بين  ي ة، نزول  صريحة على تبني مبدأ  حسن إلن يعي ة تش 

يام إلعقد. ما، وصول  ـإلمتعاقدين، زيادة في إلثّ قة إلمتبادلة بينه ة من ق   إ لى تحقيق إل هدإف إلمرجُو 

تخصيص  ر فياهي ة في إلعلاقة إلعقدي ة، ظيعي معزز لمبدأ  حسن إلن إنتهج إلمشعّ تصميم تش 

ة كانة ــم م إلث الث ـــلقسطيات إـ ــضمن مع إلمدني  من إلقانون -لف اــإلمذكور س– 1فقرة  107للماد 

آثون بــ ــإلمعن ي جـاء ذكره تحـار إلعـقد''ــ''أ اوإن إلكـتاب إــــت عنــــ، إلذ   ـ علق بــ ني إلمتـلث

لزإمي ة لقة إل  باع إلحإلت صميم، أ ن  إلمشعّ قصد إس تت ، مما تبين من درإسة هذإ ''الالتزإمات وإلعقود''

 ــبضورة تنفيذ إلت وق عات إلمت  ةقدي  ـلاقة إلعـللع نةـ ي ة من سن إلن ــاعدة ح قليه فيها وفق ا لم ا تم  ضم 

 إلتعاقدي ة.تَّ  يتم ضمان فعالي ة إلعملية صدق، إ خلاص وأ مانة، ح

كمال في ذكر كلا إلمبدأ ين مجتمعين، بحسب إس ت -ظرنامن وجهة ن–وفق إلمشعّ إلجزإئري 

لزإمي للالتزإمات إلت عاقدي ة وفق   في  -ن إلني ةحس– ي ةخلاق ا لم ا تمليه إلقاعدة إل  عملية إلت نفيذ إل 

آثار نحصرةيصه تلك إلمكانة إلت شيعي ة م  ـوقف إلمشعّ تخص ــاب على مـإلت عامل، غير ما يع  في أ

ّ ساع مظلة  حسن إلن  كذإإلعقد، و  ا يكشف ، وهذإ مدي ةي ة لتشمل كافة مرإحل إلعملي ة إلت عاقعدم إت

غفال إلمشعّ تطلعه على جوإنب إلعملي ة إلت فاوضي ة قصد تنظيمها  نجاعة فيمن دور  لها لم ا ،لنا عن إ 

 باقي مرإحل إلعملي ة إلت عاقدي ة.

 107ة قرإءة في محتوى إلماد   .2

إلمــدني، على  من إلقانون -إلمذكورة سلف ا– 1في فـــقرتها  107إلمـاد ة ت معــطيات عكســـ

إلعديد من إلثغرإت، بدإ ظهورها في إلعملي ة إلت عاقدي ة، ضرورة إلت صدي لها  انونيإلبـــساط إلقـــ

وض بمفاهيم جديدة للن ظر  ة للعقد، تس تعيد روح بالت حليل وإلمعالجة؛ ل جل إلت مك ن من إلنه  ي ة إلعام 
                                                           

ن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم من  1فقرة  107إلمادة  - (787) يجب تنفيذ إلعقد طبق ا لما إش تمل عليه وبحسن إلنيّ ة ''، يتضم 

)...(''. 
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حيائها في جو أ خلاقي يُ  ضفي إ لى وإقع إل مان وإلصّدق بين إلمعاملات إلعقدي ة، وتعمل على إ 

 إلمتعاقدين.

ثر تكريسه ضمن رُبط مبدأ  حسن إلن  ة ي ة إ   ن إلقانونم -إلمذكورة سلف ا– 1فقرة  107إلماد 

إميإل شعّي ة إلت نفيذ إلعقدي، ليعتبر موقف إلم بمرحلة وإحدة ووحيدة تمث لت في عمل  إلمدني  إ لى ر 

لممارسة إقع إعلى تلك إلعملي ة، بمثابة أ ولى إلثغرإت إل تي تجاوزها و  تقصير غطاء حسن إلني ة

ن لها وإلعمــل على عـــ إلت عاقدي ة، وأ صبح يتـــطل ب مع مـــرور إلــوقت إلت فط  ة ياغة ادة صــ إ   107إلماد 

كيز لمن هــذإ إلقانون -إلمذكورة أ علاه– 1فقرة  ة لتشمل ي  سن إلن ح س يما على توس يع مظلة   ، وإلتر 

 نطاق أ وسع من جوإنب إلعملي ة إلت عاقدي ة.

 إلمدني إلفرنسي إلقانون ة في ظلّ  حسن إلني  ا: ثاني  

ة تكفلت  ين 1804نابليون لعام  من قانون -س بق ذكرها– 3فقرة  1134إلماد  لعلاقة إ، بتضم 

ي يمُثل إلعنصر إل خلاقي لسلوك إلمتعاقدين، حتَّ  إلعقدي ة مبدأ  حسن إلن  ضفاء  يتمي ة، إلذ   إ 

 1804عام لنابليون  كد عليه سوإء في ظلّ معطيات قانونهذإ ما تأ   ةالاس تقرإر للمعاملة إلعقدي  

 .(2) 2016وإستبقى عليه إ صلاح قانون إلعقود لس نة  (1)

 1804نابليون لعام  قانون ة في ظلّ  ي  حسن إلن  .1

 لمتعاقدينإعلى ، 1804نابليون لعام  قانون من -إلمذكورة سلف ا– 3فقرة  1134إلماد ة وجبت 

تيان ّ علاقة إإل مزجع قد إلمشّ  مما تبين أ ن   ؛ةعامل بحسن إلني  فكرة إلت  ل س تجيبسلوك ي  إ  ة لعقدي

ة إ؛ لذإ كان ل بد من إحتضان بطابع أ خلاقي كر– 3فقرة  1134لماد  الفة إلّذ  درإسة تصميمها ب -إلس 

رساء إلعلاقة إلعقدي ة )أ (؛إلت شيعي  د مضمونها في دعم مظاهر إ  ظاهر ة بمة مليئعاقدي  في بيئة ت ليتحد 

 .)ب(ة قإل مانة وإلث  أ خلاقية تجلت في 

 1134ة شيعي للماد  وضع إلت  مفي إلت   قرإءة .أ  

لت ، حيث تكف  1804نابليون لعام  قانون ضمن -ةل مر  ل و  –ة إلني   فكرة حسن ينقنجاء ت 

يح لها، وإعتمدها كفكرة لضبط  ص، بالن  قانونهذإ إل من -إلمذكورة سلف ا– 3فقرة  1134 ةإلماد   إلصر 

م  إلتقيد بسلوك يس تقيم مع مقتضيات مبدأ  حسن  علىسلوك إل طــرإف إلمتعـــاقدة، من خلال حثه 
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حياء إلعلاقة إلعقدي ة في جو يسوده  (788)ي ةإلن  ل ن من شأ ن إلت حلي بمقتضيات هذإ إلمبدأ ، ضمان إ 

إهة لس ي ما تقرير مبدأ  إل مانة إلتعاقدي ة.  مظاهر إلث قة وإلنز 

ة كشفت إلن ظرة إلت أ ملية  فرنسي قد أ درج أ ن  إلمشعّ إل -إلمذكورة سلف ا– 3فقرة  1134للماد 

ي جاء تحت عنوإن: مبدأ  حسن إلن  e d) ''في أ ثر الالتزإمات''ي ة ضمن أ حكام إلفصل إلث الث إلذ 

l’effet des obligations) أ ن  إلمشعّ إختاربدأ  في ثنايا أ قسام هذإ إلقانون، ويعود سبب ذكر إلم ، 

في  شيعي ة للمبدأ  فانحصرت إلمكانة إلت  نفيذ إلعقدي ليرسو عليها محتوى هذإ إلمبدأ  إل خلاقي، ة إلت  عملي  

آثار إلعقد  .حدود أ

 1134ة قرإءة في محتوى إلماد   .ب

ة أ رست  إلقاعدة  1804نابليون لعام  من قانون -إلمذكورة أ علاه– (789)3 في فقرتها 1134إلماد 

''يلتزم بحسن إل خلاقي ة في إلت عــامل بيـن إل طـرإف إلمتـعاقدة، حيث تسـتشف من ورود عـبارة 

ابع ـــلاقة إلعقدي ة، بضورة إلت حلي بســـرإف إلعــــل تي تلُزم أ ط، إي ة''إلن  لوك يس تقيم مع إلط 

رساء قاعدة الانضباط في إلت عامل مع ــإل خ لاقي، ذلك من شأ ن إلت قيد بذإت إلسلوك إل خلاقي، إ 

 .-إلمتعاقدين بين أ ي– بعضها إلبعض

إنتقاص من ي و بفرإغ تشيع من هذإ إلقانون -لف اإلمذكورة س- 3 في فقرتها 1134إلماد ة تميزت 

مبدأ  حسن إلني ة  من مظلة   1804نابليــون لعام  قي ة، بسبب تقصير وإضــعو قانونإلفعــالية إل خلا

ماح بأ ن تلقي بظـــلالها على مرحـــلة وإحدة ووحيدة إلمتمث لة في مرحلة إ ا يدل على مم   فيذن لت  وإلس 

إئر  ة، ل ي ة إلتعاقدي  ا إلعمل ر  بهكاف ة مرإحل إل تي تم -تقريب ا–ة إل خــلاقي ة حتَّ  تمتد لتشمل ضــيق إل 

 س ي ما منها ما تعل ق بمرحلة إلمفاوضات.

ته في إلمجال إلعقدي، وهذإ فعالي   في إلتأ ثيرة، بدأ  حسن إلني  لم إلمقيدة  إلت شيعي ة إلمكانة بسطتُ 

مما يؤدي إ لى غياب  نفيذ إلعقديهذإ إلمبدأ  على مرحلة وإحدة ووحيدة: إلت  بسبب تقصير دور 

ي قد يؤدي إ لى ظهور إلعديد من ة، إلوضع إلذ  باقي إلمرإحل إلتعاقدي   فيسلطان هذإ إلمبدأ  

 .عقدي ةإلمؤثرة على مرإكز إلعلاقة إل الاضطرإبات

                                                           
(788) - BARBIER Hugo, « Le point sur les sanctions du devoir de bonne foi de l'article 1104 du code civil », 

op.cit., p. 397.  
(789) - Article 1134 alinéa 3 de la loi n° 1804-02-07, code civil, dispose que : « (…) Elles doivent être exécutées 

de bonne foi (…) ». 
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  2016في ظلّ إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  ي ةحسن إلن  .2

جرإء إلمحافظة إلمشعّ إلفرنسي وإصل ة ة إلمن خلال خطوته إل صلاحية لمفاهيم إلنظري   إ  عام 

ن نابليو نقانو إلعقدي، بعدما عرفت في ظلّ  للعقد، على مكانة مبدأ  حسن إلني ة في مرحلة إلت نفيذ

ت تي كانحلة، إل  تقصير مظلة حسن إلني ة عند حدود هذه إلمر  -كما س بق إلتعرض لها– 1804لعام 

رساء مظاهر حسن إلني ة على كافة مرإحل إلعملي ة   دي ة.لتعاقإتمثل ثغرة في إنتقاص فعالي ة إ 

 1104 إلمادةإس تكمال للحلقة إل خلاقية للتعامل إلتعاقدي، تم  تكريس مبدأ  حسن إلني ة في 

لى من إ صلاح قانون إلعقود، بدء بالتفاوض مر   -س بق ذكرها– (790)1فقرة  إ بالتعاقد وصول  إ  ور 

ة للعقد، أ صابها تغيير  ،نفيذإلت   غير أ ن إلتموضع إلت شيعي لمكانة إلمبدأ  ضمن أ قسام إلنظري ة إلعام 

لى إلقسم إلمتعلق بــ   .''إل حكام إلتمهيدية''طفيف، تمثل في نقل عملي ة تقنين إلمبدأ  إ 

 انيإلفرع إلث  

 خ ل في إلت نفيذ إلعقديإلتدعند ة إسترشاد إلقاضي بحسن إلني  

ة للعقد، جعله يفرض نف وُلوج مبدأ  حسن إلن  ن على بدأ  مهيمسه كم ي ة إ لى مفاهيم إلن ظري ة إلعام 

اوز إلت جــ  هذإمختلف جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة، خول للقاضي إلتدخ ل كطرف في إلعقد، مما شك  

ا بال رإدة إلتعـاقدي ة ل ( إنتهاكا  صـارخ  ذإ ما لمتعاقديإسلوك  ، كما سمح له بفرض رقابتــه على)أ و  ن، إ 

اقدين ين إلمتعة بكان متوإفق ا مع إلمتطلبات إل خلاقي ة إل تي باتت تفرضها قاعدة إنضباط حسن إلني  

 .)ثاني ا(

 دي ةتعاقإلتحكم  في إلعقد: تعدي صارخ على إل رإدة إل ة و : حسن إلني  ل  أ و  

حسن إلني ة للقاضي بالتدخ ل في شؤون إلعقد، مم ا يشك وفقا لمفهوم إس تقلالي ة سمح مبدأ  

ة للعقد، مُنحت  إل رإدة، تعدي على توق عات إلمتعاقدين، لكن بعد تحديث أ حكام إلن ظري ة إلعام 

زإء إلعقد باسم مبدأ  حسن إلني ة، وهذإ قصد تبرير تفسيرإته  بد( 1)للقاضي سلطات أ وسع إ  إعاته وإ 

ن إقتضى إل مر ذلك  (2)للتزإمات تعاقدي ة   .(3)وحتَّ  تقرير مس تقبل إلعقد إ 
                                                           

(790) - Article 1104 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « Les contrats doivent être (…) exécutés de bonne foi (…) 
». 
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 بنود إلعقد لتفسير إلقاضي حسن إلني ة أ دإة .1

، علما أ ن  هذإ (792)بمبدأ  حسن إلني ة عند تدخله في إلعقد ل جل تفسيره (791)يتقيد إلقاضي

وليةإلمبدأ  يشك أ دإة فع الة للت فسير في نطاق إلعقود إ ، وفي ذإت إلوقت إعتمدت عليه (793)ل 

زإء إلبنود إلتعاقدي ة إل تي يعترضها إللبس  (794)إلممارسة إلقضـائية في فرنسـا قصد تبرير تفــسيرإتها إ 

؛ ل جل (795)املة إلعقدي ة، أُنيط للقاضي مهمة تفسير إلعقدـــتقرإر إلمعــ وإلغموض، ومن أ جل ضمان إس 

عادة إلعدإلة إلعقدي ة  بين إلمتعاقدين. (796)إ 

لى قـاعدتين  ضُبـط ممارسة إلقاضي لسـلطته في تفسـير بنود إلعقد، بضـرورة الامتثـال إ 

بالت حــريف وتشويه  في عـدم إلخروج عن إل رإدة إلتعــاقدي ة، تمثــلت إل ولى (797))ضابطين(

ذإ كانت عبارإت إلعقد وإضحة (798)مدلولها ز ، أ ما إلث انية تمثلت (799)إ  إلة إلغموض عن إلعبارإت في إ 

ذإ إلتزإم إلقاضي بالقاعدتين، (800)بحث ا عن إلني ة إلمشتركة للمتعاقدين ، بتأ ويلهاإلغامضة يكون ، فا 

ضفاء عدإلة عقدي ة. (801)بحسن إلني ة تفسيره لعبارإت إلعقد مقترن  في إ 

فلات إلعقد يعُلم من  من إل رإدة إلت كريس إلت شيعي لسلطة إلقاضي في تفسير إلعقد، إ 

ة إلتعاقدي ة إلمشتركة، ودخوله في قبضة إلقاضي، مم ا طُ  رح على إلبساط إلقانوني تضر مبدأ  إلقو 

لطة ـغير أ ن  إلت محيص في ني ة إلمشعّ من ورإء خطوته في تعزيز هذه إلس (802)إلملزمة للعقد

                                                           
(791) - JALUZOT Béatrice, op.cit., p. 156.  
(792) - CHENEDE François, op.cit., p 133. 
(793) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 13. 
 .114، مرجع سابق، ص امر حسينع - (794)
 .215ص. مرجع سابق، ، إلبكباشى سحر - (795)
 .75مرجع سابق، ص. حوحو يمينة،  - (796)
 .75إلمرجع نفسه، ص.  - (797)
 وما يليها. 235مرجع سابق، ص. ، شى سحرإلبكبا - (798)
برإهيم س يد أ حمد - (799)  .90مرجع سابق، ص. ، إ 
ة  - (800) ن إلقانون إلمدني، على أ ن ه: 58-75إل مر رقم من  111تنص إلماد  ذإ كانت عبارة إلعقد وإضحة فلا يجوز الانحرإف عنها ''، يتضم  إ 

رإدة إلمتعاقدين  عن طريق تأ ويلها للت عرف على إ 

ذإ كان هناك محل لتأ ويل إلعقد، فيجب إلبحث عن إلني ة إلمشتركة للمتعاقدين دون إلوقوف عند إلمعنى إلحرأ   لما إ   .''فاظ، )...(في لل 
 وما يليها.  399مرجع سابق، ص. ، إلقوني عبد إلحليم عبد إللطيف - (801)
ة إلمرشوإن حسن رشوإن أ حمد - (802) روف الاقتصادية على إلقو  روف الاقتصادي ة، ، أ ثر إلظ  لزمة للعقد: عرض لفكرة ملاءمة إلعقد للظ 

 وما يليها. 28، ص. 1994دإر إلهاني، إلقاهرة، 
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ن ما جاءت لتلطيف من تحجر قاعدة  لى مركز ين''''إلعقد شريعة إلمتعاقدللقاضي، إ  ، والالتفات إ 

عيف، تحقيق ا لمبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة رف إلض   .(803)إلط 

بدإع إلقاضي في إلعقد .2  حسن إلني ة فرصة إ 

لى إلمعاملة إلعقدي ة نكهة جديدة من إلعدإلة إلعقدي ة، مك نت إلقاضي باسم زإد  حسن إلني ة إ 

رإدة إلمتعاقدين، وعما كان متوقع وقت  تقرير هذه إلعدإلة، سلطة إبتدإع إلتزإمات تعاقدية بمنأ ى عن إ 

برإم إلعقد، وهـذإ كه بفضل جعـل رقابة مبدأ  حسـن إلني ة من إلمهام إلجديدة للقاضي، تؤهله في  إ 

حالت معي نة، وإحتسابا لعدإلة عقدي ة، أ ن يفرض إلتزإمات، ل أ ن يتوقف دوره عند إلنطق 

عادة إلتوإزن إلعقدي، حتَّ  (804)بعبارإت إلنصوص إلقانونية نقاذ إلعقد.(805) يتم  إ  هر على إ   ، وإلس 

بات يشك أ دإة فع الة لضمان  إلّذي الالتزإم بال علام كامل تركيزه على في فرنسا إلقضاة وجه

نصبت جهود إلقضاة عبر سلسلة سوإبق قضائي ة في محاولة  مساوإة عقدي ة بين مرإكز إلمتعاقدين، فا 

ثقال كاهل إلمتع ي بات يتستر  ورإء حسن إلني ةإ  ، ويعبر عن وإجب (806)اقدين بهـذإ الالتزإم إلذ 

بموجب خطوة إ صلاح  -إليوم–إل مانة إلتعاقدي ة؛ لذلك وجد الالتزإم بال علام ذو إلمرجعي ة إلقضائي ة 

فاهيم إلت قليدي ة تقنين صريح له ضمن قاعدة قانوني ة مس تقلّة عن باقي إلم ع إلفرنسي لقانون إلعقودإلمشّ 

 .(807)إل تي كان يرتبط بها

بل إلقضاة في فرنسا، من أ قدم إل بدإعات إلممهدة لفرض إلقاضي  عدُ الالتزإم بالسلامة من ق 

تطبيق لهذإ الالتزإم؛ ليعرف في  (808)للتزإمات جديدة على إلمتعاقدين، فوجد إلقضاة في عقد إلن قل

إل تي تنطوي على مخاطر تهدّد أ حد  (809)إم إ لى كافة إلعقودظلّ  مرإحل لحقة إمتدإد أ ثر الالتز 

                                                           
 .75مرجع سابق، ص. حوحو يمينة،  - (803)

(804) - « (…) Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles 

de la loi (…) », cité par : MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 2ème partie (livre IX a XIII), 1748, p 52, in : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/partie_2/esprit_des_lois_Livre_2.pdf, 

consulté le : 05/07/2024. 
(805) - FAGES Bertrand, « Même pour respecter l'équilibre contractuel, le juge ne peut modifier le contrat », 

RTD Civ., 2009, p 528.  
(806) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p 89. 
(807) - Ibid., p. 12 et s. 

 .306مرجع سابق، ص. ، إلبكباشى سحر - (808)
 .67-66، مرجع سابق، ص ص. أ بو طالببكر إلسعيد محمد  - (809)

http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/partie_2/esprit_des_lois_Livre_2.pdf
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في الالتزإم بالسلامة وإجب سلوكي عام، يتعلق بمسؤولي ة  (810)إلمتعاقدين بأ ضرإر معي نة، كما يرُى

رتأ ى إ لى فرضه كالتزإم عقدي يس تفيد منه ضحي ة  ل أ ن  إلقضاء إلفرنسي إ  إلت عويض عن إلضر، إ 

ثبات إلضرإلضر للمطالبة بال   .(811)تعويض تجن ب ا ل 

  إلقاضي بالعقدكُم حسن إلني ة إ طار تحََ  .3

رإ سريع  ـــطات إلقسل لتتخلّ   اهيم إل صلاحي ة لنظري ة إلعقدفي ظل إلمف  (812)ااضي تطو 

قصاء 2016إلمقترحة بموجــب قانون إلـــعقود إلفرنسي لســنة  لت مكانة إلقـاضي من إ  ، بحيث تحـــو 

في مقـــابل تجــديد روح إلعـــدإلة  به تقــديس من مبدأ  إســتقلالي ة إل رإدة، إ لى الاستــنجادفي مقابل 

تحت  (813)ولتحقيق هذه إلن قلة إلنوعي ة لمكانة إلقاضي في إلعقد، منحت له وظائف جديدة ةإلعقدي  

نكارها ضمانا  لمس تقبل إلعقد، فأ صبح إلقاضي يت حكم في إلمحتوى إلعقدي س تار عدإلة إلعقد، ل يمكن إ 

 باسم حسن إلني ة.

عادة روح إلعدإلة تأ سيس   (815)في عقود إلخدمات (814)تولى إلقاضي ا على مبدأ  حسن إلني ة، إ 

ساءة تقدير إلثمن بال رإدة  لى إلعلاقة إلعقدي ة، من خلال تمك ينه بالنظر في طلب إلتعويض حال إ  إ 

كم ببطلان إلعقد، وهذإ من أ جل إلحفاظ على قيمة إلمنفردة ل حد إلمتعاقدين، دون تعرضه إ لى إلح

 إلعقد في مقابل تقرير عدإلة عقدي ة تجمع بين مرإكز إلمتعاقدين.

إلتدخل باسم حسن  (817)في طائفة إلـعقود إلمتضمنة لشوط غير عادلة (816)يتكفل إلقاضي

ير مكتوبة ضمن بنود للنظر في مشوعية هذه إلبنود وأ ن يقر ببطلانها، وإعتبارها ك نما غ ةإلني  

إلعقد، دون إلحكم ببطلان إلعقد بأ كمله، وهذإ كه حفاظا على قيمة إلعقد في مقابل تقرير عدإلة 

 عقدي ة تجمع بين مرإكز إلمتعاقدين.

                                                           
(810) - Article 1233-1 alinéa 1 du projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, in : 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf , consulté le : 

05/07/2024.  dispose que : « Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des 

règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du 

contrat (…) ». 
(811) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 74 et s. 
(812) - MARCHAND Sylvain, op.cit., pp. 44-45. 
(813) - ANCEL François, op.cit., p. 727 et s. 
(814) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 78 et s. 

لى عقود إلخدمات ضمن  - (815)  أ جرإء هذه إلرإسة.س بق إلت عرض إ 
(816) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 78 et s. 

لى درإسة شروط غير عادلة ضمن  - (817)  أ جرإء هذه إلرإسة.س بق إلت عرض إ 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf
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 ةعاقدي  : فرصة لتأ ديب إل رإدة إلتسلوك إلمتعاقدينضبط ة و ا: حسن إلني  ثاني  

ما وق عاتهتفيذ د تن ـــن ضـبط ســلوك إلمتعـاقدين عناضي مــــن إلني ة إلقــمـكَن مبـدأ  حس

ذإلتعاقدي ة، مم ا شك هذإ إلتدخ ل فرصة أ مام إلقاضي لتأ ديب إل رإدة إلتعاقدي   تمس عند إ ما أ لُ ة، إ 

ف أ و تجاوز، عندها يكون لزإم    سلوك لى أ يّ ا على إلقاضي فرض رقابته عممارس تها إلمس تقلة  تعس 

ب إلتقيد بهما وإلت عاون إلوإج( 1) د ل يتوإفق مع مقتضيات حسن إلني ة من ولءيصدر من إلمتعاق

بل طرفي إلعلاقة إلعقدية    (.2) من ق 

 (Devoir de loyauté)وإجب إلولء  .1

لزإمي ة  طرفي إلعلاقة إلعقدي ة على( loyauté contractuelle)يحفز وإجب إلولء إلت عاقدي  إ 

تمام ة، والاهخصي  مـل إل خـلاقي، من خلال الابتعاد عن تغـليب إلمصـلحة إلش  إلت قيد بوإجب إلت عا

إجب و جعل من  ذإ مابالمصـالح إلمشتركة، مم ا ينــجر عنه تكريس فعلي لمفهــوم إلعـدإلة إلعقدي ة، ه

ي وإلذ   ي،إلعقد يمثل أ حد أ ه مرتكزإت الالتزإم بحسن إلني ة ضمن مرحلة إلت نفيذ -إلوفاء–إلولء 

حو على إلن يانهاب أُعترف له بمظاهر متعدّدة، يظهر تطبيقها في وإقع إلممارسة إلتعاقدي ة كما س يأ تي 

 إلآتي.

 وإجب إلمثابرة  .أ  

 devoir de)إلتزإماتها إلتعاقدي ة بوإجب إلمثابرة  (818)يلتزم طرفي إلعلاقة إلعقدي ة أ ثناء تنفيذ

persévérance) ي يفيـد قانونا  م  على أ كمل وجه تــابعة طرفي إلـعقد عملي ة إلت نفيـذ وإســتكمالها، إلذ 

يام إلعقد، أ ما وإقعياا فيتحقق هذإ إلوإجب  ي يترجم إلمصلحة إلمنتظرة من ورإء ق  على إلن حو إلذ 

عقد، وتنفيذه وفقا لما كان متوقع عليه وقت ـــرإر على إلت مسك بالــــلال إل صـــلاقي من خــإل خ

نهاء إلعــلاقة إلعقـــدي ة، وهذإ  اقد،لت عــإ شعــار با  ذإ بدإ على عمـلي ة إلتنــفيذ إ  دون الانتقاص منه، إ 

نما يؤكد على أ ن وإجب إلمثـابرة يتــطلب من إلمتعاقدين إلبقاء على إلعقد، وأ دإئه، مالم يتم  كه إ 

ّ فا ذإ كان ذلك ممكن  ق على خلاف ذلك أ و إلت نازل عنهإلت  .(819)ا، إ 

                                                           
 .30، مرجع سابق، ص. امر حسينع - (818)

(819) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p 89. 
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 عقدس تقـامة إلمتعــاقـــدين وبقــائهما على إلــ، باكمـظهــر تعـــاقدي أ ولإجـــب إلمثـابرة و بيعُنى 

ياه لك الالتزإمات إلتعـــ تن  إ إ  يــلحة إلمنتظرة إلمرجـــاقدي ة، حتَّ  يتم  تحقيق إلمصـــفيذ  ة من ق  ام ـــو 

حليه إلقضاء إلفرنسي ـــ إلعقد، وهذإ ما أ كد ع  بأ ن  (820)دى قرإرإت محكمة إلنقض إلفرنس ي ةـــفي إ 

بمتابعة مريضه حتَّ  شفاءه وبتقديم إلرعاية بعد إلعملي ة  -في مجال إلـعقود إلمهني ة–أ لزمت إلطبيب 

رف إلملزم به على ثبات ل كمال عملي ة تنفيذ إلعقد. رإحيةإلجـ  بما يتوق ع من وإجب إلمثابرة بقاء إلط 

شعار سابق كمظهر تعاقدي ثانٍّ لمثابرة، يطُبق وإجب إ ، حال إعترإض إلعملي ة إلتعاقدي ة إ 

إلت ابعة لمحكمة إلن قض إلفرنس ي ة أ ن ه ينبغي على شركة  (821)بفسخ إلعقد، حيث أ لزمت إلغرفة إلتجارية

(Ovalis) يمكن  وتمك ين مورديها من طالباتهم خلال فترة إل شعار، ول (822)موإصلة تنفيذ إلتزإماتها

رف قصد الانتقاص أ و إلتهرب من عملي ة إلتنفيذ، نزول   عند مقتضيات تنفيذ  إلتحجج بهذإ إلظ 

 .(823)إلعقد بحسن إلني ة

 وإجب إليقظة .ب

إهن–يلازم بـــعض إلمعــاملات إلتعــاقدي ة  يـقظة إجــب إل و تها إ لخصوصي  نظــر   -في إلـوقت إلر 

(devoir de vigilance)ي با قتضي ي ت يترجم مقتضيات حسن إلني ة عند تنفيذ إلعقد، بحيث ، إلذ 

عات ذ إلتوق  تنفي وإجب إليقظة على كل متعاقد أ ن يتحلى بالت فطن وينتبه للكيفي ة إل تي تتم  بها

ه لتحمل عرضيُ ويلتزم بالعترإض على كل تنفيذ من شأ نه أ ن يسيء لمبدأ  حسن إلني ة، و  ةإلتعاقدي  

 لمدني ة نتيجة إنتهاكه لوإجب إليقظة.إلمسؤولي ة إ

                                                           
(820) - Cass. Civ. 1ère, 09 octobre1985, N° 84-10.245, Bull. Civ. N° 251, 1985, p. 225. « (…) Mais attendu que le 

contrat conclu en vue de la pose d'une prothese dentaire oblige le chirurgien-dentiste a mener l'operation a son 

terme ; (…) ». 
(821) - Cass. Com, 07 octobre 2014, N° 13-21.086, Bull. Civ. N° 8, 2014, p. 179. « (…) Mais attendu qu’après 

avoir rappelé que l’exécution contrat devait se poursuivre pendant la durée du préavis, l’arrêt retient que, 

qu’ayant relevé que, le préavis ayant commencé le 26 janvier 2011, la société Ovalis avait passé des commandes 

en février mais non en mars et, pour toute la durée du préavis, avait limité ses commandes sporadiques, les 

réduisant ainsi, sans motif valable, à 12 % du volume commandé sur une même durée pendant l’année 2010, 

année la moins productive de toute la période d’exécution du contrat, …qu’en l’état de ces motifs, abstraction 

faite de tous autres surabondants, d’où il ressort que la société Ovalis n’a pas exécuté le contrat de bonne foi au 

cours du préavis, )…( ». 
ا على إل شعار إلسابق عن فسخ إلعقد، تأ سيس   إلتزإمات تنفيذ ما عليها من إلشكة عن موإصلة إمتناع يشار في هذإ إلصدد، أ ن   - (822)

ا ئم  ي يحث دإة إلذ  لني  إسن بح  الالتزإم تالفتها لمقتضياتمثل في مخ طأ  لخ بسبب إرتكابهاة يض هذه إلشكة إ لى تحمل إلمسؤولي  ر من شأ ن تع

 ء تنفيذ إلعقد، رإجع في ذلك:وإجب إلمثابرة أ ثناعلى إلت قيد بة أ طرإف إلعلاقة إلعقدي  
GHESTIN Jacques, « La résiliation unilatérale d’un contrat de fournitures », J.C.P. G., N° 10-11, 2015, p. 506.  

 . 264. ، صمرجع سابق، وليد صلاح مرسى رمضان - (823)
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ة، وهذإ ات إلمصرفي  أ حد ضوإبط تنفيذ إلعملي   إجب إليقظةو  إعتبارعلى  إلقضاء إلفرنسي دَ عوَ تَ 

بعدم يقظة إلبنك رغم وإجب ممارسة  (x)شركة  إدعتقضية  ضمن في إ حدى قرإرإته، ما تجلى  

ات لم تكشف إلمخالفات في إلعملي   قابة على تحركات موظفيه لحسابات إلعملاء، بحيث أ نهإلرّ 

منه لوإجب إليقظة، يتعرض  وإنتهاكا  ت نيابة عن عمليها، ما جعل هذإ إلبنك تي تم  ة، إل  إلمصرفي  

زإء هذإ إلت  ة إلمدني  للمسؤولي    .(824)قصير في ضمان حقوق عميلهة إ 

ضمان  على قد، ويحثهيحرص وإجب إليقظة على ترجمة إلني ة إلحس نة للمتعاقد أ ثناء تنفيذ إلع

ي من شأ ن حدوثها زعز  دأ  عة مبإل مانة إلتعاقدي ة، وإلكشف عن كل إلمناورإت والاحتيال إلذ 

قد، بأ ن ة للمتعاخصي  حسن إلني ة في إلت عامل بين إلمتعاقدين، وبالت الي إلت عدي على إلمصلحة إلش  

 تحلقه أ ضرإر معي نة.

فافية  .ج  وإجب إلش 

على طرفي إلعلاقة إلعقدي ة، الالتزإم ( devoir de transparence)فافية وإجب إلش   يلقي

في أ ثناء تنفيذ إلتوق عات إلتعاقدي ة، وعدم إلتصّاف باللبس وإلغموض، حتَّ  تتضح  (825)بالس تقامة

خصي ة إلمرجوة من ورإء إلعقد، هذإ ومَ الالتزإمات إلتعاقدي ة لك طرف منهما، تبع    لَ ثَ ا للمصلحة إلش 

آليـة لمجابهة إلبنود إلتعـاقدي ة فافية أ حتكامـ   (826)وإجب إلش  رف إل تي توضـع إ  رإدة إلمنفـردة للط  ا للا 

رإدة إلطرف إلمقابل له وحمله على قبولها. غط على إ  ينها في إلعقد إلض   إلمتعاقد بأ ن يعمد تضــم 

فافية لضمان تنفيذ عادي للتوق عات إلتعاقدي    فرنسي علىاء إلة؛ لذإ حرص إلقضيأ تي وإجب إلش 

ي يتطلب  لزإم إلمتعاقدين بالت قيد بهذإ إلوإجب، إلذ  تبادلة م دوجة شفافية مز  -في بعض إل حيان–إ 

حبين طرفي إلعلاقة إلعقدي ة، وتأ كد هذإ إلوإجب في إ حدى إلقرإرإت إلقضائي ة؛ لتتل دإها في خص إ 

ين عقد وكالة بند يقضي أ ن  خطار إلوكيل فور قضي ة تم  تضم  تعديلات ل جرإئه إ  على إلموكل أ ن يقوم با 

 عدل من إلملف محل إلوكالة.قانوني ة أ و مادي ة من شأ نها أ ن تُ 

                                                           
(824) - Cass. Com. 30 octobre 1984, N° 83-12.997, Bull. Civ. N° 4, 1984, p. 285. « (…) en utilisant le compte 

personnel qu'elle avait ouvert a la caisse regionale de credit agricole mutuel de la gironde (la banque), que la 

societe invoquant le manque de vigilance de la banque qui n'avait pas decele es irregularites dans les operations 

passees au compte de sa cliente, l'a assigne en responsabilite ; (…) ». 
 .26مرجع سابق، ص. ، محمد حسام محمد لطفي - (825)

(826) - VIGNAL Nancy, La transparence en droit privé des contrats : étude critique de l'exigence, P.U.A.M., 

Marseille, 1998, p. 88 et s. 
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خول في أ سفر  بلاغ وكيله بتلك إلتعديلات، فشله في إل  عن سلوك إلموكل في عدم إ 

وكالة، فضلا  عن عدم تقي ده مفاوضات مع إلمشترين، مما جعل إلموكل يخالف إلتزإمه إلمذكور في عقد إل

فافية في إلتعامل مع إلوكيل، بأ ن تسب ب له أ ضرإر، كانت محل تقييم محكمة  بالتزإمه بحسن إلني ة وإلش 

لزإم إلموكل بالت عويض عنها  .(827)الاس تئناف قصد إ 

 وإجب إلتسامح  .د

( Tolérancedevoir de)يظــل إلتمسـك بوإجــب إلتســـامح 
عــلاقات في بعـض إل (828)

إ لما يتخل ل هذه إلعلاقات من  إلــعقدي ة إلتزإم مفروض على كلا إلمتعاقدين باسم حسن إلني ة، نظر 

ا على إلعقد، وتقديسَا للمصلحة إلمنتظر تحقيقها؛ لذإ يلزم  إختلالت يمكن إلتغاضي عنها، حفاظ 

في غالب –، يؤدي (829)ديوإجب إلتسامح بتساهل إلإئن مع مدينه في أ ثناء إرتكابه لخطأ  تعاق

ذإ تسامح إلإئن بحسن إلني ة عن خطأ   -إلحال لى إلمطالبة بفسخ إلعقد، لكن إ  إلتمسك به إ 

نقاذ إلعقد.(830)مدينه  ، أآخذإ بالحس بان أ نه خطأ  يمكن إلتغاضي عنه، في هذه إلحالة يتم إ 

 يد منإلعدحث إلقضاء إلفرنسي طرفي إلعلاقة إلعقدي ة على الالتزإم بوإجب إلتسامح في 

يام شركة  حدإها في وقائع قضي ة تمث لت في ق  برإم عقد تجريبي  (FDI)إلقرإرإت إلقضائية؛ لتتلخ ص إ  با 

ته شهر مع شركة ن تكيف شركة  (Cegetel) مد  دإرة جملة مبيعات ل (FDI)تضم  شترإكات بتنظيم وإ 

يع ب  وكيل مبيعاتها مهمة عهدت بعد ذلك إ لى (FDI)في باريس، غير أ ن شركة ( Cegetel) إلهاتف

ة إل تي إلعلاقة إلعقدي   (Cegetel)أ نهت شركة  2000إشترإكات إلهاتف في منطقة جديدة، وفي س نة 

  .(FDI) كانت تربطها مع شركة

للحصول على  (Cegetel)إ لى رفع دعوى قضائي ة ضد  شركة  (FDI)شركة  دفع ثل هذإ إلوضعم  

فض، وتم  إتّهام شركة تعويض عن إل ضرإر إلن اجمة عن  ل  أ ن طلبها لقي إلر   (FDI)خرق إلعقد، إ 

                                                           
(827) - Cass. Civ. 1ère, 12 juin 2012, N° 11-15.620, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026029924, consulté le : 12/07/2024. « (…) qu'elle en a 

déduit exactement que le mandant avait manqué tant à la clause précitée qu'à son obligation de loyauté et avait 

causé au mandataire un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est fondé en 

aucune de ses branches ; (…) ». 
(828) - La tolérance se définit comme étant : « introduit de la souplesse « là où le jeu des normes juridiques 

pourrait conduire à une rigidité malvenue des rapports humains, c'est-à-dire à une juridicisation, voire une 

juridictionnalisation, excessives », cité par : SKRZYPNIAK Helene, « La clause de tolérance », D., Chro., N° 

4, 2016, p. 218.  
(829) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 91. 
(830) - Ibid., p. 91. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026029924


 عقدلحفظ توإزن إ نفيذ:ت  ة وإل حسن إلني  ــــــــــ ل ــإل و   إلمبحثــــــــــــ  ث انيإل  إلفصلــــــــــــ  ث انيإلباب إل 

 
209 

 

ولم يتّم  (Télécom)بارتكابها خطأ  جس يم عندما أ برمت عقد بيع إشترإكات إلهاتف مع شركة 

لوك في قطع إلعلاقة إلعقدي ة مع شركة (Cegetel) إلكشف عنه لشكة ، مم ا تسب ب هذإ إلس 

(Cegetel). 

ا على أ ن  شركة  (FDI)إعترضت شركة   لم عكانت على  (Cegetel)على إلحكم إلقضائي تأ سيس 

نهاء إلعلاقة إلعقدي ة، ومع ذلك بقيت شركة مة بارتكابها لخطأ  مته (FDI) بالت عاون بين إلشكتين قبل إ 

ن كان إلبيع قد تم  في مناطق مخ  ن تلك عتلفة جس يم تمثل في منافس تها لمديرها إلرئيسي، حتَّ  وإ 

ل  أ ن إلشكة (Cegetel) إل تي تول تها شركة  ملي ة إلبيع.لم تحصل على رخصة للقيام بع  (FDI)، إ 

عندما قامت بنشاط بيع مماثل مع منافس  (FDI)من مجريات إلقضي ة، أ ن شركة وضحت 

، لكن بالن ظر إ لى (831)مديرها إلرئيسي، دون إلحصول على رخصة، تكون قد إرتكبت خطأ  جس يم

نشاط تم في مناطق مختلفة، ولم يكن هناك تأ ثير عليها، ولم تسب ب أ ي ضرر، تكون محكمة أ ن إل 

بالت سامح  (Cegetel) الاس تئناف لم تؤسس قرإرها على أ ساس قانوني، وبالت الي يمكن تحلي شركة

نهاء إلعلاقة إلعقدي ة.  وإلتغاضي عن خطأ  مدينها، وعدم إ 

 عاون إلت   وإجب .2

عــن أ بــرز أ مثــلـة الالــتزإم بحســـن  (devoir de coopération) (832)لت عــاونيعــبر وإجـــب إ

بمرإعاة مصالح كل طرف  (834)، يأ تي تطبيقه في أ شكال مختلفة، بحيث يوصي إلمتعاقدين(833)إلني ة

ي عر  -بهذإ-متعاقد لشيكه في إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ ليظهر  ف إلور إلمنوط لوإجب إلت عاون، إلذ 

                                                           
(831) - Cass. Com. 15 mai 2007, N° 06-12.282, Bull. Civ. N° 4, 2007, p. 125. « (...) la cour d'appel, qui n'était 

pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a justement retenu que le 

manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, caractérisé par le fait d'avoir 

caché l'activité parallèle, constituait une faute grave; (…) ». 

 
(832) - LE BRUN Christine, Le devoir de coopération durant l’exécution du contrat, mémoire présenté en vue de 

l’obtention du grade de Maîtrise en droit, université de Montréal, 2011, p. 9 et s. 
، مرجع ''شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنةإلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت  ''، إلخطيب محمد عرفان - (833)

 .208سابق، ص. 
(834) - LE BRUN Christine, op.cit., p. 48 et s. 
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لبد على طرفيه إلت قيد به في  (835)تبلور من ناحية إلت شيع وإلفقه لحد إعتباره مبدأ  توجيهيي للعقد

 أ ثناء تنفيذ إلتوق عات إلتعاقدي ة.

إهتمام إلجانب إلقضائي في فرنسا، حيث عرف  (837)في تنفيذ إلعقد (836)وإجب إلت عاونرصد 

ا ضمن سلسلة سوإبق قضائي ة على أ ساس م  ، قبل أ ن يعرف هذإ (838)بدأ  حسن إلني ةتكريس 

، ولقد تمك نت إلغرفة الاجتماعي ة بمحكمة إلن قض أ ن (839)إلوإجب تبلوره من ناحية إلت شيع وإلفقه

تفرض على صاحب إلعمل تنفيذ عقد إلعمل وفقا لمبدأ  حسن إلني ة من أ جل ضمان تنفيذ وإجب 

 .(840)تكيف إلموظفين مع ظروف إلعمل

وإبط إلعقدي ة  (842)على عنصر إلثقّة -لس ي ما–إ لمميزإتها إلقائمة نظر   (841)تحتاج بعض إلر 

لى تقي د طرفيها باللتزإم  (843)وإلمصلحة إلمشتركة للهدف  تحقيق ا (844)بالت عاونبين إلمتعاقدين، إ 

حدإها في إلمنشود، وهذإ ما أ كده إلقضاء إلفرنسي، ضمن إلعديد من إلقرإرإت إلقضائي ة؛ لتت لخص إ 

ن تقديم جملة برإمج في إل علام  (Rhône) قضي ة قامت فيها شركة إتصالت برإم عقد خدمة يتضم  با 

ة بالمجال، وبعــد تعامل ســابق بينهما، أ عادة شركة  (Promatec)وإلتصال مع شركة   (Rhône)إلمختص 
بتلبية إحتياجات  (Promatec) إلتصال بها، قصد تطوير إ حدى برإمجها إلت قنية، فتعهدت شركة

إلمتعلقة بجملة برإمج تكييف ا مع إلخصائص إلخاصة بالشكة، وتم تثبيتها، غير أ ن  (Rhône)شركة 

مته شركة  ي قد   .(Rhône)رضي شركة لم يُ  (Promatec)إلمنتج إلذ 

مت شركة  ي يربطها  (Rhône)تقد  نهاء عقد إلخدمة إلذ  مع شركة برفع دعوى قضائي ة طالبة با 

(Promatec ) لزإم شركة ثر عدم تلبية إحتياجاتها إلمتوإفقة مع إلبرإمج، مع إ  بدفع مبلغ ( Promatec)إ 

                                                           
(835) - DIESSE François, « Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat », Arch. phil. Droit, 

Association Française de Philosophie du Droit, T. 43, 1999, p. 262.  
 .422مرجع سابق، ص. ، إلبكباشى سحر - (836)

(837) - LE BRUN Christine, op.cit., p. 9 et s. 
(838) - TISSEYRE Sandrine, op.cit., p. 43 et s.  
(839) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 95. 
(840) - Cass. Soc. 23 septembre 1992, N° 90-44.466, Bull. Civ. N° 472, 1993, p. 296. « (…) Mais attendu que 

l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à 

l'évolution de leurs emplois (…) ». 
 وما يليها. 736مرجع سابق، ص. ، إلقوني عبد إلحليم عبد إللطيف - (841)

(842) - Cass. Com. 24 novembre 1998, N° 96-18.357, Bull. Civ. N° 4, 1998, p. 232. 
(843) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 95 et s. 

 .28مرجع سابق، ص. ، لطفيمحمد حسام محمد  - (844)
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فض، بصدور حكم قضائي كان  500000تعويض قدره بــ  ل  أ ن طلبها بالت عويض لقي إلر  فرنك، إ 

بل شركة   .(Rhône)محل إس تئناف من ق 

إفض لطلب شركة ـــضائي مؤيدّ لمنطوق إلحكمة الاس تئناف قرإر قـــدر عن محــص كم إلر 

(Rhône) ،  ا على قاعدة أ ن شركة -، وبالت الي ل يمكن للعميل إلعقد شريعة إلمتعاقدين''''تأ سيس 

(Rhône)-  شركة -يلوم مورد إلخدمة أ ن(Promatec)-  عن فشله في إلبحث عن إحتياجاته، عندما

 .(845)د إعترف أ ن إلمنتج يتوإفق مع إحتياجاتهبنفسه ق -(Rhône) شركة-يكون إلعميل 

تها لبد أ ن تتحم ل مسؤولي   (Promatec)فسر منطوق قرإر محكمة الاس تئناف أ ن شركة يُ 

، ضف لذلك، أ ن  شركة (Rhône)لرتكابها خطأ  في عدم إلبحث إلكافي عن إحتياجات شركة 

(Promatec) علومات، كانت ملزمة بوإجب بصفتها محترفة بشأ ن تزويد خدمات تكنولوجيا إلم

ة أ ن إل خيرة كان ليها ق (Rhône)إلمشورة والاس تفسار أ كثر عن إحتياجات شركة  سم ، خاص 

زمة فيما يتعل ق  برإمج  تثبيتب تكنولوجيا معلومات يشغله متخصصين، لم تكن ليهم إلمهارإت إللا 

 معي نة، فكان لبد  من الاس تعانة بشكة خدمات خارجي ة.

لت محكمة الاس تئناف، بعد تقدير معطيات إلقضي ة، أ ن شركة تو  لها ما يبرر  (Rhône)ص 

ر إلنــاجم عن فشــل شـــركة في تنــفيذ إلــتزإمها بالستشارة  (Promatec) طلـب تعويضهـا عن إلض 

لومات وإلت عاون معها، قصد تحديد إحتياجاتها، ل ن  إلغرض من عقد تقديم خدمة تكنولوجيا إلمع

ي يعاني منه إلعميل، لس ي ما عندما ل يعبر إل خير  يقوم على إلت عاون، من أ جل تعويض إلنقص إلذ 

 . (846)عن إحتياجاته بشك صحيح

 

                                                           
(845)   - Cass. Com. 6 mai 2003, N° 00-11.530 , in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007462766/ , consulté le : 20/07/2024. « (…) Mais attendu, 

en premier lieu, que l'arrêt retient qu'en sa qualité de prestataire informatique et de professionnelle avertie, la 

société Promatec était tenue d'un devoir de conseil, qu'elle se devait notamment, connaissant l'activité de 

l'UGMR et son environnement particulier, d'envisager les risques de l'absence de définition précise des besoins 

pour le projet concerné et de s'enquérir des informations nécessaires et qu'elle n'était pas dispensée de cette 

obligation par le fait que l'UGMR était dotée d'un service informatique interne actif et compétent dès lors que 

les informaticiens de l'UGMR ne disposaient pas de toutes les compétences nécessaires, s'agissant de 

l'installation de logiciels spécifiques, ce qui justifiait le recours par l'UGMR à une société prestataire externe ; 

qu'au vu de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la Mutualité du Rhône était 

fondée à demander réparation du préjudice résultant du manquement de la société Promatec à son obligation de 

conseil ; (…) ». 
(846) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 95. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007462766/


 عقدلحفظ توإزن إ نفيذ:ت  ة وإل حسن إلني  ــــــــــ ل ــإل و   إلمبحثــــــــــــ  ث انيإل  إلفصلــــــــــــ  ث انيإلباب إل 

 
212 

 

 انيإلمطلب إلث  

 تدإرك ميزإن توإزن إلعقدارئ ومرإجعة إلعقد: رف إلط  إلظ   

رإدة وإمـروف وعـبظ -في بعض إل حيان–تضطرب إلعلاقة إلعقدي ة  ل ل تبعث من إ 

مكاني ة إلتنبؤ بوقوعها وقت إلت عاقد ثر (847)إلمتعاقدين، ولم تكن في إلحس بان، إ  ا تتسب ب إ  ل  أ نه  ، إ 

دإءإت إلتعاقدي ة، مم ا يفرض عند إلرغبة في  وقوعها في زعزعة توإزن إلعقد، وعرقلة إلت نفيذ إلمتوقع لل 

ارئ على  إس تعادة توإزن إلعقد، وضمان إس تقرإره، رف إلط  إلبحث عن مقترح علاجي ل ثر تغير إلظ 

 مسار إلعقد.

ارئة روف إلط  رف على مسار تنفيذ  (848)إُقترحت نظري ة إلظ  كحل علاجي مقاوم ل ثر تغير إلظ 

إل دإءإت إلتعاقدي ة، إس تهدفت قوإعدها إس تعادة توإزن إلعقد، غير أ ن فلسفة هذه إلنظري ة، لم 

قبال  ت  إفضة للاعترإف بمكانة لها ضمن مفاهيم إلنظري ة تعرف إ  دود إلر  شيعياا، وتعرضت للعديد من إلر 

ة للعقد  ل(إلعام  ر والانعكاس إلفعال على  )إلفرع إل و  ورغم هذإ إلت حجب، إس تمرت إلنظري ة في إلتطو 

لى أ ن وصلت إ لى فرض قوإعدها كجُ   .)إلفرع إلث اني(لول رعة علاج تبن ته مختلف تشيعات إإلعقد إ 

 لإلفرع إل و  

 ف إلطارئةوة إلظر تبلور نظري  

ارئةفر ل وُ  روف إلط  إهتمام بالغ، تقرر لس ي ما بعد  (Théorie de l’imprévision) (849)نظري ة إلظ 

فلسفة إلنظري ة، بغية الاس تفادة من قوإعدها إلحمائي ة إل تي تس تهدف معالجة إلخلل إلطارئ  تبلور

ي نال من توإزن إلعلاقة إلعقدي ة، لكن في ضوء تقرير معادلة إلت وإزن بين ضرورة تقديس إلذ  

إلتوق عات إلتعاقدي ة باسم إس تقلالي ة إل رإدة، وإس تعادة توإزن إل دإءإت إلتعاقدي ة باسم عدإلة 

هد إس تقرإر، وهذإ كه حتَّ  يتم  ضمان (850)عقدي ة إر قيمة إلعقد؛ لتعرف إلمعاملة إلعقدي ة وعدم إ 
                                                           

 وما يليها. 429رجع سابق، ص. م، رشوإن حسن رشوإن أ حمد - (847)
 .156، مرجع سابق، ص. وصال علي رإغب أ بو سعد - (848)
ارئة ودورها في تعديل الالتزإم إلعقدي: درإسة تاريخي ة فل ''، ديهوم أ حمد علي - (849) روف إلط  ، مجلة إلرإسات إلقانوني ة ''سفي ةإلظ 

 وما يليها.  6، ص. 2021، 2، عدد 7والاقتصادية، مجلد  
 .22إلمرجع نفسه، ص.  - (850)
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دة على إلساحة إلولي ة  ل (تكريس هذه إلمعادلة جهود متعد  ومحل تقنين تشيعي معزّز من قوإعد  )أ و 

 .)ثالث ا(إل تي تكون محل تطبيق وفق جملة شروط  )ثاني ا(إلحماية إلمقترحة ضمن هذه إلنظري ة 

 ارئةروف إلط  ة إلظ  تفعيل نظري  في ة إلمبذولة : إلجهود إلولي  ل  أ و  

ثر جملة، (851)ارئةروف إلط  ة إلظ  إلصياغة إلحديثة لنظري  صاغت   إلت حديات الاقتصادي ة إل تي إ 

ا ينجر مم   ،ة تنفيذهاعملي   إل تي من شأ ن ظهورها عرقلة، (852)ةتطرأ  على عقود إلتجارة إلولي  كانت 

تكريس  اولتت محدفي سبيل موإجهة ذلك، تعد  و ة،على محيط إلتجارة إلولي   أ ثرتعنها سلبيات 

 (Unidroit)طرف إلمعهد إلولي لتوحيد قوإعد إلقانون إلخاصمقترح سوإء من نظام قانوني معالج، 

 .(2) (PDEC) بمبادئ إلقانون إل وروبي للعقدوإس تكمال  (1)

 إلقانون إلخاص ولي لتوحيد قوإعدعهد إل  إلم  .1

لى إلساحة إلولي   '''حرمة إلعقد'تسربت قاعدة  ، حيث جارةإلتّ  دف تنظيم كافة عقودبه ةإ 

بل وإضعي إ من ق  كبير   ادعم  ي لقي ة إلملزمة للعقد، إلذ  مبدأ  إلقو   هذه إلقاعدة من طرف باتت تترجم

نبيه إ لى ضرورة ة إلعقد، وإلت  شديد من قو  إلت   على بفضل وضع نظام يحرص، (Unidroit)مبادئ 

عات قضي بعدم إلمساس بالتوق  ت إنضباطبفرضها لقاعدة  )spect du contratRe( (853)إحترإمه

 ة.إلتعاقدي  

 يطرأ  على مسار إلعقد قضي كاس تثناء  (854)ئار رف إلط  إلظ   (Unidroit)مبادئ  أ وردت

إ لل ،إلعقدي هي إضطرب توإزنإلذ    ةة إلملزممبدأ  إلقو   باحترإمتقضي تي إل  ة قاعدة إلعام  وهذإ إعتبار 

مكاني ة وعدم ن كان يُ عقد تحت أ ي ظرف، حتَّ  إل تعديل شروط إ  ، وهو إلمتعاقدينعرض أ حد  وإ 

                                                           
 .156 ، مرجع سابق، ص.هوصال علي رإغب أ بو سعد - (851)
مجلد  ة،  إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ي  لة  ، مج''عقود إلتجارة إلولية إس تقرإرة على أ ثر تغير إلظروف الاقتصادي  ''، موكه عبد إلكريم - (852)

  وما يليها. 404 ، ص.2018، 10عدد ، 5
(853) - Article 6.2.1 de l'institut international pour l’unification du droit privé, Principes d’UNIDROIT, p. 

151, dispose que : « Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l’exécution en serait 

devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives au hardship ». 
(854) - Article 6.2.2 alinéa 1 de l'institut international pour l’unification du droit privé, Principes 

d’UNIDROIT, p. 152, dispose que : « Il y a hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent 
fondamentalement l’équilibre des prestations, soit que le coût de l’exécution des obligations ait augmenté, soit 

que la valeur de la contre-prestation ait diminué, et a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la 

partie lésée après la conclusion du contrat;(…) ».  
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وقت  ا كان يرجوه من منفعة تعود عليهبعكس عم   إ لى خسارة فادحة إلمرهق إلتزإمهبصدد تنفيذه 

برإم إلعقد.  إ 

رف إلا لحلبعض إلمرونة، تحس ب   ة إلملزمة للعقدخضع مبدأ  إلقو  أُ  ارئلول إلظ   ي يمسإلذ   ط 

لى خلق وضعي  إلتعاقدي   الالتزإمات بتوإزن تنفيذ أ دإءإت بين  إختلال إلت وإزنة ة، ويؤدي إ 

عادة  تسمح ة إلعقد، حتَّ  خفيف من قو  ا يفرض معه، ضرورة إلت  إلمتعاقدين، مم   للمتعاقدين با 

لى مرحلة وصول إلمت في مرحلة لحقة عند (856)أ و حتَّ  للمحكمة ،(855)فاوضإلت   شل ف عاقدين إ 

عادة إلت  عملي   ما  ، فيكون عندها للقاضيفاوضة إ  نهاء إلعقد أ و إ   روف إلجديدةتعديله بما يلائم إلظ  إ 

 للعلاقة إلعقدي ة.

 (PDEC)مبادئ إلقانون إل وروبي للعقد  .2

ة إلملزمة لل (PDEC)مبادئ إلقانون إل وروبي للعقود  ناصرت تبرته عقد، وإع مبدأ  قدُس ي ة إلقو 

ل شكة حلو ية بم عنا -بالمقابل–أ حد إلمبادئ إل تي تضمن به حرمة إلعلاقة إلعقدي ة، غير أ نها أ ولت 

ي قد يعتري مسار إلعقد، ويمنع بالت الي أ طرإفه من تحقيق إلغا  رجوة منية إلمإلظرف إلطارئ، إلذ 

ارئ رف إلط  بطروحمن إلمسائل إلم إلخول في إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ لذإ كانت مسأ لة إلظ  ل ة من ق 

 قوإعد إلقانون إل وروبي للعقود.

ارئ، عن طريق رف إلط  إقترحت مبادئ إلقانون إل وروبي للعقود أ سلوب علاجي لمشكة إلظ  

عادة إلت  إلسماح  مكانية تدخ  ، ناهيك عن (857)فاوضلل طرإف إلمتعاقدة با   ل إلقاضي لتعديل إلعقدإ 

عادة إلت   في حالة عدم توصل إل طرإف لى إلمتفاوضة إ لى حل تفاوضي، أ و أ فضت نتائج إ  فاوض إ 

                                                           
(855) - Article 6.2.3 alinéa 1 de l'institut international pour l’unification du droit privé, Principes 

d’UNIDROIT, p. 157, dispose que : « 1) En cas de hardship, la partie lésée peut demander l’ouverture de 

renégociations. La demande doit être faite sans retard indu et être motivée (…) ». 
(856) - Article 6.2.3 alinéa 4 de l'institut international pour l’unification du droit privé, Principes 

d’UNIDROIT, p. 157, dispose que : « (…) 4) Le tribunal qui conclut à l’existence d’un cas de hardship peut, s’il 

l’estime raisonnable: 

a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe; ou 

b) adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations ». 
(857) - Article 6.111 alinéa 2 de Principes de droit européen des contrats, dispose que: « (…) (2) Cependant, 

ont l’obligation d’engager des négociations en vue d’adapter leur contrat ou d’y mettre fin si cette exécution 

devient onéreuse à l’excès pour l’une d’elle en raison d’un changement de circonstances (…) ». 
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نهاء بسوء ني   طعول في تفاوض أ و قُ رفض أ حده إلخ   ة، فيكون للقاضي عند هذه إلحدود إلحكم با 

 .(858)عويضإلعقد مع إلت  

 ارئةروف إلط  ة إلظ  إلمدني نظري   قانونا: تبني إلثاني  

تي إل   ارئة،روف إلط  ة إلظ  نظري  نة محورية لس تقبال فلسفة إلمدني مكا نصوص إلقانونإحتلت 

رف إلمتضّر من كانت  ئار إلط   رفظ  أ ثر تغير إل تتضمن قوإعد حمائية تضطلع بها لمناصرة مركز إلط 

ريس من تك توإزن إلعلاقة إلعقدي ة؛ لذإ من أ جل مقاومة هذه إلآثار، لبد إضطربإلذي ينال من 

رو ارئة ضمننظري ة إلظ   حتَّ  و  (1)بها  إلمدني إلجزإئري إلقانون نصوص قالب قانوني، فرحبت ف إلط 

فض وإلرضوخ لهاإلمدني إلفرنسي إلقانون  .(2) ، لكن بعدما شهد موقفه تردّد بين إلر 

 إلمدني إلجزإئري قانونإل شيعي إلمبكر في ظلّ  طق إلت  إلن   .1

س تعلى  روفإ  ارئة  إلمشعّ إلجزإئري نظري ة إلظ  زت منذ صدور أ هم بإلط   قانونإلي ة بالغة بر 

، حيث تلقت هذه إلنظري ة تقنين قوإعدها إلحمائية، قصد تدإرك ميزإن توإزن 1975إلمدني س نة 

وقت تكــوين إلعــلاقة  (859)الالـتزإمات إلتعـــاقدي ة في أ ثنـــاء إضـطرإبها بظـروف غير متوقعة

بل إلمشعّ  لس تإلعقـدي ة، وهذإ ضمانا   قرإر إلمعاملات إلعقدي ة، بما أ كد هذإ إلموقف إلمتبنى من ق 

ي تجاهلها  إلجزإئري على أ نّ إلنظري ة حظيت بنطق تشيعي مبكر مقارنة بنظيره إلمشعّ إلفرنسي إلذ 

ة إلملزمة للعقد، وتقديس  (860)لوقت طويل، باسم حرمة إلعقد  .(861)ا منه لمبدأ  إلقو 

                                                           
(858) - Article 6.111 alinéa 5/ 6/7/8/9 de Principes de droit européen des contrats, dispose que: « (…) (c) et dont 

la partie lésée n'a pas à supporter le risque en vertu du contrat. 

(3) Faute d'accord des parties dans un délai raisonnable, le tribunal peut 

(a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe, 

(b) ou l'adapter de façon à distribuer équitablement entre les parties les pertes et profits qui résultent du 

changement de circonstances. 

Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner la réparation du préjudice que cause à l'une des parties le 

refus par l'autre de négocier ou sa rupture de mauvaise foi des négociations  ». 
برإهيم سليم - (859) ، ص. مرجع سابققانون إلمدني وإلفقه إل سلامي: درإسة مقارنة، رئة: بين إلروف إلطا  ة إلظ  ، نظري  محمد محيى إلين إ 

265. 
(860) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 120. 
(861) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 14.  « (…)  La France est l’un des 

derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force 

obligatoire du contrat. (…) ». 
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بين  (863)إلمـــدني، عــن عـــدإلة عقـــدي ة مـن إلقانون (862)3فقرة  107ة إلماد  تنـــبأ ت 

ا ل ي ظروف قد تطرأ  على مسار تنفيذ الالتزإمات إلتعاقدي ة، مم ا تكشف تحس ب   إلمتعـــاقـــدين

كر– 3فقرة  107إلمادة إلقوإعد إلعلاجي ة إلمذكورة في  الفة إلّذ  ة أ ثر أ ن  إلمشعّ تفطن لمعالج ،-إلس 

ارئ أآخذ   رف إلط  إ بالحس بان إلت عدي الاضطرإري على سلطان إل رإدة إلتعاقدي ة، وهذإ من أ جل إلظ 

نقاذ عدإلة إلعقد.  إ 

 إلمدني إلفرنسي إلقانون فاؤلية في ظلّ  ظرة إلت  إلن   .2

ري ة ، تكريس نظ1804نابليون لعام  ض وإضعو قانونلفترة زمني ة طويلة فكرة رفنامت ت 

ارئة إلظ   ارخ على حرمة)أ (روف إلط   هذه ، غير أ ن  إلعقد ، لما لها من خطورة تمث لت في إلت عدي إلص 

ت بفضل إلمحاولت إلقضائي ة في تبيان إلقوإعد إلحمائية إلم   ةظري  ة في إلنتضمنإلنظرة سرعان ما تغير 

آثر تـــ ـــرف إلمتضّر من أ برإز دور إعتمادها مناصرة لمركز إلط  ــرف وإ  اإغير إلظ  ج إ صلاح رئ، فأ فر لط 

 .)ب(، عن خطوة تشيعي ة مقننة للمضمون إلعلاجي للنظري ة 2016قانون إلعقود س نة 

 فرإغ تشيعي: 1804نابليون لعام  قانون .أ  

 ارئةروف إلط  ة إلظ  تي تحملها نظري  من إلقوإعد إل   1804نابليون لعام  قانونتحسس وإضعو 

ليها على أ نها تمثل ثغرة يجد إلقاضي من خلالها على إلعلاقة إلعقدي   وتدإعياتها إلمؤثرة ذ كان ينظر إ  ة، إ 

لى إلر  طريق   ة ة إلقو  دس ي  يل من قُ ظر في شؤونها، وإلن  ة، قصد إلن  إبطة إلعقدي  ا سلسلة للولوج إ 

ا ، ممّ (864)ارئةروف إلط  ة إلظ  يال تكريس نظري  ح   اتشيعي   انابليون يشهد فرإغ   قانونإلملزمة، لهذإ كان 

آنذإك– ل لمبدأ  سلطان إل رإدةخو    ة.وإبط إلعقدي  على حجر أ ساس إلر   الاس تحوإذ -أ

ارئة ضمن قوإعد إلن ظري ة إلعام   -بهذإ–إندثرت  روف إلط  ة للعقد، بسبب بقاء وإضعو نظري ة إلظ 

ها وجه  متمسكين بروي تهم إلمتحجبة عن الاع 1804نابليون لعام  قانون يا  ـا ترإف بمكانة لها، معتبرين إ 

ة إلملزمة للعقد، وإنتهـاكا  معـتديا   عمال صارخـ    على مبدأ  إلقـو  ا بحـرمة إلعــلاقة إلعقدي ة إل تي تتصـادف با 

                                                           
ذإ طرأ ت حوإدث إس تثنائية )...( ''ه: ن إلقانون إلمدني، على أ ن  ، يتضم  58-75إل مر رقم من  3رة فق 107ة تنص إلماد   - (862) غير أ نه إ 

 .'' عامة لم يكن في إلوسع توقعها )...(
د.س.ن(، إلضوإبط إلقانونية لتطبيق نظرية إلظروف إلطارئة في مجال إلعقود، دإر إلنهضة إلعربية، إلقاهرة، )، إلس نارى محمد محمد - (863)

 .27ص. 
(864) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 124. 
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معيد  (865)إ لى جـانب إلمتعاقدين، كطرف -إلقـاضي–قـوإعد هذه إلن ظري ة بوجود طـرف ثالث 

 للن ظر في شؤون إلعقد.

روف إوي ينطـ ارئـة موإجهـتها ضمـن قانونتلـقي نظـري ة إلظ  فض 1804ـام نابليـون لع لـط  ، بالر 

رف إلط   لى إحتضان قوإعدها إلمعالجة ل ثر تغير  إلظ  ق إ  يال إلت طر  يح ح  لت وقٌّعات إلى مسار عارئ إلصر 

رإدة على لطان إل  سيمنة لعقد، إلقائلة بتكريس ه إلفلسفة إلت قليدي ة للن ظري ة إ ة، على دعمإلتعاقدي  

ا ة إلملزمة إلض  وإبط إلعقدي ة، وتقديس كل إلن تائج إلمتأ تية منها من قو   قد، وعدم تقبلهارمة إلعمنة لحإلر 

 لتدخل طرف أ جنبي عن إلمتعاقدين للت دب ر في شؤون علاقتهما إلعقدي ة.

 تفطن تشيعي إ صلاحي: 2016قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  إ صلاح .ب

(l’arrêt Canal de Craponne)هير إلعمل بالقرإر إلقضائي إلش  دإم 
إلعديد من إلس نوإت  (866)

ابقة إلقضائي ة في فرنسا أ ن شهد لها إلت اريخ على ت وقف إلقضائي إلمت شدد للمأ كيدها فكان لهذه إلس 

إفضة ل ي مساس بالت وق عات إلتعاقدي ة  ، وهذإ حتَّ  لو طرأ  على (867)مناصرة لحرمة إلعقدبرؤيته إلر 

ارئ، تنال من توإزنها، ويُخل باضطرإب إلعلاقة  رف إلط  إلت وق عات إلتعاقدي ة تغيير، بسبب إلظ 

إلعقدي ة، بهذإ تمكن هذإ إلقرإر من تجس يد موقف إلقضاء إلفرنسي بشأ ن معارضتهم تبني نظري ة 

ارئة على أ رض إل روف إلط  ز هذإ إلموقف من قُ إلظ  ، وهو (868)دس ي ة حرمة إلعقدوإقع إلعقدي، ما عز 

ي تلقفه إلمشعّ إلفرنسي، وأ ي ده من خلال رفضه إعتماد هذه إلنظري ة ضمن مفاهيم  (869)إلموقف إلذ 

ة للعقد.  إلنظري ة إلعام 

روف إلظ  ة ري  ظطق بنإلن   رإفضد ع إلفرنسي مؤخرإ وبعد موقف تشيعي متشدّ إلمش  وصل 

ة لكونها تسمح للقاضي ظري  ف من معطيات هذه إلن  خو  ، بسبب إلت  ةشيعي  ارئة في صيغتها إلت  إلط  

ل  عدّ بالت   ، وجسد (870)رإودهتي كانت تُ ع تخلى عن تلك إلمخاوف إل  إلمشّ   أ ن  ي على حرمة إلعقد، إ 

                                                           
(865) - MAZEAUD Denis, « La révision du contrat », L.P.A., N° 129, 2005, p. 578.   

في أ جزإء هذه  ما س بق بيانه ، رإجع(Arrêt de la Cour de Cassation, 6 mars 1876) على مضمون قرإر للاطلاع - (866)

  إلرإسة. 
(867) - AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, op.cit., p. 120. 

 .85مرجع سابق، ص. ، ديهوم أ حمد علي - (868)
رجع م ،''إلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت شيع إلمدني إلفرنسي إلجديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنة''، محمد عرفان إلخطيب - (869)

 .223سابق، ص. 
 .87مرجع سابق، ص. ، ديهوم أ حمد علي - (870)
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ة عن تقنين نظري   بموجبها تأ فرج ،2016في ظل قانون إلعقود لس نة ظاهرة ة رؤية إ صلاحي  

د عن وفاة ، وهذإ ما أ ك  (872)وإزن إلعقديإلت   إلمعزّزة من اتلي  حدى إلآ كا   (871)ارئةروف إلط  إلظ  

ا ا تشيعيّ ة تتويج  ظري  ، لتعرف إلن  (l’arrêt Canal de Craponne)إلمعروفة بقرإر ةابقة إلقضائي  إلس  

 .حقيق توإزن إلعقدت ا ل هادف  

ارئة إلحـنظزإمــن   ُـروف إلط  تمام إلكثير من ـــد إهــدت بعـــ، فـوجإلوإفر ظــــري ة إلظّ

ذإ ما طـرأ  تغيير إلت شيعات بها، نظـر   إبطة إلعـقدي ة إ  إ لما تحمـله من قـوإعد تسـهم في إلحـفاظ على إلر 

ضافة مفهوم   ر لهيك إلعقدمطوّ عليها بسبب ظروف طارئة، فكان من شأ ن إعتماد هذه إلن ظري ة إ 

ارئة ضمن معطيات  روف إلط  ة فا س تبش إلمشعّ إلفرنسي بتقنين نظري ة إلظ   (873)1فقرة  1195إلماد 

د 2016من إ صلاح قانون إلعقود لس نة  لى إلت جر  ؛ لتكــون هـــذه إلخـــطوة دإفعـــت بالمشعَ إ 

دة، ؤية إلقضـــائي ة إلمتشـــد  وإلت خفيف منها، بغية ضمان تس يير إلعلاقة إلعقدي ة، إل تي  إلـــكي مــن إلر 

 .(874)يطرأ  على إلتزإمات ما قد يؤدي بها إ لى زعزعة توإزنها إلعقدي

 ارئةروف إلط  ة إلظ  شروط تطبيق نظري  ثالث ا: 

س تولت عملية  نقاذ إلعـلاقة إلعقـدي ةإ  ي قد يمــس م إ   يزإن إلت وإزنمن خطر الاضــطرإب إلذ 

ري ة ا نظإلعقدي بسبب حلول ظرف طارئ، على ضرورة الاستنجاد بالقوإعد إلعلاجي ة إل تي تضمنه

ارئة، غير أ ن  تطبيق هذه إلن ظري ة، يتطل ب تحقق جملة شروط، إل   روف إلط  دإمها،  إنعـــفيتي إلظ 

يرف، من إلمركز إلحمــايس تحيل إســـتفادة إلمتـعـاقد ضحي ة أ ثر إلـظ    ظري ة، ومن هذهله إلن  فـــتك ئي إلذ 

ارئ  رف إلط  وط ما تعلق بكيفي ة وقوع إلظ  إ لى جانب  (2)وعه ودرجة إل ثر إلن اتج عن وق (1)إلش 

ل إلمخاطر  بعاد إل رإدة عن إلت دخ ل في تقرير تحم   .(3)إ 

                                                           
(871) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 14.  « L’article 1195 constitue quant à 

lui l’une des innovations importantes de l’ordonnance, puisqu’il introduit l’imprévision dans le droit des 

contrats français, notion bien connue en juris- prudence administrative (…) ». 
 .25، ص. مرجع سابق، محمد محمد إلس ناري - (872)

(873) - Article 1195 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la 

conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie (…) ». 
(874) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 14.  « (…) Cette consécration, inspirée 

du droit comparé comme des projets d’harmonisation européens, permet de lutter contre les déséquilibres 

contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution, conformément à l’objectif de justice contractuelle 

poursuivi par l’ordonnance. (…) ». 
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  حدوث تغير غير متوقع في أ ثناء إلت نفيذ .1

 un  changement de) متوقعة ظروف غير -في بعض إل حيان– تصُادف إلعلاقة إلعقدي ة

) circonstances  imprévisible
ة، وتعاكس تُ  (875) ثر وقوعها من توجه إل رإدة إلحر   -بذلك–غير إ 

رف  برإم إلعقد، فينــجر عن هذإ إلظ  مجمل إلتوق عات إلتعــاقدي ة إل تي إرتضـــاها إلمتعاقدين وقـــت إ 

ارئ أآثا ، بسبب أ ن (876)دث بالت الي إضطرإب في توإزن إلعقدر تمس الالتزإمات إلتعاقدي ة، وتحُ إلط 

رف إلملتزم به. (877)اتنفيذ الالتزإم إلتعاقدي أ صبح مرهق    بالنس بة للط 

رف إلطا رئ وقت إلت عاقدتتضح   شرط  (878)أ ن عدم قدُرة إلمتعاقدين على توق ع حدوث إلظ 

ارئة، ذلك أ ن توق عأ ولي للاعتكاف على إلقوإع روف إلط  نها نظري ة إلظ   (879)د إلعلاجي ة إل تي تتضم 

ارئ يكون سبب   رف إلط  ا ا في تنحية إلقوإعد إلحمائي ة، ل ن  عدم إلت وإزن إلعقدي كان وإقع  حدوث إلظ 

رتضائهما بهذإ إل  بل إلمتعاقدين، مم ا يفُترض إ  برإم إلعقد، لذلك ت غيير وقوقت إلت عاقد، ولوحظ من ق  ت إ 

ارئ وقت إلت نفيذشترط إلقانون أ ن يُ ي  رف إلط   ل وقت تكوين إلعلاقة إلعقدي ة. ،(880)عتد بأ ثر إلظ 

 أ ن يصبح إلت نفيذ مرهق ا بدرجة كبيرة ل حد إلمتعاقدين .2

ارئ تنفيـذ إلتزإم تعاقدي مرهق  ـرف إلط   l’exécution)ينشأ  عن تغير  إلظ 

excessivement)
إ لحجم  (881) بحيث يهدد أ حد إلمتعاقدين بخسارة فادحة حال تنفيذه، وتقدير 

نة في نظري ة  رف إلملتزم بالت نفيذ إلمرهق، أُسعف بالقوإعد إلعلاجية إلمتضم  دة بمركز إلط  إلخسارة إلمهد 

ذإ أ صبـــح تنفـــيذ الالتز  ل  إ  ارئة، مع أ ن  هذه إل خيرة ل تعتد  إ  ــروف إلط  إم بلغ درجــة إلظ 

                                                           
برإهيم سليم - (875) ، ص. مرجع سابق، نظرية إلظروف إلطارئة: بين إلقانون إلمدني وإلفقه إل سلامي: درإسة مقارنة، محمد محيى إلين إ 

265. 
 .106مرجع سابق، ص. ، خال مصطفى فهمي - (876)
 .72، مرجع سابق، ص. إلس نارى محمد محمد - (877)
 .102إلمرجع نفسه، ص.  - (878)
عادة إلت فاوض في إلعقود إلمدني ة: درإسة تحليلي ة مقارنة''، رشاد عبد إلرحمن إلش يخرمزي  - (879) ، مجلة  إلرإسات إلقانوني ة ''إلتزإم إ 

 وما يليها.  40، ص. 2021، 2، عدد 7والاقتصادي ة، مجلد  
 .70، مرجع سابق، ص. إلس نارى محمد محمد - (880)
ة للعقدالالتزإمات: إلن  ، فيلالي علي - (881)  .376. ص مرجع سابق، ،ظري ة إلعام 
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ي يضطلع (882)إل رهاق ذإ كان مس تحيلا، فيتم تنحية إلوجه إلحمائي للن ظري ة، إلذ  ا إ  لى  -دإئما–، أ م  إ 

نقاذ إلعقد وضمان إس تقرإره في ظلّ إضطرإب توإزنه إلعقدي، ومن ثم  يفُضي هذإ إلت نفيذ إلمس تحيل  إ 

 وفقدإن أ ثره. (883)للالتزإم إ لى نهاية إلعقد

إلعلاقة إلعقدي ة، مما يس تتبعه  (885)للالتزإم إلتعاقدي على توإزن (884)نفيذ إلمرهقيؤُثر إلت  

ما إ لى زيادة  ا إ  أ دإءإت غير متساوية لطرفي إلعلاقة، علما أ ن  عدم إلت قابل إلعقدي، يكون رإجع 

لى أ ن قيمة إلمقابل تكفة تنفيذ الالتزإم،  أ دإئه ه طريقة تصعب على إلطرف إلملزم بب (886)قد نقصأ و إ 

 بالشك إلمتوقع وقت تكوين إلعقد.

ارئ .3 رف إلط   عدم قبول تحمل خطر تغير  إلظ 

ة تتصف إلصّيغة إلت شيعي ة   من إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي -س بق ذكرها– 1195للماد 

بيعة إلمكملة ارئ، مم ا تخول  (887)بالط  رف إلط  بيعة للقوإعد إلقانوني ة إلمسيرة ل ثر تغير  إلظ  هذه إلط 

مكاني ة إلتفّاق على تحمل أ حدهما  رف إلملتزم بالت نفيذ–للمتعاقدين إ  مخاطر هذإ إلت غيير، وهذإ  -إلط 

صطلح على تسميته بشط قبول تحمل خطر تغيير ا ل رإدتهما إلتعاقدي ة إلمشتركة، وهو ما يُ كه تطبيق  

ارئ رف إلط   ..(rendre en charge ce risquepas avoir accepté de p ne)  (888)إلظ 

ا من أ جل توإجه  ارئة، إل تي وجدت أ ساس  روف إلط  ط مع توجهات نظري ة إلظ  مثل هذإ إلش 

نقاذ إلعلاقة إلعقدي ة حياء إلعلاقة إلعقـدي ة في  ، وإس تعادة توإزنها إلعادل نزول  إ  عند إلرغبة في تقرير إ 

درإج  ة، غير أ ن  إ  ل إلمخاطر ســـيؤدي إ لى كسـر عــدإلة إلعقد، إل تي تقضي بيـــئة مســتقر  شــرط تحـم 

                                                           
برإهيم سليم - (882) . ، صمرجع سابقارئة: بين إلقانون إلمدني وإلفقه إل سلامي: درإسة مقارنة، روف إلط  ة إلظ  ، نظري  محمد محيى إلين إ 

282. 
ار ، منى أ بو بكر حسان - (883) روف إلط   .92. ص، 2202، ئة، دإر إلجامعة إلجديدة، إل سكندريةإل تّجاهات إلقانوني ة إلحديثة لنظري ة إلظ 
 .91إلمرجع نفسه، ص.  - (884)
 وما يليها.  43مرجع سابق، ص. ، رمزي رشاد عبد إلرحمن إلش يخ - (885)
روف إلطا رئة، ، منى أ بو بكر حسان - (886)  .91. مرجع سابق، صإل تّجاهات إلقانوني ة إلحديثة لنظري ة إلظ 

(887) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 14.  « (…) Comme l’implique la 

rédaction rete-nue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter 

pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser 

l’économie du contrat (…) ». 
ارئة، إل تّجاهات إلقانوني ة إلحديثة لن، منى أ بو بكر حسان - (888) روف إلط   .92. مرجع سابق، صظري ة إلظ 
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ط من ناحية إلممارسة إلتعاقدي ة  رف ضحي ة هذإ إلت غيير، فضلا  بمناصرة إلط   على أ ن  تطبيق هذإ إلش 

عيف،  -الحق  –يحظر على إلقاضي  رف إلض  ي تدخله لمرإجعة الالتزإم إلتعاقدي إلمرهق حماية للط  إلذ 

ة. رإدته إلحر  ط بمحض إ   مع إلعلم أ ن ه س بق موإفقته على هذإ إلش 

وط إلتعاقدي ة، تحس   ط ضمن إلش  درإج مثل هذإ إلش  ي ب ا ل  يسُ تحسن تبع ا لذلك عدم إ 

حية فرصة لى تفويت على طرف إلض   ظروف قد تطرأ  على مسار إلعلاقة إلعقدي ة، فتؤدي إ 

ارئة، الاستنجاد بالقوإعد إلعلا روف إلط   ظهردعيم ا لم ته وهذإ كُّ جي ة وفقا لتـطلعات نظـري ة إلظ 

 إلعدإلة إلعقدي ة.

 انيإلفرع إلث  

 : تدرج في إل دوإرارئرف إلط  بسبب إلظ   مرإجعة إلعقد 

ة أ قر إلمشعّ إلفرنسي  آلي ة مرحلي ة  -س بق ذكرها– 1195في إلماد  من إ صلاح قانون إلعقود، أ

كيز على إس تعادة إلت وإزن  لمجابهة ارئ على مسار إلعلاقة إلعقدي ة، ل س ي ما إلتر  رف إلط  آثار إلظ  أ

ارئ، فكان على إلمشعّ وتقديسا لمبدأ  حري ة  رف إلط  ي فقُد سبب حلول إلظ  إل طرإف إلعقدي إلذ 

ي لم وفي سبيل منح فرصة لتدإرك كيفية إلتعامل مع أ ثر إل في تحديد مضمونه إلعقدي رف، إلذ  ظ 

عطاء أ ولوي ة لل طرإف عاقديكن متوقع حدوثه وقت إلت   ر إلمشعّ إ  في إلتدبر بمعالجة أ ثر تغير   (889)قر 

ّ فاق على حلّ ودي  ارئ من خلال إلت رف إلط  ل (إلظ  مع الاستبقاء على مكانة إلقاضي كدور  )أ و 

ليه  ي فضل إلمشعّ إللجوء إ    .)ثاني ا(ضمن حالت معي نة علاجي مرحلي ثاني إلذ 

  إلتفاقي ةإلمرإجعة ك ين أ طرإف إلعقد من : تمل  أ و  

  (891)19في أ ثناء تصادف إلعلاقة إلعقدي ة بظروف طارئة ك زمة كوفيد  (890)تعاقدينيستنجد إلم 

 رف على مسار تنفيذ إلعقدأ ثر تغير إلظ   (892)كنة مرإجعةبم تنال من توإزن إل دإءإت إلتعاقدي ة، 

                                                           
 .80مرجع سابق، ص. ، طارق جمعه إلس يد رإشد - (889)
 .151، مرجع سابق، ص. عمرون س يلية، عثماني بلال - (890)
سات ، مجلة  إلرإ''COVID-19أ زمة تنفيذ إلعقود في ضوء جائحة فيروس كورونا إلمس تجد ''، بكر عبد إلسعيد محمد أ بو طالب - (891)

 وما يليها.  8، ص. 2020، عدد خاص، 6إلقانوني ة والاقتصادي ة، مجلد  
(892) - CARBONNIER Jean, op.cit., p. 280 et s. 
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عادة  رف إلمتضر ضحي ة إضطرإب توإزن إلعلاقة إلعقدي ة، طلب من إلمتعاقد معه إ  بفضل تمك ين إلط 

عادة إلت وإزن إلعادل للعلاقة، بحيث يعتد  (1) (893)إلت فاوض وفقا ل رإدتهما إلتعاقدي ة إلمشتركة، قصد إ 

ارئ، من خلال إلت   رف إلط  نقيب في مختلف جوإنبها، بغية تقييم بهذه إلآلية إلعلاجي ة ل ثر تغير إلظ 

 .(2)فعالي تها إلعائدة على إلعقد 

رإدة إلتعاقدي ة طلب .1 عادة إلت فاوض: تعزيز للا   إ 

من توإزن  (894)يتوقف علاج إضطرإب إلعلاقة إلعقدي ة بسبب حلول ظرف طارئ نال

عمال  آلية طلبالالتزإمات إلتعاقدي ة إلمرإد تنفيذها، على إ  عادة فتح  أ  demander) (895)إلت فاوضإ 

l’ouverture de renégociations) ارئ، أ ن يطلب رف إلط  ، إل تي تخول للطرف إلمتعاقد ضحي ة إلظ 

عادة إلت فاوض ر تنفيذها من تغير  (896)من إلمتعاقد معه إ  وط إل تي تض  توإزن للش  على وضعية إللا 

ز  ارئ، قصد معالجتها عن طريق إ  رف إلط  ، حتَّ  يس تقيم مسار (897)إلة الاضطرإب عنهاأ ثر إلظ 

ا على إس تقرإر إلمعاملة إلعقدي ة إ ل عادة تنفيذ إلتوق عات إلتعاقدي ة، وحفاظ   .(898)إلعلاقة إلعقدي ة، تمهيد 

عادة إلت فــاوض ضمن أ حـــكام  ة أُدرج طلــب إ  من  -إلمــذكورة أ علاه– (899)1فقرة  1195إلماد 

ت معطيــاتها عــن ني ة إلمشعّ في تفضـيله ل رإدة إلمتـــعــاقدين لفرنسيإ صلاح قانون إلعقود إ ، إل تي عبر 

ـــارئ، مم ا يلُتمس من هذإ إلموقف إلت شيعي أ ن   رف إلط  إلمرإجعة في مرإجـــعة أ ثر تغير  إلـــظ 

ي تس تجيب لتوق عات إلمتعاقدي (900)إلتفّاقية مكاني ة فرض باتت تمثل إلحل إل مثل إلذ  إ عن إ  ن بعيد 

رإدة خارجي ة.  إ 

                                                           
 وما يليها. 5مرجع سابق، ص. ، رمزي رشاد عبد إلرحمن إلش يخ - (893)
، مرجع سابق، ''COVID-19رونا إلمس تجد أ زمة تنفيذ إلعقود في ضوء جائحة فيروس كو ''، بكر عبد إلسعيد محمد أ بو طالب - (894)

 وما يليها. 8ص. 
 .167، مرجع سابق، ص. هوصال علي رإغب أ بو سعد - (895)
 وما يليها 47مرجع سابق، ص. ، رمزي رشاد عبد إلرحمن إلش يخ - (896)
 .127. ، مرجع سابق، صوصال علي رإغب أ بو سعد - (897)

(898) - MAZEAUD Denis, « La révision du contrat », op.cit., p. 577. 
(899) - Article 1195 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) celle-ci peut demander une renégociation du contrat 

à son cocontractant (…) ». 
ة ''، محمد حسن قاسم - (900) ، مجلة  إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ي ة، عدد '')إلجديدة( من إلقانون إلمدني إلفرنسي ومتلازمة كرإبون 1195إلماد 

 . 29، ص. 2023، 39
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عادة  عادة إلت فاوض في ظل إ صلاح قانون إلعقود، على إ  حث تقنين إلمشعّ إلفرنسي لآلية إ 

رف  إلروح إلفردي ة للمعاملة إلعقدي ة، وهذإ من خلال تقرير إلحل إلت فاوضي إلمعالج ل ثر تغير  إلظ 

زإلة الاضطرإب عن إلع ارئ، وإ  لى إلط  لاقة إلعقدي ة؛ لثبت هذه إلخطوة إلت شيعية ميل إلمشعّ إ 

، لما في ذلك من تجاوب مع إلتوجهات إلولية بشأ ن إلعلاج إلتفاقي إلوإرد (901)إلمرإجعة إلتفاقية

كر في كل من مبادئ إلقانون إل وروبي للعقود ة  بموجب (PDEC) إلّذ  س بق – 2فقرة  111: 6إلماد 

ة و -ذكرها  .(Unidroit) من مبادئ إليونيدروإ -س بق ذكرها– 1فقرة  3.2.6إلماد 

ين  ة أ غفل إلمشعّ إلجزإئري تضم  إلمدني، حكم  من إلقانون -س بق ذكرها– 3فقرة  107إلماد 

عادة إلت فاوض ّ فاقي يقضي بطلب إ  رف  (902)علاجي إت وط إلتعاقدي ة إل تي مسها أ ثر تغير  إلظ  على إلش 

نم   ارئ، إ  مكاني ة إلمرإجعة إلقضائي ة، مما يدل هذإ إلموقف إلت شيعي على مدى إلط  لى إ  ا إكتفى بال شارة إ 

عنــد مــطلب تحـقيق إلعدإلة  ضي كــطرف معالج في إلعقد، نزول  تشجيع إلمشعّ لمكنة تدخــل إلقا

 ، وتجنب بقاء إلعقد حبيس إل رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة.(903)إلعقدي ة

آلي  تقييم فع .2 عادة إلت  الية أ  فاوضة طلب إ 

رف إلطا رئ إلمضطرب لتوإزن إلعلاقة إلعقدي ة، إلحل  يبقى إلعلاج إلتفّاقي ل ثر تغير  إلظ 

آثر إلتغير، إل تي تمليها  -مبدئيا-؛ لكون أ ن إلمتعاقدين يخضعان (904)إل مثل لتوقعاتهما إلتعاقدي ة لمعالجة أ

، بعيد   رإدتهما إلمس تقلة  رإدة خارجي ة لفرض سلطانها على إلعلاقة إلعقدي ة، قصد إ عن إ  تدخل إ 

تكون مرهونة بدرإسة  -إس تعادة إلت وإزن، غير أ ن تقرير نجاعة إلمرإجعة إلتفّاقية في غالب إلحال

 جوإنب إلفعالي ة إل تي تضمنها ل عادة روح إلت وإزن للمعاملة إلعقدي ة.

لزإم  فضليُ  إلمتعاقدين عند تصادف علاقتهما إلعقدي ة بظروف طارئة على إلمشعّ إلفرنسي إ 

آثار تغير  وط وإلبنود إل تي تضرت من أ جرإء إلت فاوض بشأ ن إلش  لزإمية إ  تنال من توإزن إلعقد، با 

ة  إلظرف، وليس مجرد الاكتفاء بالنص في  من إ صلاح قانون  -إلمذكورة أ علاه– 1فقرة  1195إلماد 

                                                           
 وما يليها. 29ص. مرجع سابق، ، محمد حسن قاسم - (901)
 .167، مرجع سابق، ص. هوصال علي رإغب أ بو سعد - (902)
ة ي  ، كّ ، فرع إلعقود وإلمسؤولي ةشهادة إلماجس تير في إلقانونمة لنيل قد  مذكرة مُ نفيذ، ، تعديل إلعقد أ ثناء إلت  فاضل خديجة - (903)

 .93، ص. 2001، إلجزإئروق، جامعة إلحق
 .29مرجع سابق، ص. ، محمد حسن قاسم - (904)
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آلية إلت فاوض هي  إلعقود إلفرنسي على أ ن يمكن للمتعاقد ضحي ة تغير إلظرف إلمطالبة به  (905)كخيارأ

ة للمتعاقدين دون  رإدة إلمس تقلة  وإلحر  عادة إلت فاوض للا  آلية إ  بمعنى أ ن إلمشعّ قد ترك إلتعامل بأ

لزإمهما قانونا  بها، وبهذإ الاقترإح عكس إلمشعّ ما تقدمت به إلتوجهات إلوإردة في مبادئ  إلقانون إ 

 .-إلمذكورة أ علاه-  2فقرة  111: 6إلمادة إل وروبي للعقود بموجب 

ة تُجسد  ، إلعلاج من إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي -إلمذكورة أ علاه– (906)1فقرة   1195إلماد 

ارئ غير أ ن  ما يعــاب على قوإعــدها إلحمائية، أ ن إلمشـرّع على إلر   رف إلط  غم إلقانوني لآثر تغير  إلظ 

جـرإء إلتـ ل أ ن ه أ لزمـه خـــلال فــترة إ  عـادة إلت فــاوض، إ   فاوضمن منح إلضحي ة أ حقي ة طلب إ 

رف إلضحي ة لعقوبة إلحرمان (908)في عملي ة إلت نفيذ دون قطعها (907)بالس تمرإر ل عرضت إلط  ، وإ 

عادة إلت فاوض ة إلعق(909)قضاء من طلب إ  ا على قو   د.، وهذإ ك ه حفاظ 

ة إلعقد، مثل هذإ إلموقف إلت   عاكسيُ  روشيعي إلمقدس من قو  ارئة منطق نظري ة إلظ  ف إلط 

دة  إل تي تقوم على مظهر ة زمني ة محد  إلعدإلة إلعقدي ة، فكان إل جدر تحقيق ا للهدف إلمنشود، تقرير مد 

، إ لى غاية إلكشف عن نتــائج (910)ل جــرإء إلت فاوض مع إل مـــر بوقف تنـــفيذ الالتزإم إلمرهــق

لزإمي ة  ة إل  إلت فاوض، وهذإ ك ه ضمانا  لتقرير إلعدإلة بين إلمتعاقدين، في مقابل إلت خفيف من حدّة إلقو 

 .(911)إلعقدي ة

ة توق عت  مكاني ة  من إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي -لف اـــإلمذكورة س– (912)2فقرة  1195إلماد  إ 

ارئ، رفض أ و حتَّ  فشلأ ن يلقى طلب  رف إلط  جرإء إلت   (913)ضحي ة أ ثر تغير إلظ  فتضمنت  فاوضإ 

                                                           
 وما يليها. 29مرجع سابق، ص. ، محمد حسن قاسم - (905)

(906) - Article 1195 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) Elle continue à exécuter ses obligations durant la 

renégociation (…) ». 
 .408مرجع سابق، ص. ، موكه عبد إلكريم - (907)

(908) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 14. « (…) Par ailleurs, si la partie lésée 

demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce 

mécanisme n’encourage les contestations dilatoires, et préserver la force obligatoire du contrat. (…) ». 
(909) - BARBIER Hugo, « L'article 1195 du code civil menacé », RTD Civ., N° 2, 2024, p. 392.  

 .30مرجع سابق، ص. ، محمد حسن قاسم - (910)
 وما يليها. 123مرجع سابق، ص. ، خال مصطفى فهمي - (911)

(912) - Article 1195 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les 

parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, (…) ». 
 .63-62، ص. ص. مرجع سابقأ ثناء إلت نفيذ، ، تعديل إلعقد فاضل خديجة - (913)
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جرإء إتفّاق إلمتعاقدين على فسخ إلعقد وفقا لمعايير معي نة، علما أ ن  مثل هذإ إلحل، ل يتلاءم – إ 

رإدة -مبدئيا لى إ  روف ل ترجع إ  ارئة؛ لكون أ ن  حدوث هذه إلظ  روف إلط  أ حد  مع نظري ة إلظ 

نما سببها عوإمل خارجي ة، وبالت الي يتناقض حل فسخ(914)إلمتعاقدين ة  (915)، إ  إلعقد مع إلقوإعد إلعام 

يام أ حد إلمتعاقدين بعدم  إبطة إلعقدي ة عند ق  لنظري ة إلعقد، إل تي تأ خذ بالفسخ من أ جل زوإل إلر 

 تنفيذ إلتزإمه طوإعية.

ا لم ت من إس تقرإء قوإعد إلنظري ة إليس تنتج  ارئة، أ نه  روف إلط  ة للظ  نعام  ة كافية فعالي   تضم 

رف على مسار إلعقد؛ لكونها جعلت  لزإميلعلاج أ ثر تغير إلظ   ا جعلهم، إلحل إلت فاوضي غير إ 

رف، ض له ضحي ة تغير إلظ  ي يتعر  ر إلذ  دون إلتفطن  مدخل لمتاهة أ خرى، تجلت في تفاقم إلض 

رف إلض  إلت شيعي لهذه إلم  عطاء ضمانات تحمي مركز إلط   ن إلنتائجعيف مسأ لة، ول حتَّ  لضورة إ 

 إلسلبية إل تي يمكن أ ن يتعرض لها.

  ةتفعيل إلمرإجعة إلقضائي  تشجيع تدخل إلقاضي ب ا: ثاني  

في أ ثناء إختلال إلعلاقة إلعقدي ة بظروف طارئة ك زمة كوفيد  (916)قاضيإل سلطة تتحرر

وط  إلقضائي ة (918)عةـــمكنة إلمرإجبموجب اقدي ة، ـــوإزن إل دإءإت إلتعـــت ال منـتن  (917)19 للش 

اقدي ة إلمضطربة، وهذإ بعد تحرّر سلطته بفضل إلتفّاق إلمشترك للمتعاقدين؛ ليتم  إلسماح بحلول ـــإلتع

رإدة إلقاضي ذه إلآلية إلعلاجي ة ، هذإ ويتّم الاعتدإد به(1) في تقدير إضطرإب إلعلاقة إلعقدي ة (919)إ 

رف إلط   من خلال إلتنقيب في مختلف جوإنبها، بغية تقييم فعالي تها إلعائدة على  ارئل ثر تغير إلظ 

 .(2)إلعقد 

 

 

                                                           
 .31مرجع سابق، ص. ، محمد حسن قاسم - (914)
ة للعقد، فيلالي علي - (915)  وما يليها. 429ص.  مرجع سابق، ،الالتزإمات: إلن ظري ة إلعام 
 .151، مرجع سابق، ص. عمرون س يلية، عثماني بلال - (916)
، ، مرجع سابق''COVID-19في ضوء جائحة فيروس كورونا إلمس تجد  أ زمة تنفيذ إلعقود''، بكر عبد إلسعيد محمد أ بو طالب - (917)

  وما يليها. 8ص. 
(918) - CARBONNIER Jean, op.cit., p. 280 et s. 
(919) -  LAFAURIE Karl, op.cit., p.  7. 



 عقدلحفظ توإزن إ نفيذ:ت  ة وإل حسن إلني  ــــــــــ ل ــإل و   إلمبحثــــــــــــ  ث انيإل  إلفصلــــــــــــ  ث انيإلباب إل 

 
226 

 

 تعديل إلقاضي للعقد: إستبدإل إل رإدة إلتعاقدي ة .1

ارئة إ لى دور مسير شؤون إ (920)تأ هل دور إلقاضي روف إلط  لعلاقة في ظلّ قوإعد نظري ة إلظ 

ارئ رف إلط  ، على نحو تتغير  كيفي ة (921)إلعقدي ة، عندما يعترض مسار تنفيذ إلتزإماتها أ ثر تغير إلظ 

رإدة إلمتعاقدين وقت إلت عاقد، عندها مُكن طرفي إلعقد  بل إ   -عند الاقتضاء-إلت نفيذ إلمتوقع من ق 

عادة إلنظّر في إضطرإب توإزن إلعقد؛ ل جل إس تعادة إلمسار  الاس تعانة بتدخل إلقاضي قصد إ 

  لس تقرإر إلعلاقة إلعقدي ة.إلعادل لعملي ة إلت نفيذ، ضمانا  

إ بمبدأ  حسن إلمدني، لل من إلقانون -س بق ذكرها– 3فقرة  107إلماد ة جعلت  قاضي تقي د 

آثر تغير ظروف طارئة، بأ ن يعيد الا سلطة مرإجعة إلعقد (922)إلني ة ي إختل توإزنه بسبب أ لتزإم إلذ 

روف إلمحيطة بالعملي ة (923)إلمرهـق إ لى إلحــدّ إلمعقــول ، وهذإ بعد تقـدير إلقاضي مختلف إلظ 

رفين، مم ا يفهم أ ن إلعلاج إلت شيعي جاء معزز   ا إلتعاقدي ة وإل خذ في إلحس بان مصلحة إلط  إ ومشجع 

 دي ة.من تدخل إلقاضي في إلعلاقة إلعقدي ة باسم تحقيق إلعدإلة إلعق

ة أ جازت  ، للقاضي إلفرنسي من إ صلاح قانون إلعقود -س بق ذكرها– (924)2فقرة  1195إلماد 

، يتم الاس ـــلاجي مرحـــل عـــكح ي إختلت بنوده ـــتنجاد به، لتدخله في إلـــ لي ثانٍّ عقد إلذ 

ا أ ن  هذإ إلتعاقدي ة، بسبب حلول ظروف طارئة زعزعة من توإزن تنفيذها في حق إلمتعاقدين، ع لم 

ا–إلتدخ ل من طرف إلقاضي يأ تي  عادة إلت فاوض -عموم  كحل علاجي مرحلي - بعد فشل أ و رفض إ 

ل ل رإدتهما إلمشتركة، على حل ودي لس تعادة توإزن إلعقد من طرف فق فيه إلمتعاقدين وفقا يت   -أ و 

نهاء إلعقد. لى إ   إلقاضي، هذإ ما لم يتّم إللجوء كحل قضائي إ 

ارئ، أ ن ه من إلحل إلعلاجي إلقضائي إلمقترح تشيعياا لمجابهة أ ثر تغير يسُ تنبط رف إلط   إلظ 

ي أ صبح تنفيذه مرهق ا قصد إس تعادة توإزن إلعقد ضــمانا  يسمح  ل رإدة إلقاضي بتس يير الالتزإم إلذ 
                                                           

 . 164مرجع سابق، ص. ، خال مصطفى فهمي - (920)
 .152-151، مرجع سابق، ص ص. عمرون س يلية، عثماني بلال - (921)
 وما يليها. 27مرجع سابق، ص. ، ديهوم أ حمد علي - (922)
برإهيم سليم - (923) ، ص. مرجع سابقرئة: بين إلقانون إلمدني وإلفقه إل سلامي: درإسة مقارنة، روف إلطا  ة إلظ  ، نظري  محمد محيى إلين إ 

 وما يليها. 441
(924) - Article 1195 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…)  ou demander d'un commun accord au juge de 

procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, 

réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ». 
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ارئة، وهذإ لس تمرإري ة إلمعــاملة إلـعقدي ة، تماشـيا مع غاية إلتـكريس إلتشيعي لنظـري   روف إلـط  ة إلظ 

رإدة إلقـــول بحــبالق -من وجهة نظرنا–مح لنا ـــما يس اقدي ة ـــل إل رإدة إلتعـــاضي محـــلول إ 

في إلعقد، لكن بشط أ ن تتأ سس هذه إل رإدة على  بال رإدة إلقضائي ة، وتسميتها بالت الي تركةـــإلمش

 .(925)مبدأ  حسن إلني ة

آلية تعديل إلقاضي لآثر تغير إلظ  تقييم فعالي   .2  ارئرف إلط  ة أ

ارئ إلمثير لمشكة إختلال توإز صُ  رف إلط  دإءإت ن إل  نف إلعلاج إلقضائي ل ثر تغير  إلظ 

ليه بموجب إلتفّاق إلمشترك ل  ، يتّم إلل جوء إ  تحرّر قدين، فت لمتعاإلتعاقدي ة، كحل علاجي مرحلي ثانٍّ

زإء إ ثره سلطة إلقاضي إ  وح عيد ر ي لعقد، ويتدخل في تس يير شؤونه وفق ا ل رإدته على أ ن  على إ 

ل  أ ن  لقضائي ة إلمرإجعة إاعة نجإلعلاقة إلعقدي ة إلمتوإزنة، في ضوء عدإلة تجمع بين مرإكز إلمتعاقدين، إ 

نقيب ض إلت  تكون متوفقة على تقدير فعالي تها من خلال طرح معطياتها على إلبساط إلقانوني؛ لغر 

  لثبات إلعدإلة إلعقدي ة.ا، ضمانا  فيه

وط إلمضطربة على إل رإدة إلتعاقدي ة إ تفعيل إلمرإجعة إلقضائي ةلق عُ  ة لطرفي لمشتركللش 

من أ ثر  س تفيدإ شكالي ة تعن ت إلمتعاقد إلم إلعلاقة إلعقدي ة، هذإ ما طرح على إلبساط إلقانوني 

لى إلقا ارئ برفضه إلل جوء إ  رف إلط  رف س تفادة إرقل إضي قصد مرإجعة أ ثر إلت غيير، مما قد يعإلظ  لط 

ن كان مبدأ  حسن إلني ة يشترط في عم  سعافه بعدإلة تدخل إلقاضي، وإ  ة لي  إلمتضّر من طلب إ 

ا ضمانا  لتنفيذ عادل؛ لذإ حب ذإ على  ذه هع تدإرك لمشّ إإلت نفيذ إلعقدي أ ن يتعاون إلمتعاقدين مع 

همال شق تقر إلثغرة إلتعاقدي    طرفي عدإلة بينير إلة، إل تي تقدس من مبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة مقابل إ 

 إلعلاقة إلعقدي ة.

ة في فرنسا مسأ لة تعليق  (926)حسم الاجتهاد إلقضائي من  -إلمذكورة أ علاه- 1195إلماد 

عادة إل إ صلاح قانون إلعقود  رف إلمتضّر إ لى إلقاضي على تحقق شرط طلب إ   ت فاوضلجوء إلط 

ذإ أ فضت إ لى رفض أ و فشل، حيث أ قرت إلممارسة إلقضائي ة أ ن  بغض إلن ظر عن نتائج إلت فاوض إ 

لزإمي يجـب أ ن يس بق دخول إلمتعــاقدين في مجريات إلعلاج إلمرحلي إلث    انيهـذإ إلـشط يعد إ 

رإحل إلعلاجي ة، ويجعلها أ ن يعيد إلمـشعّ صيـاغة ترتيب إلم -من وجهة نظــرنا–وبالت الي يسُــتحسن 
                                                           

 وما يليها. 27مرجع سابق، ص. ، ديهوم أ حمد علي - (925)
(926) - BARBIER Hugo, « L'article 1195 du code civil menacé », op.cit., p. 392. 
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رف ضحي ة تغير  أ ثر  ف وإل جحاف في حق إلط  ا من إلت عس  إختياري ة تخضع ل رإدة إلمتعاقدين، منع 

ارئ. رف إلط   إلظ 

نهاء إلعقد''أ ثيرت عبارة  كر  (927)''إ  ة إلوإردة إلّذ  من إ صلاح  -إلمذكورة أ علاه– 1195في إلماد 

رف إلمتضّر  غموض في مدلول تكييفهاانوني، قانون إلعقود على إلبساط إلق إلمتوإفق مع طلب إلط 

ات إلحمائية إل تي تت صف  نهاء إلعقد يغُاير إلتوجه  لى إ  إلت نصل من إلت نفيذ إلمرهق، باعتبار أ ن  إلت وصل إ 

ارئة روف إلط  ن إس تقرإره ، بأ نّها تسعى إ لى إلحفاظ على قيمة إلعقد، فضلا  عن ضما(928)بها نظري ة إلظ 

عادة إلت وإزن للالتزإمات إلتعاقدي ة، هذإ ما يجعل من إلقوإعد إلحمائية لهاتي إلنظري    ةمن خلال إ 

نقاذ إلعقد  هدإره، وبالت الي تضييع إلمصلحة إلمشتركة  (Sauve le contrat)تس تهدف إ  وليس إ 

وء على تحقيقها منذ إلخول في إل   عملي ة إلتعاقدي ة.للمتعاقدين، بعدما تم تسليط إلض 

 

                                                           
ة للعقدالالتزإمات: إلن ظري ة إل، فيلالي علي - (927)  وما يليها. 429، ص. ، مرجع سابقعام 
 .31مرجع سابق، ص. ، محمد حسن قاسم - (928)
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 انيإلمبحث إلث  

 : رؤية جديدةإلعقد ونهاية ةحسن إلني   

ة لي  ـــ لعم ة على جوإنب مرحلة نهاية إـة بالغـة أ همين إلني  ـــاعدة إنضباط حســـضفي قـت

وجب ت تس تهذه إلمرحلة من إنتهاكات عديدة، تطرح إ شكال به إ لما قد تتصادفة، نظر  إلتعاقدي  

لبات ة، ل جل ضبطها، تمهيدإ لس تقامة سلوك إلمتعاقدين مع متط تحت مجهر حسن إلني   وضعها

قات يام إلعلاو ق  ج يسود ة، حتَّ  عن ضمان إس تمرإرية مبدأ  إلعدإلة إلعقدي   عامل إل خلاقي، فضلا  إلت  

 ة.إلعقدي  

نهاء ثار مبدأ  حسن إلني  يُ  أ ثناء  فيلمنفردة إرإدة ب إل  تأ دي إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ ل جلة في مرحلة إ 

نهاء إلعقد، حيث يلزمها مبدأ  حسن إلني    نة تنبعثة حس  ة بحتمية أ ن يصدر إلطلب عن ني  مطالبتها با 

لحاق أ ضرإرمن صدق ونزإهة في وضع حد للعلاقة إلعقدي   ز بمرك ة، دون محاولة إلتحايل بقصد إ 

 .ل(لب إل و  )إلمطرف ضحية تصرف إل نهاء الانفرإدي غير مشوع إلط  

ت في رحلة شهده إلمة، رغم أ ن هذة إلتعاقدي  ة بمرحلة بعد إلعملي  مبدأ  حسن إلني   لحاقطالب با  يُ 

 ها هذهل تي قد تتعرض تجاهل تكريسه، رغم الانتهاكات، إل   -دولية ووطنية–شيعات أ غلب إلت  

صلحة ة إلمإلحفاظ على قيمة، و ة إلتعاقدي  ة نجاح إلعملي  إلمرحلة، بحيث يضمن مبدأ  حسن إلني  

لعقد ار إة سيئة تبتغي إلتعدي على ثمة إلمحققة، من خلال ضبط أ ي سلوك يصدر عن ني  خصي  إلش  

 .اني()إلمطلب إلث  ة بعد إلعلاقة إلعقدي  

 لإلمطلب إل و  

 تجاهلة وإل نهاء: رؤية حسن إلني  

ة للعقد، إلعديد من إلثغرإ يصال مبدأ  حسن يعتري مفاهيم إلنظري ة إلعام  ت، منها ما تعلق با 

نهاء إلعقد، حيث لم تعرف هذه إلمرحلة بجوإنبها إلتعاقدي ة إهتمام تشيعي، ل س ي ما  إلني ة عند مرحلة إ 

إ  فيا قاصد  نهاء إلعقد، فقد يكون تصرفه تعس  من جانب ضبط إل رإدة إلمنفردة للمتعاقد عند طلبه إ 

رف إلمتعاقد  معه؛ لذإ فا ن في تكريس مبدأ  حسن إلني ة ضمانة قانوني ة فعالة إل ضرإر بمصلحة إلط 

رف إلمتعاقد عند طلبه ل نهاء إلعقد.  لتأ طير هذه إلمرحلة بس ياج حمائي، تضمن إس تقامة سلوك إلط 
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ذ تسعى إ لى ضبط كل سلو موإزة  نهاء إلعقد، إ  ك غير ل همي ة دور حسن إلني ة عند طلب إ 

رف إلمتعاقد ضحي ة هذإ إلسلوك، وجب إلت  مشوع يشُك إنتهاكا  صارخ   يعي إلت ش  فطنا بمصلحة إلط 

ين إلمبدأ  في مرحلة إل نهاء ضمن إلنصوص إلمؤطرة للن  ة إلعامةظري  لهذه إلمسأ لة، وإلعمل على تضم 

ل(للعقد  لى جوإ )إلفرع إل و  عماله كما وصل إلمتعاقدين إ   مرحلة كمقدي ة تحنب تعاحتَّ  يتم  إلت قيد با 

نهاء إلعقد تفاديا  لطرح أ ي إ شكالت، قد تهدد نجاح إلعملي ة إلتعاقدي ة   .ني(لث اإ)إلفرع إ 

 لإلفرع إل و  

نهاء إلعقد  درإج حسن إلني ة عند إ   إ 

نهــاء   ةي  قة إلعقدلعـلاإلخص مبدأ  حسـن إلني ة إلت عامل إل خلاقي إلوإجــب أ ن يسود مرحــلة إ 

ذ يتحكم في توجه نهاء إلعقد، إ  ي يرغب في إ  رف إلمتعاقد إلذ  إ هف ويمنع تعس   إل رإدة إلمنفردة للط  ا إ ضرإر 

درإج حسن إلن  رف إلمتعاقد معه، هذإ ما يكشف عن إل همي ة إل تي بات إ   عكسه علىي ي ة بمصلحة إلط 

ل (إلجوإنب إلتعاقدي ة في أ ثناء إلوصول إ لى مرحلة إل نهاء  ورة قانوني ضر اط إلبس؛ لتطرح على إل )أ و 

 .)ثاني ا(تقنينه ضمن قاعدة قانوني ة تحتويه 

نهاء إلعقد: ل  أ و    أ همي ة حسن إلني ة عند إ 

نهاء إلعملي ة إلتعاقدي ة، أ همية بالغة، تُ  لحاق مبدأ  حسن إلني ة بمرحلة إ  لتمس في أ ثناء تقييد يثُمر إ 

ن إ شكالت بحسن إلني ة في إلتعامل، خاصة عندما إلجوإنب إلتعاقدي ة لهذه إلمرحلة، وما يتخللها م

نهاء إلعلاقة إلعقدي ة، في هذه إلحالة، تلزم قاعدة إنضباط حسن  يعمد أ حد إلمتعاقدين إ لى طلب إ 

، حفاظا على عدإلة إلعقد؛ لذإ فمثل هذه إل همية (929)إلني ة أ ن يس تقيم سلوكه بأ ن يكون مشوعا

 دي ة، يؤمل تكريسها ضمن قاعدة قانوني ة.إل تي كشفت عنها إلممارسة إلتعاق

ذإ عمد  نهاء إلعقد، بغية ضبط تصرفات إلمتعاقدين، خاصة إ  يعُتمد على مبدأ  حسن إلني ة عند إ 

أ حدهما إ لى طلب إل نهاء الانفرإدي للعلاقة إلعقدي ة باسم حري ته إلتعاقدي ة، وجب في هذه إلحالة 

                                                           
في للعقد، مطبعة منارة، أ ربيل، جليل عبد الله حسن - (929)  .6، ص. 2012، إل نهاء إلت عس 
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ذإ كا ن متوإفقا مع قاعدة إنضباط حسن إلني ة، ولم يرد في دإئرة مرإقبة مشوعية سلوك إل نهاء إ 

ف  وإلتجاوز في ممارسة حري ته إلتعاقدي ة. (930)إلتعس 

رف إلمتعاقد ضحي ة إل نهاء  نهاء إلعقد على كفالة مركز إلط  يحرص مبدأ  حسن إلني ة عند إ 

إللاحقة بمركزه جرإء سوء ني ة  الانفرإدي غير مشوع، بالسماح له بالمطالبة بالت عويض عن إل ضرإر

 ، فضلا  (931)إلطرف إلمتعاقد طالب إل نهاء، وهذإ بعد تأ سيس دعوإه على قوإعد مبدأ  حسن إلني ة

خصي ة.  على أ ن للمبدأ  دور في ضمان نجاح إلعملي ة إلتعاقدي ة وحماية مصلحته إلش 

نهاء إلعقد في ظلّ إلقانونثاني ا: مكانة حسن إلني ة   لمدنيإ عند إ 

ة للعقد،  أ يقنت عض بنظيم تجاهل ت ب إلرإسة الاس تقرإئية للنصوص إلمؤطرة للنظري ة إلعام 

نهاء إلع هذإ ما قد، و إلمسائل إلتعاقدي ة، حال تقنين مبدأ  حسن إلني ة بصفة صريحة عند مرحلة إ 

وإء في إلقانونل أُ   .(2) إلمدني إلفرنسي وإلقانون( 1) إلمدني إلجزإئري تمس على حد إلس 

 دعوة إ لى تعديل سريع: 1975 لس نة إلمدني إلجزإئري قانونإل .1

ة للــعقد متمسـكة بفلسمفت ــبقي  اـوإعدهـة وبقـــفتها إلــتقليدي  اهيم إلنـظري ة إلعـام 

نوإت على صدور إلقانونرغم مرور إ ة،كلاســيكي  ـــإل قي ، حيث ب1975إلمدني س نة  لعديد من إلس ّ

ا   لت عاملإبربط  ي ة في حدود مرحلة وإحدة: مرحلة إلت نفيذ، مكتفي المبدأ  حسن إلن إلمشعّ مكرس 

اقدي ة ة إلتعلعملي  إلعقدي إلقائم في هذه إلمرحلة بما تمليه مقتضيات حسن إلني ة؛ لتشهد باقي مرإحل إ

 ي ة.لن إحسن  إنبها بقاعدة الانضباطمنها ما تعل ق بمرحلة إل نهاء، تجاهل تشيعي بشأ ن إ لحاق جو 

يعات لت ش على إلمشعّ إلجـزإئري الاقتدإء بالت وجهات إلحـديثة ل غلبية تجــارب إ حبذإ

ة للعقد، وإل سر  وإعده ق تغيير إع فيإل جنـبي ة، قصد إتّخاذ خطوة إ صلاحي ة لمفاهيم إلنظري ة إلعام 

ر هيك إلعقد، والاهتمام ل س ي   رساء مبد ماإلمتقهقرة وإلمعرقلة لتطو  عند حدود  ي ةإلن  أ  حسنبعملي ة إ 

ت حسـن قتضيامرحلة إل نهاء، قصد الاســـتفادة من دور إلمبــدأ  في ضـمان تعامل عقدي قائم على م 

 إلنـي ة، وإلعمل خاصة على تقرير مظلة إلعدإلة إلعقدي ة.

                                                           
 .6، مرجع سابق، ص. جليل عبد الله حسن - (930)
 .452 .، مرجع سابق، صش ندي يوسف - (931)



 : رؤية جديدةقدإلع ايةونه ةحسن إلني  ــــــــــــ  ث انيإل  إلمبحثــــــ ــــــ ث انيإل  إلفصلــــــــــــ  ث انيإلباب إل 

 
232 

 

 قنينتفويت فرصة إلت  : 2016إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  .2

لى كافة لها عي ة لتلقى بظلالفرنسي على تمديد مظلة  حسن إلن صلاح قانون إلعقود إإس تقر  إ  

ين طرفي بل خلاقي إعاقدي فعالي ة متكاملة للت عامل إلت   -بذلك–مرإحل إلعملي ة إلتعاقدي ة حتَّ  تضمن 

ل  أ ن هذه إلرؤية إل صلاحي ة لم   ء إلعقداحلة إ نهلى مر ة إ  ي  تشهد شمولي ة مظلة مبدأ  حسن إلن إلعقد، إ 

غفال تشيعي، وإنتقاص من إلعدإلة إلعقدي ة إل تي يجب ضما بين  رإريتهان إس تممما يعتبر ذلك بمثابة إ 

 طرفي إلعقد.

نهاء إلعقد، إلن مبدأ  حسن تقنين صاغ  ع على إلمشّ  حد إلمقترحات إل تي يجبك  ي ة في مرحلة إ 

نهاء إلعقد ولو تم  بال رإدة إلمنفردةإلعمل على تدإركها، حتَّ  يتم  ربط سل حسن  أ  مبد ضياتبمقت  وك إ 

عنى مقي يجسد أ خلا ، لما لهذإ إلمبدأ  من أ همي ة تضمن تحلي طرفي إلعملي ة إلتعاقدي ة بسلوكي ةإلن 

عيف. رف إلض   إلعدإلة إلعقدي ة، ويبتعد عن إلت عدي ل س ي ما على مصلحة إلط 

نهاء ـــين مبدأ  حســـتقنتظهر عملي ة ت إل جنبي ة سائر إلت شيعاإ لى بالعودة  ن إلني ة في مرحلة إ 

إلعملي ة إلتعاقدي ة، ضمن خطوة تشيعي ة س باقة، تنصب نحو تحقيق هدف عدم تفويت فرصة 

الاس تفادة من إلعناية إل تي يوليها هذإ إلمبدأ  للجوإنب إلتعاقدي ة إلمرتبطة بمرحلة إل نهاء، فكان من بين 

، حيث أ كد إلمشعّ على أ ن  مبدأ  حسن إلني ة بات (932)إلمدني إلكيبك حال إلقانون اتشيعهذه إلت  

 يحكم سلوك إل طرإف إلمتعاقدة في كل مرحلة من مرإحل إلعقد.

 انيإلفرع إلث  

عمال حسن إلني   نهاء إلعقدإ   ة عند إ 

نهاء إلعلاقة إلعقدي ة بال رإدة إ لمنفردة ل حد يضطلع مبدأ  حسن إلني ة خلال مرحلة طلب إ 

لى أ ن تتوإفق ني ته مع إلمقتضيات إل تي يبسطها مبدأ  حسن إلني ة، وأ ل يس بق طلب  إلمتعاقدين، إ 

رف إلمتعاقد معه، رغبه منه في تغليب  إل نهاء سوء ني ة إلمتعاقد من غش وخدإع في حق إلط 

إ بمركزه إلت عاقدي؛ لذإ تلتمس مث لحاق أ ضرإر  خصي ة، وإ  طلب ل هذه إلت جاوزإت في مصلحته إلش 

نهاء إلعقد ا جزإئيا، لذلك  إ  ين إلعقد شرط  حال إس تفادة إلمتعاقد من إلت عويض إلمقدر بموجب تضم 

                                                           
(932) - Article 1375 du code civil du québec, dispose que : « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, 

tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. ». 
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ط على مبدأ  حسن إلني ة  ل (علُق تنفيذ هذإ إلش  عن رغبة إلمتعاقد في إلت نصل من عقد  فضلا   )أ و 

ي س بق  . )ثاني ا(ربط ممارس ته بمبدأ  حسن إلني ة  إلعمل باسم إلحري ة إلتعاقدي ة، وإلذ 

ل : تعلق حسن إلني ة عند تطبيق إلش    ط إلجزإئيأ و 

رف إلمتعاقد  ط إلجزإئي مشكة إستباق إلط  ي له مصلحة–يثُير تطبيق إلش  ع إلذ  مال في إ 

ط إلجزإئي لحـــوء ني ة، يبتــس -إلش  رف إلمتعـــغي منها إ  ذإ إلت صرف هضحي ة  اقدــاق أ ضرإر بمركز إلط 

ين إلعقد شرطا جزإئيا  ي ة إلني ة قصد فحص مشوع  (1)غير إلمشوع؛ لذإ وجب إل لمام بجوإنب تضم 

ط إلجزإئي  عمال إلش  رف إلمتعاقد با   .(2)في أ ثناء تمسك إلط 

 حسن إلني ة وإلشط إلجزإئي .1

برإم إلعق -أ حي انا–يحدث  ينه عقدهماأ ن  يت فق إلمتعاقدين وقت إ  عبر عن يشرطا  د، على تضم 

ذإ صدر إ خلال في ي يس تحق ل حدهما، إ  رإدتهما إلتعاقدي ة في تقدير إلت عويض إلذ  نفيذ، مم ا ة إلت  عملي   إ 

رف إلمقابل له في إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ لهذإ أ صطل ثل تسمية م  ح علىينجر عنه ضرر يمس بمصلحة إلط 

ط بـــ  رف  (clause pénale) ط إلجزإئي''''إلش هذإ إلش  ن ه يضمن إلت عويض للط  ر.ضح ل   ي ة إلض 

ط إلجزإئي في ظل إلقانوننظُ   رف إلمتعاقد  م إلش  إلمدني إلجزإئري، كآلي ة يس تعين بها إلط 

ر إللاحق به، بدإي ط إلجزإئي جبرإ للض  د بموجب هذإ إلش  ة من للمطالبة بالت عويض إلتفاقي إلمحد 

ة  ة ، بينما تطرق إلمش ع إلفرنسي في من هذإ إلقانون (933)183إلماد  من  (934)1فقرة  5-1231إلماد 

عمال إلت عويض  إ صلاح قانون إلعقود ثارة إ  ط بجملة قوإعد يعهد بتطبيقها عند إ  لتأ طير هذإ إلش 

ط. ر بموجب هذإ إلش   إلمقد 

ط إلجزإئي بمعطيات مبدأ   عمال إلش  حسن إلني ة، عندما يعمد أ حد إلمتعاقدين بالت حلل  يقُارن إ 

ليه–إلكي من الالتزإمات إلتعاقدي ة  ادر  -كما س بق إل شارة إ  لوك إلص  على إلن حو يكي ف هذإ إلس 

                                                           
ما قيمة إلت عويض بالن ص ''ه: نون إلمدني، على أ ن  ن إلقا، يتضم  58-75إل مر رقم من  183ة تنص إلماد   - (933) يجوز للمتعاقدين أ ن يحددإ مقد 

 .'')...( عليها في إلعقد أ و في إتفّاق لحق
(934) - Article 1231-5 alinéa 1 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de 

l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une 

somme plus forte ni moindre. (…) ». 
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ي يلزم كلا (935)قدي ة في أ ثناء تنفيذ إلعمن إلمتعاقد كمخالفة لمقتضيات إل تي يمليها مبدأ  حسن إلن  ، إلذ 

ين بالوفاء وإلت عـاون من أ جــل ضـمان أ دإء إلت وق عات إلتعاقدي ة، وليس إس تغلال ما يحـتويه إلمتعـاقد

رف إلضحي   ــخصي ة للط  هدإر إلمصلــحة إلش  ـرط إلجــزإئي من تعــويض كفرصة للت حلل وإ   ةهذإ إلش 

ط قد ل تكون إلعلاج إ حق ل ن  قيمة إلت عويض إلمقدرة بموجب هذإ إلش  ل مثل لقيمة إلضر إللا 

حية ضمن حالت تعاقدي ة معي نة.  بطرف إلض 

ط إلجزإئيإلت قيد بحسن إلن  .2  ي ة في أ ثناء تنفيذ إلش 

ط إلجزإئي، عندما يعمد أ حد إلمتعاقدين مبدأ  حسن إلن  صاليُ  عمال إلش  يكون  -اغالب  –ي ة با 

رإدته إلمنفردة بالت حلل إلكي رف إلمدين با  نهاء إلعقد  إلط  علان رغبته في إ  من تنفيذ إلتزإماته ومن ثم إ 

نهاء  ي ة بأ ن أ لط عندئذ إلتقيد بمقتضيات حسن إلن ، فيشتر (936)من جانبه ينوي إلمدين من طلب إ 

لحاق أ ضرإر بمصلحة إلإئن، قاصد   إلعقد ط إ  رة بموجب إلش  إ إلت عويض عنها بالقيمة إلمقد 

ط إلجـزإئي مس بوقة بسوء ، في هذه إلحـالة ت(937)إلجزإئي عمال إلش  رإدة إلمدين إلرإغبة في إ  كون إ 

 ني ة.

ذإ كان يهدف من ورإء إل نهاء الانفرإدي للعقد، إلت  يُ  حة على مصل عديعتد بسوء ني ة إلمدين، إ 

رف إلإئن، في هذإ إلحال يكُيف سلوكه على أ ن ه خطأ ، يعكس به إلمقت  أ  ليها مبد يمضيات إل تيإلط 

رف إلإئن إلمتضر من هذإ إلن  حسن  روعشـغير إلم  لسلوكإي ة في إلت عامل إلت عاقدي، مم ا يسمح للط 

ط إلجزإئي، دون  د جزإفيا بمقتضى إلش   قاضي بعينخذ إلأ  إلمطالبة قضاء برفع قيمة إلت عويض إلمحد 

رف إلإئن، ل ن إلقانون ل يعتد بني   ن  الاعتبار حسن أ و سوء ني ة إلط  لى يضطلع إ   ماة إل خير، إ 

 مناصرة مركزه إلمتضر من سوء ني ة إلمدين.

ة  محتوى تعـرض إلمـشعّ إلجزإئري في إلمدني، إ لى سلطة  من إلقانون (938)2فقرة  184إلماد 

ذإ ســـبق تنــفيذ جــزء من الالتزإم  رة في حـالة إ  ط إلجـزإئي، إلمــقر  إلقاضي في تخفيـض قيمــة إلش 

                                                           
نهاء عقود إلمدة: درإسة تحليلية مقارنة''، فتح إلبابمحمد ربيع أ نور  - (935) ، 1، عدد 11، إلمجلة  إلقانوني ة، مجلد  ''أ ثر مبدأ  حسن إلني ة في إ 

 . 221، ص. 2022
 .221، ص. إلمرجع نفسه - (936)

(937) - PIMONT Sébastien, « Clause pénale », Rép. Civ., avril 2010, (actualisation: Mai 2022), p. 55 et s. 
ويجوز للقاضي أ ن يخفض مبلغ إلت عويض )...( ''ه: ن إلقانون إلمدني، على أ ن  ، يتضم  58-75إل مر رقم من  2فقرة  184ة تنص إلماد   - (938)

ا أ و أ ن الالتزإم إل صلي قد نفذ جزء منه )...( ذإ أ ثبت إلمدين أ ن إلت قدير كان مفرط   .''إ 
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أ و كان تقدير إلت عويض مبالغ ا فيه، كما أ خذ إلمشعّ بعين الاعتبار بسوء نيّة إلمدين في  (939)صليإل  

ط إلجزإئي كتعويض عن إل ضرإر إل تي تفوق بكثير هذه  نهاء إلمنفرد للعقد وتطبيق إلش  طلب إ 

مكاني ة إلمطالبة بزيادة في قيمة إلت عويض تناس ب ا مع مقدإر  إلقيمة، عن طريق الاعترإف للدإئن با 

ي مس   ر إلذ  ة غير أ ن  مصالحه إلض  قي دت هذه إلزيادة بضورة  من هذإ إلقانون (940)185إلماد 

ثبات إلإئن لوإقعة سلبي ة تمثلت في صدور غش أ و خطأ  جس يم من إلمدين، حتَّ  يتمك ن  (941)إ 

عمال سلطته إلتقديري ة من أ جل رفع قيمة إلت ع رف إلإئن إلقاضي بدوره من إ  ويض إلمس تحق للط 

حق بمصالحه. ر إللا  با مع إلض   تناس  

ة أ حكام جر تحَ  سلطة إلقاضي في زيادة قيمة  إلمدني من إلقانون -إلمذكورة سلف ا– 185إلماد 

ثبات إلإئن أ ن إل ضرإر إل تي حل ت به كانت ناتجة عن غش أ و خطأ  جس يم  إلت عويض بوإقعة إ 

ي جعل من محتوى تحت  -عموما–إللذين يندرجا  الفة – 185إلماد ة مظلة سوء ني ة، إلوضع إلذ  إلس 

كر يطرح على إلبساط إلقانوني إ شكالي ة أ ن  ليس كل سوء ني ة  ةمقارنة بوإقع إلممارسة إلتعاقدي   -إلّذ 

، بل في كثير من إلحالت قد ترجع سوء ني ة إ لى خلفيات (942)تتستر  ورإء غش أ و خطأ  جس يم

ومع ذلك يلحق إلإئن أ ضرإر تفوق بكثير قيمة  ،، تخرج عن دإئرة إلغش وإلخطأ  إلجس يممتعدّدة

ط إلجزإئي.  إلت عويض إلمقدر بموجب إلش 

ة أ ن  إلتزإم إلقاضي بحرفي ة  -بهذإ– توصليُ   إلمدني من إلقانون -إلمذكورة سلف ا– 185إلماد 

رف إلإئنـوبدقة شروطها تسقط إلوج بحيث تجعله ل يس تحق إلت عويض  ه إلحمائي عن إلط 

ـلبية، مما يفتــح إلمجـال  ثبـات تلك إلوإقعـة إلس  ذإ عجز عـن إ  رف  -بالمقــابل–إل ضافي، إ  أ مـام إلـط 

لحاق أ ضرإر بالإئـن، وإل تي  باس تغلالإلمــدين  إبطـة إلعقـدي ة وإ  حلل من إلر  هذه إلثـغرة، قصد إلت ـ

أ ن تتستر  ورإء غش أ و خطأ  جس يم، وفي ذلك إنتقاص من كفالة عدإلة  تنــتج عن سوء ني ة، دون

 إلإئن.
                                                           

(939) - Article 1231-5 alinéa 3 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la 

pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution 

partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent (…) ». 
د في  ''ه: ن إلقانون إلمدني، على أ ن  ، يتضم  58-75إل مر رقم من  185ة تنص إلماد   - (940) ذإ جاوز إلضر قيمة إلت عويض إلمحد  إلتفّاق فلا إ 

ا، أ و خطأ  جس يما   ذإ أ ثبت أ نّ إلمدين قد إرتكب غش  ل إ   .'' يجوز للدإئن أ ن يطالب بأ كثر من هذه إلقيمة إ 
 حقة به، حتَّ  إ لل ضرإر إللا  عويض وجبر  سلطة إلقاضي في زيادة قيمة إلت   -إلمذكورة سلف ا– 185إلماد ة ل يعتد بالخطأ  إليسير في  - (941)

ن كان هذإ إ  ة إلمدين.لخطأ  ناجم عن سوء ني  وإ 
 وما يليها. 223، مرجع سابق، ص. محمد ربيع أ نور فتح إلباب - (942)
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رح ــاقدي ة نموذج عن هذإ إلـإلتقت إلممارسة إلتع ش ــتر  ورإء غــوء نية تتســليس كل س -ط 

إلمتدإول في أ وساط إلساحة إلقانوني ة، حيث لوحظ في كثير من إلحالت إلتعاقدي ة  -أ و خطأ  جس يم

ّ فاق وفقا ل رإدتهما إلتعاقدي ة أ ن ب إ مع إلنادي إلرياضي، ويتم إلت عض إللّاعبين إلمحترفين يبرمون عقد 

ين إلعقد شرطا جزإئيا، فيس تغل إللّاعب فترإت حساسة في  وط، ومن بينها تضم  على كافة إلش 

يعرض صاحب موإسم رياضي ة بما يكشـف عن سوء ني ته، لطلب إل نهاء الانفرإدي للعقد، بما 

 .(943)إلنادي إلرياضي لخسارة مجحفة

 (944)إلفقـه عــلى أ ن إلغـــش أ و إلخطــأ  إلجـســيم ينـــدرج تحـــت مـظلّة ســوء ني ة -بهـذإ–أ جمـــع 

نهاء إلعقد إستناد   إ إ لى بخلاف إلحالة إلعكس ي ة، فا ن سوء ني ة ل يفهم منها دإئم ا أ ن إلمدين أ قدم على إ 

ة ، بهذإ يكون إلت قيد بموقف إلمشعّ إلجزإئري إلمعلن عنه في (945)يمغش أ و خطأ  جس  - 185إلماد 

من شأ نه أ ن يعرض إلإئن ل ضرإر جس يمة، وتفويت فرصة  إلمدني، من إلقانون -إلمذكورة أ علاه

 تحقيق إلعدإلة إلعقدي ة.

اهر في  -نظيره إلمشعّ إلجزإئري–عاكس موقف إلمشعّ إلفرنسي  –2فقرة  5-1231ة إلماد  إلظ 

عندما إعترف بسـلطة إلقاضي في زيادة مبـلغ إلت عويض  ،من إ صلاح قانون إلعقود -س بق ذكرها

ط إلجزإئي ثبات غش أ و خطا جس يم، مم ا أ كد (946)إلمقدر في إلش  ، دون تقييد إلإئن بضورة إ 

ي يكون ضحي ة سو  عيف إلذ  رف إلض  ي أ نهيى موقف إلمشعّ على مناصرته لمركز إلط  رف إلذ  ء ني ة إلط 

ذإ وقع طلب إل نهاء عن غش أ و خطأ  جس يم من إلمدين. رإدته إلمنفردة، بغض إلن ظر إ   إلعقد با 

نهاء عقد إلعمل  ثاني ا: تطبيق حسن إلني ة عند إ 

 َ نهاء عقد إلـعمل نصب ي ة مشــكة أ ن تكون للــطرف إلمتعــاقد طالب إل نهاء ني  على طلـب إ 

رف إلمتعاقد ضحي ة هذإ إلت صرف غير إلمشوع؛ لذإ لبد  يبتغي من سيئة خلالها إل ضرإر بمركز إلط 

                                                           
 .222، مرجع سابق، ص. محمد ربيع أ نور فتح إلباب - (943)
 وما يليها. 223إلمرجع نفسه، ص.  - (944)
 وما يليها. 223إلمرجع نفسه، ص.  - (945)

(946) - Article 1231-5 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, dispose que : « (…) Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou 

augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ». 
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ة   فضلا   (1)من إلت حكم في إل رإدة إلتعاقدي ة في أ ثناء طلب إل نهاء لعقد إلعمل خاصة غير محدّد إلمد 

نهاء عقد إلعمل بال رإدة إ  .(2)لمنفردة عن تشخيص مشوعي ة إلني ة في أ ثناء طلب إلمتعاقد إ 

ة في عقد إلعمل .1  ضبط عنصر إلمد 

ة )عامل إلزمن( كعنصر جوهري يتخل ل شروط عقد إلعمل ، ويخضع (947)يتُخذ عنصر إلمد 

ا لتحكم إل رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركة، حتَّ ل يسع ل يّ من طرفي إلعلاقة إلعقدي ة لزإم  ذإ كانت  (948)إ  إ 

دة، بطلب إل نهاء إل حاد  -في غالب إل حيان–ي له، لكن قد تثار هذه إلمشكة مدة إلعقد محد 

رف إلمتعاقد لحري ته في  مكانية إس تخدإم إلط  دة، مم ا يس تتبع معه، إ  عندما تكون مدة إلعقد غير محد 

رإدته إلمنفردة نهاء إلعقد با   سلوك في مدى تحلي -من وجهة نظرنا–، وإل تي نتساءل فيها (949)طلب إ 

رف بمقتضيات حسن   ي ة لطلب إل نهاء الانفرإدي لعقد إلعمل.إلن إلط 

ين مبدأ  حسن إلن  دة إلمدة، تضم  نهاء عقد عمل غير محد  سـلوك في ضبط يفُيد ي ة عند مرحلة إ 

ي بادر بال نهــاء إل حـادي للـعقد، وفحـص مـدى مشـروعي ة ني ته، فضلا  على إل طرف إلمتـعاقد إلذ 

عيف  رف إلض  في موإجهة أ ثر هذإ  - (950)كان إلعامل أ و صاحب إلعمل سوإء–ضمان مركز إلط 

خصي ة إلذ  (951)إل نهاء إلمفاجئ، إلممكن أ ن يكون غير مشوع ي تعاقد ، مم ا قد يمس  بالمصلحة إلش 

وتنتظر تحقيقها من ورإء نجاح علاقة إلعمل؛ لذإ ضمانا  لمصلحة إلمتعاقد ضحي ة هذإ إل نهاء  من أ جلها

نهاء عقد إلعمل.اق مبدأ  حسن إلن نفرإدي يجب إ لحالا  ي ة بالمعطيات إل تي قد تتصادف معها عملي ة إ 

نهاء علاقة إلعمل بمبدأ  حسن  ي ة كقاعدة عامة تسود مرحلة إل نهاء ضمن إلن رُبطت مجريات إ 

ة نصوص قانون إلعمل إلفرنسي، حيث تعهد إلمشعّ بتكريسها بصريح عبارإت   L1222(952)-1إلماد 

                                                           
(947) - COUTURIER Gérard, Les relations entre employeurs et salariés en droit français, in la protection de la 

partie faible dans les rapports contractuels : comparaison franco-belges, L.G.D.J., Paris, 1996, p. 143 et s. 
 .531، مرجع سابق، ص. وإن أ حمدرشوإن حسن رش - (948)
ضة إلعربي ة، إلقاهرة، محمد عبد إلظاهر حسين - (949) إبطة إلعقدي ة، دإر إلنه  نهاء إلر  غبة في إ  زإء إلر   .55، ص. 0002، إلور إلقضائي إ 

(950) - VIGNEAU Christophe, « L'impérative de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail », R.D.S., N° 7, 

2004, p. 711.  
 .10، مرجع سابق، ص. جليل عبد الله حسن - (951)

(952) - Article L1222-1 du code du travail français, dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne 

foi ». 
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ي لم يحط رحاله بمبدأ  حسن إلذ   قانون؛ لتشهد غيابا  طال نصوص قانون إلعمل إلجزإئريمن هذإ إل

 .(954)، قصد ضبط سلوك إلمتعاقدين، تحقيق ا لمظلة إلعدإلة إلعقدي ة(953)ي ة في هذه إلمرحلةإلن 

ةالالتزإم بحسن إلن  .2 د إلمد  نهاء عقد إلعمل غير محد   ي ة عند إ 

د إلمدة، عندما يعمد أ حد إلمتعاقدين ي ة ع أ  حسن إلن يسُ تعان بمبد نهاء عقد إلعمل غير محد  ند إ 

رف  (955)إلتعدي -ربما–إ إ لى طلب إل نهاء الانفرإدي للعقد، قاصد   خصي ة للط  على إلمصلحة إلش 

ـعيف ضحي ة إل نهاء  رف إلض  إلمتعاقد معه، فحافظا على قدس ي ة إلتوق عات إلتعاقدي ة، وضمانا  لمركز إلط 

تزإن إلعـلاقة إلـعقدي ة، ويحث  على إحترإم كل ـاجئ للـعقد، فا ن مبـدأ  حـسن إلن إلمف يـ ة يضـمن إ 

رف إلمقابل له، مع إلعلم أ ن  إلت قيد بالمبدأ  يت ضح  بعد مرإعاة  -في غالب إلحال–طرف لمصلحة إلط 

طلب إل نهاء في  وتقديم )ب(وإل قرإر بسبب مشوع  )أ (تمثلت في إل خطار  (956)جملة ضوإبط

رفين  إ لمصلحة إلط   .)ج(وقت مناسب تقدير 

 إل خطار بال نهاء الانفرإدي لعقد إلعمل .أ  

جرإء طلب إل نهاء الانفرإدي لعقد إلعمل، ـــي ة لإلت مسك بحسن إلن  تم  يحُ  ضرورة إلت قيد با 

إ بمقت إل خطار ل ضـوإبط طلب إل نهاء تقيـد  ي يمثل أ و  ة، من شأ نه أ ن  يثُبت ضيات حسن إلنيّ   ــ، إلذ 

رف إلمبادر بال نهـاء بنـية سـيئة، قاصدة إل ضــرإر بمصـلحة إلــطرف  -مبدئي ا– عدم تحلي إلـط 

 إلماد تينرإحة  ضمن ــيه صـــ ص عل ــــلـيه إلمشـرّع إلفرنسي ونـــ ذإ ما إعتمد ع ـــإلمتعـاقد مــعه، وه

 6-L1232(957) 7 و-L1232(958) .من قانون إلعمل 

                                                           
 ة في كافة إلعقود، من بينها عقود إلعمل.ع إلجزإئري لم يقنن مبدأ  حسن إلني  دد أ ن إلمشّ يشار في هذإ إلصّ  - (953)
إبطة إلعقدي ة، محمد عبد إلظاهر حسين - (954) نهاء إلر  غبة في إ  زإء إلر   .183، ص. مرجع سابق، إلور إلقضائي إ 
 .55إلمرجع نفسه، ص.  - (955)
نهاء علاقة إلعملع إلجزإئري في قانون إلعمل إل س باب إل  د إلمشّ عدّ  - (956) لى إ  رإدة إلمنفردة تي تؤدي إ  ، دون تبيان ضوإبط إل نهاء وفقا للا 

 .ل حد طرفي إلعقد
(957) - Article L1232-6 alinéa 1/2/3 du code du travail français, dispose que : « Lorsque l'employeur décide de 

licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. 

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. 

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au 

licenciement auquel le salarié a été convoqué (…) ». 
(958) - Article L1232-7 alinéa 1 du code du travail français, dispose que : « Le conseiller du salarié est chargé 

d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions 

représentatives du personnel. ». 
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علان ي إغب في طلب إل نهاء الانفرإدي لعقد إلعمل، بتوجيه إ  رف إلر  لزم ضابط إل خطار إلط 

رف  ابط، كيفت ني ة إلط  ذإ تم  إلت قيد بهذإ إلض  رف إلمتعاقد معه، فا   -مبدئيا–صريح يتضمن إل نهاء للط 

ابط، تتــنة، غير أ ن تأ كيد فعــ بأ نها حس  إ لى وإقع إلممارسة  -دإئم ا–طل ب إلعودة ــالي ة هذإ إلض 

ابط، ل يعني بالضورة  إ ما تثبت حالت إل نهاء الانفرإدي أ ن إلت مسك بهذإ إلض  ذ كثير  إلتعاقدي ة، إ 

جرإء إل خطار، ومع ذلك، تكون ني ته قاصدة  رفين إ  رف ني ته حس نة، حيث يمكن ل حد إلط  أ ن إلط 

رف إلمتعاقد معه جرإء ، (959)إل ضرإر بمصلحة إلط  ذ يمكن للمتعاقد عدم إ  وعكس إلحالة صائب، إ 

ف  نةإل خطار لظروف معي   لكن دون أ ن تكون ني ته سيئة، فقط يمكن تكييف تصر فه على أ ن ه تعس 

 .(960)في إس تعمال حقه

نهاء الانفرإدي لعقد إلعمل .ب بب إلمشوع للا   إلس 

د إلمدة، ي ة لطلب إل نهاء الانفرإدي لعقد إلت مسك بحسن إلن حتم   ضرورةإلعمل غير محد 

ي يعد ثان ضوإبط إل  الاستناد على مبرر مشوع إ بمقتضيات حسن إلن ، إلذ  ي ة، سوإء نهاء تقي د 

بل إلعامل أ و صاحب إلعمل ، فلهما أ ن يستندإ في طلب إل نهاء على (961)حدث طلب إل نهاء من ق 

نهاء عقد إلعمل غير -فعلا  –أ س باب تجسد  لى ني ة خالية  إلرغبة إلفعلي ة في إ  دة إلمدة، وتفضي إ  محد 

 من موإصلة علاقة إلعمل. (962)من إلقصد بال ضرإر وإلتهرب

رف ب يرُإد  ي يطلب الانهاء الانفرإدي لعقد إلعمل، عندما يتأ سس إلط  رف إلذ  –سوء ني ة إلط 

لى إ   -سوإء كان إلعامل أ و صاحب إلعمل نهاء عقد على سبب يفهم عند تطبيقه أ ن ه يرمي من خلاله إ 

فيا -بذلك–إلعمل وإلت نصل من إلتزإماته إلتعاقدي ة، قصد إل ضرإر، بأ ن كان تصرفه   (963)تعس 

 وتجاوزإ للمتطلبات إلقانوني ة ل عمال حق إل نهاء، ومخالفة لمبدأ  حسن إلني ة في إلتعامل.

ة إلرقابية يعــود تقدير مشـروعي ة ســـبب إل نهـــاء الانفــرإدي لعقد إلعمل، للسـلط

بحكم أ ن  تشخيص سبب إل نهاء، هي مسأ لة موضوعي ة محضة، يبت فيها إلقاضي  (964)للقاضي

                                                           
 .265، مرجع سابق، ص. محمد ربيع أ نور فتح إلباب - (959)
 .264إلمرجع نفسه، ص.  - (960)

(961) - VIGNEAU Christophe, op.cit., p. 711.  
 .155، مرجع سابق، ص. عمرون س يلية، عثماني بلال - (962)
 .6، مرجع سابق، ص. جليل عبد الله حسن - (963)
زإمحمد عبد إلظاهر حسين - (964) إبطة إلعقدي ة، مرجع سابق، إلور إلقضائي إ  نهاء إلر  غبة في إ   .17، ص. ء إلر 
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ي لبد أ ن يسُاغ على  روف وإلعوإمل إلمحيطة بطلب إل نهاء الانفرإدي لعقد إلعمل، إلذ  بحسب إلظ 

نهاء، دون أ ن تكون مستندة على ما يض  (965)أ س باب لها من إلجدي ة زمة للا  رف إللا  بمصلحة إلط 

 ضحي ة هذإ إل نهاء.

نهاء عقد عمل في وقت غير مناسب .ج  عدم إ 

رف إلمتعاقد إلحري ة في إختيار  نهاء إلعقد، بحيث يمنح إلط  يحكم مبدأ  حري ة إلت عاقد مرحلة إ 

، وطلب إل نهاء، لكن بشط (966)إلخول في عملي ة تعاقدي ة، وله بالمثل حري ة إختيار إلخروج منها

في هذإ –ن تتوإفق حري ة الانهاء مع إلمقتضيات إل تي تمليها قاعدة إنضباط حسن إلني ة، إل تي تشترط أ  

فيا بأ ن يرد في وقت غير مناسب، مم ا يعد هذإ إلسلوك غير مشوع  -إلمقام أ ل يحدث إل نهاء تعس 

 مخالف ا للمبدأ  حسن إلني ة.

نهاء عقد ر إلتوقيت غير مناسب لطلب إ  رف إلمبادر  يقد  إلعمل، بحسب تصرفات إلط 

يجاد وظيفة  (967)بال نهاء ك ن ينهيي صاحـب إلعمــل إلعقد في وقـت ل يتمك ن فيه إلعامل من إ 

أ خرى، أ و أ ن يكون إلعامل يشغل منصب مصمّم في شركة فيطلب إل نهاء في وقت على وشك أ ن 

س بقتها ني ة سيئة على طلب  يسلم صاحب إلعمل مشوعه بشك نهائي، فمثل هذه إلت صرفات

لمصلحة إلطرف ضحي ة  تمت في وقت غير مناسبإل نهاء ل تتوإفق مع مقتضيات حسن إلني ة، ل نها 

 هذإ إلتصرف.

نهاء عقد إلعمل في وقت غير مناسب، في دإئرة إلمسائل تدور  مسأ لة تقدير طلب إ 

رف -مبدئيا–إل تي تخضع  ةإلموضوعي   عن رقابة  ضحي ة هذإ إل نهاء، فضلا   (968)لسلطة رقابة إلط 

بالس تعانة بالعوإمل وإلظروف إلمحيطة بالعلاقة إلعقدي ة، حتَّ  يستشف مدى  (969)إلقاضي

ة. نهاء عقد إلعمل غير محدّد إلمد   مشوعي ة إلت صرف بال رإدة إلمنفردة في طلب إ 

 

                                                           
 .155، مرجع سابق، ص. عمرون س يلية، عثماني بلال - (965)
 .270، مرجع سابق، ص. محمد ربيع أ نور فتح إلباب - (966)
 .270، ص. إلمرجع نفسه - (967)
 .270إلمرجع نفسه، ص.  - (968)
إبطة إلعقدي ة، مرجع سابق ، إلور إلقضائيمحمد عبد إلظاهر حسين - (969) نهاء إلر  غبة في إ  زإء إلر   .17، ص. إ 
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 انيإلمطلب إلث  

 ةإستشإفي  ة وبعد إلعقد: رؤية حسن إلني  

طه ــود روإبــــوج عقدـــد فيه إلــتي يفقلة إل  ــفي إلمرح باختفـاء أ ثرهة دأ  حسن إلني  ـدد مبيهُ 

ذإ وصل إلعقد ؛(971)أ ثره ، باعتبار أ ن حسن إلني ة يفترض وجود إلعقد حتَّ  يبُقي(970)ةإلعقدي    لهذإ إ 

مكاني ة طرفا إلعلاقة في فترةحد ل  عاقدي، يصبح كيانه إلت   فيها إ لى مرحلة فقد أ ن  بعد إلعقد، إ 

ي ل يبقى أ ثره بع ة،يس تغل غياب وإجب حسن إلني   ان ــتيصد إل  ــق ،(972)د إنقضاء إلعقدــإلذ 

لحاق أ ضرإر، هام بـــأ ن إلقيـــلاقي، من شـــير أ خــلوك غـسب  عاقد ي س بق إلت  رف إلذ  ركز إلط  ـــبم إ 

لوك من الاس تفادة من معه  نجاح إلعملي ة إلتعاقدي ة.، بحيث يمنعه هذإ إلس 

ـعيف حــمنـاص ن أ جـلــم -بهــذإ– بـــوجـيت ـرف إلض  د لة بعـــ مرحـتَّ  فيــرة مـــركز إلط 

لحاق مقتضياتضرورة إلـعقد،   لعملي ةرج عن إلفترة إلزمني ة إلوإقعة خاة باالالتزإم بحسن إلني   إ 

تي ة إل  من إل همي   الاس تفادةلغرض  ؛ (la bonne foi en-dehors de la durée du contrat) إلتعاقدي ة

رف إلمتعاما في جانب محاربة س ي   ، ليضيفها إلمبدأ  لجوإنب هذه إلمرحلة قي لاخأ  غير  قدسلوك إلط 

تلف مخ  فيثير تأ  له ة في مرحلة بعد إلعقد، الاعترإف بحسن إلني   على أ ن   فضلا  ، ل()إلفرع إل و  

ثارة بعض إلم عاقدعلى إلت  حقة إلجوإنب إللا    فترة فيسائل ؛ لهذإ يس تحسن تطبيق هذإ إلمبدأ  عند إ 

 .اني()إلفرع إلث   بعد إلعقد باسم إلعلاقة إلعقدي ة

 لإلفرع إل و  

 إلعقد بعدة ة حسن إلني  أ همي   

 (La bonne foi post-contractuelle) عقدـــبعد إل مرحــلة ة فيي  ــّ ن إلن ــتزإم بحسـالالنى ه  رُ 

نكارهاه ل يمكن تجاهلها، أ و حتَّ  لرجة أ ن  ، ة بالغةبأ همي   من منافع  إلمبدأ   لهـميحما لذإ وبالنظر إ لى  ؛ إ 

قا مثل هذإ إلوضع دفعبعد إلعقد،  مرحلةتظهر في  لى إ  ي ة مة درإسة تحليلي ة لور حسن إلن إ 

                                                           
(970) - Cass. Civ. 3éme, 14 septembre 2005, N° 04-10.856, Bull. Civ. N° 166, 2005, p. 154. « (…) alors que 

l'obligation de bonne foi suppose l'existence de liens contractuels et que ceux-ci cessent lorsque la condition 

suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…) ». 
(971) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 138. 
(972) - Ibid., p. 138. 
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قبال (ل  )أ و  وإنعكاساته على مسار إلعقد خارج نطاقه إلت عاقدي   علىشيعات إلت   قصد معرفة مدى إ 

حياء إلروح إل خلاقي ة حتَّ  في حدود إلمرحلة إلوإقعة خارج إلعملي ة ل  ، كبدإية الالتزإم تقنين هذإ

 .ا()ثاني  إلتعاقدي ة 

 ي ة بعد إلعقددور حسن إلن : ل  أ و  

س -اوم  ــعم–، تنجر (973)اكات عديدةـــتلحق مرحلة بعد إلـعقد إنته اءة ممارسة إلحري ة عن إ 

ني ة بعد ــ يقع باسم هذه إلعــلاقة في إلفـترة إلزم ـــ لاقة إلعقـدي ة، ف ـــأ ت عنها إلعـــإلتعـــاقدي ة، إل تي نش

رف إلمتعاقد رف (974)إلعقد، تصر فات تندرج ورإء سوء ني ة إلط  ، يبتغي من خلالها إل ضرإر بالط 

دي ة؛ لذإ تتطلب هذه إلمرحلة، ضرورة إلن ظر في إ شكالتها، قصد إلمقابل له بعد إلعملي ة إلتعاق

ي قد يكون ضحي ة مناورإت يتصادف بها في أ ثناء وصوله إ لى  رف إلذ  معالجتها، وإلت كفل بحماية إلط 

 هذه إلمرحلة.

ف رف إلمتعاقد ضحي ة إلمناورإت الاحتيالية إلن اجمة عن إلت عس  ت الت صرففي إ يسُعف إلط 

إل تي  ل همي ةإ لي ة، نظر  ل مركزه تحت مظلة  مبدأ  حسن إلن إلوإقعة خارج إلعملي ة إلتعاقدي ة، بجع

ذ أ ن  هذه إ ة يمكن إلزمني   لفترةيضفيها هذإ إلمبدأ  في ضمان عدإلة إلـعقد حتَّ  ولو وقعت بعد إلعقد، إ 

ي ســ  رف إلذ  هذإ ل قدي ة؛ ة تعابق أ ن  دخل في عمـلي  أ ن تشــهد على أ ضرإر جس يمة تلـحق بمركز إلط 

فلاتها من قاعدة إنضباط حسن إلن ينبغي إلت كفل بجوإنب هذه إلمرحلة، وعدم   ي ة.إ 

درإج مبدأ  حسن إلن  ي ة في إلمرحلة بعد إلعقد، بعض إلمسائل إلتعاقدي ة، إل تي يمكن يعوض إ 

ينها في إلعقد كبنود تعاقدي ة، كبند  يةللمتعاقدين تضم  غفاله قد يخوّل أ حد (975)إلسر  ي في إ  ، وإلذ 

لى أ ن الالتزإم بالسـر  فشاء أ سرإر إلعلاقة إلعقدي ة؛ لذإ إستنادإ إ  ية يعد إلمتعاقدين بعد إلعقد، مكنة إ 

فشـاء إل سرإر، على إلرغم من (976)ي ةمن أ برز تطبـيقات حسن إلن  ، فيمكن إعتبار سـلوك إلمتعـاقد با 

يحظر مثل هذإ إلسلوك، بمثابة سلوك غير مشوع يخالف مقتضيات  (977)عدم وجود بند تعاقدي

                                                           
(973) - KASSOUL Hania, L'après-contrat, thèse présentée en vue de l'obtention du grade de docteur, école 

doctorale N° 513 : ED DESPEG, l'Université Côte d'Azur, 2017, p. 339. 
(974) - Ibid., p. 330. 
(975) - Ibid., p. 339. 

، مرجع ''ديد: درإسة نقدية تأ صيلية مقارنةشيع إلمدني إلفرنسي إلجإلمبادئ إلمؤطرة لنظرية إلعقد في إلت  ''، إلخطيب محمد عرفان - (976)

 .208سابق، ص. 
(977) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 138. 



 : رؤية جديدةقدإلع ايةونه ةحسن إلني  ــــــــــــ  ث انيإل  إلمبحثــــــ ــــــ ث انيإل  إلفصلــــــــــــ  ث انيإلباب إل 

 
243 

 

عيف، وتقرير مظلة  إلعدإلة إلت عامل بحسن إلن  رف إلض  ي ة، وهذإ كه من أ جل حماية مركز إلط 

 إلعقدي ة حتَّ بعد إلعقد.

في مرحلة بعد إلعقد، ل جل ضمان حصول إلطرف على  (978)يبسط مبدأ  حسن إلني ة رقابته

خصي ة، وإلت صدي ل ي ممارسإلمص في ة تصـــلحة إلش  د طرفي ــدر من جانب أ حــة غير عادلة وتعس 

إلعلاقة إلعقدي ة، ينوي بها حجب إلضوء عن إلمصلحة إل تي تم  إلحصول عليها من نجاح إلعملي ة 

سم إلع رف ضحي ة سلوك غير مشوع يترت ب با  لاقة إلعقدي ة بعد إلتعاقدي ة، ناهيك عن تمك ين إلط 

 .(979)ي ة قوإعد إل خلال بمبدأ  حسن إلن ا علىإلعقد من إلمطالبة بالت عويض تأ سيس  

أ ن على عن إلعقد،  ي ة في إلفترة إلزمنية خارجحسن إلن مبدأ  لقرإءة إلتّأ ملي ة لور إأ جمعت 

دأ  أ خلاقي ل ، ما يعني أ ن ه مب(980)ي ة هي حلقة وصل بين بدإية إلعقد وخارج إلعقدالالتزإم بحسن إلن 

ن ما يمتد إ لى خارج إلعقد، بحيث ل يمكن ل ي من طرفي إلعلاقة  يتوقف أ ثره عند بدإية إلعقد، إ 

ي س بق إلت عاقد معه. رف إلذ  طارها إلت عاقدي، إل ضرإر بمصلحة إلط   إلعقدي ة خارج إ 

 ي ة بعد إلعقدا: إ حياء حسن إلن ثاني  

ة شيعي في جميع مرإحل إلعملي  إلت   بفضل دعم تكريسه (981)ني ةسن إل بح دور الالتزإم قوى يت

ــعيف ةة إلحمائي  ـــع إلمروحـــ تتوس، حتَّ  ل س ي ما مرحلة بعد إلــعقد ةإلتعاقدي   رف إلض  ل  لمركز إلط   أ ن ، إ 

تي من إلمسائل إل   توجودها، بات -دإئم ا– بتطل  ت  إلممارسة إلتعاقدي ة تي أ صبحتهذه إلحقيقة، إل  

ة في مرحلة بعد إلعقد، يعيش فرإغ شيعات، مما جعل الالتزإم بحسن إلني  تتجاهلها بعض إلت  

بينما كان لها في ، (1) ضمن قالب قانوني إحتضـــانهل على ــعموإقع مس تمرة لل تشيعي، ومطالبة

قحامها ضمن إلنصوص إلقانوني   ة كآلية تحكم  بعــض إلت شيعات إل خرى، إهتمام تشيعي، برز في إ 

 .(2) جوإنب مرحلة بعد إلعقد

 

 

                                                           
(978) - KASSOUL Hania, op.cit., p. 339. 
(979) - Ibid., p. 339. 
(980) - Ibid., p. 339. 
(981) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 34. 
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هدإر قيمة حسن إلني ة بعد إلعقد .1  إ 

رساء  -على إلصعيد إلوطني وإلولي– (982)إس تكثرت بعض إلتشّيعات الاس تفادة من أ همي ة إ 

ا أ ن مثل هذه إلموإقف إلت شيعية تؤدي إ لى  مظلة حسن إلني ة في حدود مرحلة بعد إلعقد، علم 

هدإر صار  ضإ  رف ـــعاف من قــخ بقيمة إلمبدأ  في تقرير إلعدإلة إلعقدي ة، ومن ثم  إ  وة إلغطاء إلحمائي للط 

ي يبقى من دون حماية في فترة  عيف، إلذ  إلمدني إلجزإئري  بعد إلعقد، وهذإ هو حال إلقانونإلض 

ي ل يزإل يعيش  ي على إلرغمإلمدني إلفر  وحال إلقانون، (أ  )في نفق مظلم  -لحد إليوم–إلذ   نسي إلذ 

ر من هيبة نصوص قانون ا في توس يع مظلة  1804نابليون لعام  من إلتحر  ل  أ ن ه ل يزإل محتشم  ، إ 

 .(ب)حسن إلني ة 

 تعديل خطوة دعوة إ لى: 1975 لس نة إلمدني إلجزإئري قانونإل .أ  

لى إلعديد من إلمسائل إلتعاقدي ة ة للعقد إ  إل تي يكون وإقع إلعقد  تفتقر مفاهيم إلنظرية إلعام 

لى إلتطلع لها، ومن بي ة إ  درإج مبدأ  حسن إلن بحاجة ماس  ي ة ضمن مرحلة خارج عن نها ما تعلق با 

غفال إلمشعّ  -في غالب إلحال–إلعقد، إل تي يكون تجاهلها  ضه  -بصفة عامة–رإجع إ لى سبب إ  تعر 

لي ة إلتعاقدي ة، بدء بمرحلة إلت فاوض وإنتهاء بخارج بالت نظيم إلقانوني لجميع إلمرإحل إل تي تمر بها إلعم 

، وما ينجر عنها (983)ي ة لتشمل كافة جوإنب إلعملي ةإ بسبب عدم توس يع مظلة  حسن إلن إلعقد، وكذ

رف ضحي ة هذه إلمرحلة.  من تبعات من شأ نها أ ن تلحق أ ضرإر بالط 

ا أ ن ميلاد إلعقد يتطلب إلت كفل بكاف ة جنضيف  لحاق مبدأ  وإنبه إلتعاقدي ةأ يض  ؛ لذإ بدإ أ ن إ 

ي يظهر من إلوه–ي ة حسن إلن  يكية مبدأ  سلطان ــ ادئ إلمنافسة لكلاس ـــأ حد إلمب -لة إل ولىــإلذ 

إل رإدة، رغم ذلك، لبد  أ ن يرإفق إلمبدأ  إلعقد بأ دبيات إل تي يميلها في إلت عامل طيلة مرإحل عمره 

                                                           
لى إلت  يهدف تكريس مبدأ  حسن إلني   - (982) ليه أ حد نويه بضورة محاربة إلسلوك غير إلمشوع، إلذ  ة في مرحلة بعد إلعقد، إ  ي قد يلجأ  إ 

لى هذه إلمرحلة؛ لذإ يتوج   ت قارإكز إلعلاعلى م جاوزإتشيعات إلمتأ خرة إلتفطن ل ثر هذه إلت  ب على إلت  إلطرفين في أ ثناء وصوله إ 

 عيف.رف إلض  ة، وإل سرإع في تقرير حماية فعالة لمركز إلط  إلعقدي  
، وإل تي نفيذإلت  هي: مرحلة  مرحلة وإحدة ووحيدة في حدودة إلمدني إلجزإئري، تنظيم مظلة حسن إلني   قانونشهدت نصوص إل - (983)

ة للعقد إلمنظمة في إلقانونظلّ  مفاهيم إلنظري ة  س بق إلت عمق في تفاصيل هذإ إلت كريس إليتيم في ن أ جزإء هذه ضمإلظاهرة و ، لمدنيإ إلعام 

 إلرإسة.
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لى غاية  فساد نجاح إلعملي ة نهايته وما يسفر عن تلك إلنّهاية من نتائج تهدّ بدإية من ميلاده إ  د با 

 إلتعاقدي ة.

ي طغى على مفاهيم إلنظــزإئري تدإرك هذإ إل غفـينبغي على إلمشعّ إلج ي ة إلتقليد ري ةال إلذ 

 لعملي ةإ وإنبي ة لتلقى بظلالها على كافة جمظلة  حسن إلن للعقد، والالتفات إلسريعة إ لى تكريس 

هدإر قيمتها، ول ة خارج ت في فتر و وقعإلتعاقدي ة، طبعا بعد تنظيمه لكافة مرإحلها إلمختلفة، بغية عدم إ 

زإء فترة بعد إلعملي ة إلتعاق يتم ضمان إكتمال دور حسن إلن عن إلعقد، حتَّ    .  دي ةي ة إ 

 قنينتفويت فرصة إلت  : 2016قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  إ صلاح .ب

ة ضائي  ق إجتهادإت، بجملة 2016ل طريق إل صلاح إلفرنسي لقانون إلعقود إلصادر س نة ك  ت

 بمبدأ   لتزإميعي للاش لت  كريس إة إلت  طالما كانت تنوه بضورة توحيد عملي  إل تي ل(؛ إل تي س يأ تي بيانها)

سع بذلك  تتو تَّ  ة، حلتعاقدي  ة إتي تمر بها إلعملي  ة إل  ة؛ لتشمل جميع إلجوإنب إلتعاقدي  حسن إلني  

دين حتَّ  إلمتعاق بين -دإئم ا–إلعقدي ة  عيف خاصة، وتسطير مبدأ  إلعدإلةرف إلض  ة للط  إلمروحة إلحمائي  

في من أ حدهما بعد إلعملي ة إلتعاقدي ة.  ولو وقع إلسلوك إلت عس 

ّ إل ياغة صّ بموجب إل ع إلفرنسي إلمشّ  تجاهل إ صلاح من  -س بق ذكرها– 1104ة للمادّ شيعية ت

بدإية بفترة ما –ة ة إلتعاقدي  شمل جميع جوإنب إلعملي  ي ة عام بحسن إلني   تقرير إلتزإمقانون إلعقود، 

لى إلت   ول  ـــوين وصـكإ بالت  رور  ـعاقد مقبل إلت   لحـاية إلعقـــــبنه إنتهـاءفيذ ـــ ن إ  ترة بعد ــبف هاقـــد وإ 

ن ما شهد إل صقد، ــإلع  لي ة عنـــد حــدود ثلاثـــة مرإحــلى توقـــيف أ ثر مـبدأ  حســن إلن ـــلاح عإ 

إل تي –تمـث لت في إلت فاوض، إلت كوين وإلت نفيذ، مما يعاب على إلمشعّ عدم إهتمامه بمرحلة إل نهاء 

 وبعد إلعقد. (984)-س بق إلت عرض لها

غفـــالهمن  نتبهيُ  رحــلة بعد ـــي ة في مــس مـبدأ  حســـن إلن ـــريـتك موقـــف إلمشـرّع إلفرنسي إ 

إلمدني إلفرنسي  دي، وإلت قليل من هيبة إلقانونالانتقاص من فعالي ة هذإ إلمبدأ  في إلمجال إلعقإلعقد، 

ة وأ ن من بين إل هدإف -مقابلة بالقوإنين إلمدني ة إل وروبي ة إلمكرسة في محيطه إل وروبي– ، خاص 

                                                           
نهاء إلعملي ة إلتعاقدي ة ضم - (984) ن أ جزإء هذه س بق أ ن  تم  إلتعرض بالرإسة إلت حليلية لور مبدأ  حسن إلنيّ ة في إلتحكم بجوإنب إ 

 إلرإسة.
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، هو جاذبي ة إلقانون إلفرنسي في 2016ديباجة مشوع إل صلاح إلت شيعي لس نة  إلمعلن عنها في

  .(985)محيطه إل وروبي

 تثمين حسن إلني ة بعد إلعقد .2

قتدإء   لحاق مظلة حسن إلني ة إ لى مرحلة (986)ببعض إلت شيعات إل جنبي ةإ  ، إل تي تيقنت بأ ن  إ 

عي رف إلض  خصي ة، وتقرير  بعد إلعقد، فيه ضمان لمركز إلط  عدإلة إل إ لمبدأ  ف، حماية لمصلحته إلش 

إلمدني إل يطـالي رغم عدم صرإحته في  عد إلــعقد، وهذإ حــال إلقانونأ ي ب -بعدي ة–عقـدي ة إل

ل  أ ن ه يؤمل منه تقنين إلمبدأ  في مرحلة بعد إلعقد  ي  وحال إلقانون )أ (إلتقنين، إ  إلمدني إلكيبك إلذ 

 .)ب(ل هذإ إلتتويج بات يمهد لمث

 ي ة: تقنين منفتح على مبدأ  حسن إلن إلمدني إل يطالي إلقانون .أ  

في مرحـلة بعد إلعمــلي ة  (987)وإصــلـــرفيها بالبـقــاء على صـــلة تـــإلعلاقـة إلعقدي ة طنبه تُ 

اقد ـــاقدي ة إل تي ســـــبق إلت عن الالتزإمـــات إلتـعـــيفاء إلإئن مإلتعـــاقدي ة، حــتَّ  يضــمن إســتـــ 

لحاق مبدأ  حسن إلن لهاــ ل ج  آلية كفيلة بالحفاظ على ؛ لذلك أ عتبر إ  ي ة بهذه إلمرحلة خارج عن إلعقد، أ

نجاح إلعقد من خلال حظر إتخاذ إلمدين سلوك غير مشوع يحرم إلإئن من حصوله على ثمار 

 بين إلوإجبات إل خلاقي ة إل تي يأ تي تطبيقها بعد إلعقد.من  ؛ لهذإ صنف إلتزإم بحسن إلني ة(988)إلعقد

 َ كر في (990)1375و (989)1337إلماد تين إلقــرإءة إلتأ ملي ة لنص  سمحت إلقانون إلمدني  إلوإردة إلّذ 

يـطالي، من فهم أ ن مــكانية  -حسب جانب من إلفــقه إل يطالي– بات يس تبشمامضــمونه إل  على إ 

ة بعد إلــعــقد، وذلك حــال تنــفيذ كل إلــتوق عــات تعـاقـدين بحســـن إلنـي  تمديد أ ثر إلــتزإم إلم 

                                                           
(985) - Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op.cit., p. 3. « (…) Le deuxième objectif poursuivi 

par l'ordonnance est de renforcer l'attractivité du droit français, (…) ». 
ة، وهذإ بغية عدم شيعات إلمدنية إل جنبي  بل إلعديد من إلت  ة في فترة بعد إلعقد من ق  تكريس مبدأ  حسن إلني   تم   س بق وأ ن   - (986)

ل إلحصر  بيل إلمثالات على س شيعإلعقد، وتمثلت هذه إلت  بعد تي يحظى بها تطبيق هذإ إلمبدأ  ضمن هذه إلمرحلة ة إل  قليص من إلفعالي  ت  إل 

 ك.شيع إلكيبشيع إل يطالي وإلت  في إلت  
(987) - KASSOUL Hania, op.cit., p. 335. 
(988) - Ibid., p. 335. 
(989) - Voir article 1375 du Code civil italien, in : https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/16608, 

consulté le : 02/10/2024 
(990) - Voir article 1337 du Code civil italien. 

https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/16608
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ي ة على جوإنب الاكتفاء بتقصير مظلة  حسن إلن  ا على نجاح إلعقد، يجب عدم، فحفاظ  (991)إلتعاقــدي ة

 إلعملي ة إلتعاقدي ة.

إ لل همي ة إل تي إلعقد، نظر   قدر جانب من إلفقه إل يطالي تعزيز قيمة مبدأ  حسن إلني ة بعد

زإء ضمان نجاح إلعقد، وتجاه إلحفاظ على مصلحة إلمتعاقدين  إلمتولة عن تنـــفيذ  -لس ي ما–يكتس يها إ 

لى  ،إلتوق عــات إلتعـاقدي ة إل تي من إلممـكن أ ن تتعــرض في أ ثنــاء وصـــلها إ لى مرحــلة بعد إلعقد، إ 

 جريد قيمتها إلموضوعي ة.د بتيهدّ  (992)سلوك غير مشوع

 ي ةبش لمبدأ  حسن إلن كيبك: تقنين مس ت إل إلمدني  إلقانون .ب

 هوهذإ ما كرس اقدي ة،لتعإس تأ ثر مبدأ  حسن إلني ة على مكانة محوري ة ضمن مرإحل إلعملي ة إ

امــل بحسن بالت ع ضيــقتزإم بقاعــدة أ خلاقي ة تــيبك بعد تيــقن إلمشعّ أ ن الالـــ إلمدني إلك  قانونإل

نهاء إلعمــلي ة إلتعــاقدي ة، بـــ إلنيّ ة، ل يتــوقف أ ثرهــا ع  امــل ـــعذإ إلت  ــد  هن يمتـــأ  كن ل يمــــــند إ 

ق أ ضرإر د تلحقا ل ي تجاوزإت إل خــلاقي، ويس تمر محتوإه بين إلمتعاقدين حتَّ  خارج إلعقد، تحس ب  

 إلعقدي ة.بمركز إلمتعاقد باسم إلعلاقة 

كتست ة  أ حكام إ  مبدأ   إلعقد بغطاء إلمدني إلكيبك قانونمن إل -ذكرها س بق– 1375إلماد 

لى صول  نها و ي ة، حيث بات إلمبدأ  يتحكم في كافة جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة بدء تكويحسن إلن   إ 

غبة عند إلر  نزول  إلمتعاقدين، و الانقضاء؛ ليتبين أ ن تقنين إلمدني إلكيبك أ ولى عناية بالغة بتصرفات 

ة بعد ي  سن إلن  ح تمرإرية مظلة  ــ باس  قانونإل ة بصفة مكتملة، يدعو هذإفي تقرير مبدأ  إلعدإلة إلعقدي  

نهاء إلعقد على نحو ي -على سبيل إلمثال–إلعقد، قصد ضبط سلوك إلمتعاقد  ر إ  ذإ قر  لىإ   ؤدي إ 

 عقد.أ ضرإر جس يمة تعود على إلمتعاقد معه بعد إل

إلمشعّ مبادرة على لة بعد إلعقد، وإقع إلمناورإت والاحتيالت إل تي قد تتعرض لها مرحأ فرز 

ع إلمدني إلكيبك على إلقانونفي  ي ة ضمن هذه لة تكريس مبدأ  حسن إلن ــوصية بموإصإلت   لانــإ 

لوك غير إلمشــإلمرحلة، قصد ضبط جوإنب هذه إلمرحلة، ومح رف ـــاربة إلس  روع، وتمك ين إلط 

إ للضـــبالت   البةــإلمطة من حي   ــإلض  سن ــ اس قوإعد إل خلال بمبدأ  ح رر، على أ ســعويض جبر 

                                                           
(991) - KASSOUL Hania, op.cit., p. 335. 
(992) - Ibid., p. 335. 
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سب له، ويرجى من كافة إلت شيعات موقف تشيعي يحُ  -من وجهة نظرنا–، وهذإ (993)ةي  إلن 

ا على فعالي ة إلعقد.  الاقتدإء به، حفاظ 

 انيإلفرع إلث  

 إلعقد بعدة أ ثر حسن إلني  

يعكسه  ةالالتزإم بحسن إلني   إلبالغة إل تي بات ةهمي  إل  إ لى ،  فرنساالاجتهاد إلقضائي في تفطن

وإلت نويهات إلقضائي ة على ضرورة تكريس  مرحلة بعد إلعقد، فتضاعفت إلجهود على جوإنب

كآلية تحكم تصرفات إلمتعاقدين باسم إلعلاقة إلعقدي ة، إلوإقعة في إلفترة إلزمنية بعد إلعقد  (994)إلمبدأ  

وإبق إلقضائي ةفي إلعديد من إ إما تجلى  ظاهر  وهذإ  ها إلقرإرإت إلقضائي ة أ برز من كانتإل تي ، و لس 

ل  ) (la société Laboratoires pharmaceutiques Dentoria)قضــي ة  إلصـادرة لمعالجــة وقضية ، (أ و 

(la société Madex) (ثاني ا). 

ل :   (la société Laboratoires pharmaceutiques Dentoria) ةقضي  أ و 

بل تأ كد ة خارج إل طار إلزمني لعلاقة إلعمل، رسو مبدأ  حسن إلني    إلقضائي جتهادالامن ق 

مبيعات  كانت تشغل منصب ممثلة (x) خص وقائعها أ ن موظفةة تتل  إلفرنسي، حيث كان له في قضي  

ة كانت إلموظفة في عطلة مرضي   وبينما (Laboratoires pharmaceutiques Dentoria) في شركة

عادة ملفات إلعملاء ل مر  (Laboratoires pharmaceutiques Dentoria) أ مرها مدير إلشكة با 

ل  إلعمل يضمن حسن سير لى ـلطلب، مما عرضها إـلهذإ إلالامتثال رفضت  (x) وظفة أ ن إلم، إ  وضع إ 

 لملفات.ادة إر ل عفي رفضها إلمتكرّ  وكهاسلسريح في حقها، نتيجة سوء رإر إلت  ـعمل قـرب إل إتخاذ

عدما ببل رب إلعمل، ة قرإر إلتسريح إلمتخذ من ق  عدم مشوعي   بنُي إلتأ سيس على مبرر

ب كم يلزم ر بحظر في طلبها وإلفصل بالقبول، وقضت طلبها إ لى إلمحكمة، فتم إلن   (x)أ حالت إلموظفة 

دخال عس  يح إلت  سرإلت   قرإر  كتعويض عنإلعمل بأ دإء مبلغ معين    06 (x) ةلموظفإفي، ناهيك على إ 

 قانون إلعمل. ر مشوع في ظلّ  مبرّ  أ شهر في بطالة دون أ يّ 

                                                           
(993) - KASSOUL Hania, op.cit., p. 339. 
(994) - Ibid., p. 339. 
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مع هذإ  إل خيرة بقىت ة أ ن تعليق علاقة عمل بسبب مرض إلموظفة، هذه إلقضي  سجلت 

ر عند رفضها إلمتكرّ  (x) ا يفهم أ ن إلموظفةتجاه صاحب إلعمل، مم   بحسن إلني ة ابالتزإمه قي دةإلتعليق م 

 Laboratoires pharmaceutiques) ير إلحسن لشكةتسليم ملفات إلعملاء ل مر يضمن إلسّ ب 

Dentoria)خطأ  جس يم  إعتبارهالي ل يمكن ة، وبالت  ن إلني  ـــا مع مبدأ  حسوكها متنافي  ـــلـــون ســ، يك

 .(995)ا لتسريح إلموظف من عملهرإ مشوع  أ و مبرّ 

على طاولة  (la société Laboratoires pharmaceutiques Dentoria) ةت قضي  مجرياتطرح 

لى بعد إلعقد، حتَّ  قاش إلقضائي، أ ن مبدأ  حسن إلني  إلنّ   في ضوء تعليق علاقة ة يمتد أ ثره إ 

بعد تعليق  (997)ةبحسن إلني   الالتزإم إس تمرإريةة على تماعي  ـــدت إلغرفة الاج، حيث أ ك  (996)إلعمل

 ، بفحص مدى إلتزإم إلمتعاقدين بمقتضيات هذإ إلمبدأ .إلعمل علاقة

 (la société Madex) ةقضي  ثاني ا: 

ث ، بحيلفكرة تكريس أ ثر حسن إلني ة بعد إلعقد مناصرة إلجانب إلقضائي في فرنسا إزدإد

تيحتمي   يفرض ليق ـــ فترة تع  في تعـــ ولو وق، حتَّّ إلمبدأ  تقيم مع ـــ س ت  تسلوكال  اقدينـــإلمتع انـــة إ 

حدى قرإرإتها إلقضائي   تأ كيده لاقة إلعمل، وهذإ ما جاءــع ظفة ها أ ن مو قائع ة تتلخص و ة في قضي  في إ 

في ، (la société Poirson) نافسة ـة في شركة م دورة تدريبي  أ جرت  (la société Madex) في شركة

 اكإنتهه نظر رب إلعمل، على أ ن  من عطلة عمل، غير أ ن سلوكها أُتخذ من وجهة  إس تفادتهاأ ثناء 

 لتسريح من عملها.ها لقرإر إا عرض ة، مم  بحسن إلني   إلموظفة للتزإم

ما يثبت  لعدم وجودإ ، ونظر  ا ل س باب غير مؤسسة قانونا  تبع   (x)تسريح إلموظفة أُتخذ قرإر 

جازة تدريب قصيرة  كجزء من دريب قد تم  أ ن إلت   ، بحجةي لحق بصاحب إلعملر إلتجاري إلذ  إلض   إ 

 la)ركة ــة للشرإر إلمهني  ــــاء إل ســـشف با   عامة، ل علاقة لها خلالها إلموظفة على درإسة إقتصرت

société Madex)فرد وعدم إلمنافسة.ة وإلت  بحسن إلني   اإلموظفة إلتزإمهلم تنتهك  ، بهذإ 

                                                           
(995) - Cass. Soc., 6 février 2001, N° 98-46.345, Bull. Civ. N° 43, 2001, p 32. « (…) Attendu, cependant, que la 

suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, si elle dispense le salarié de son 

obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de 

poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de 

restituer à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont 

nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; (…) ». 
(996) - LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, op.cit., p. 138. 
(997) - KASSOUL Hania, op.cit., p. 339. 
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جرإة، أ ن بعد ق  قض إلفرنس ي  ن  قضت محكمة إل  ء تدريب دإخل شركة منافسة يام إلموظفة با 

ي يلتزم به إلموظف تجاه صاحب إلذ   ومبدأ  حسن إلني ة للتزإم إلولء إنتهاكا  لصاحب إلعمل يشك 

، تس توجب تحمل إلموظفة (998)ذلك خطأ   يعد   خلال فترإت تعليق عقد عمله و إلعمل، حتَّ  

 مسؤولي تها تجاه رب إلعمل.

أ ن مبدأ  قاش إلقضائي، إلمطروحة على طاولة إلن   (la société Madex) ةمجريات قضي  تروي 

إبطة إلعقدي ة، بل يمتد  حتَّ  في فترإت تعليق  آثره عند إنعدإم إلر  حسن إلني ة ل يتوقف سريانه أ

علاقة إلعمل، هذإ ما أ ك دت علية إلغرفة الاجتماعي ة لمحكمة إلن قض إلفرنس ي ة، عندما أ قرت أ ن 

 عند مشاركتها في دورة تدريبي ة خلال فترة عطلتها. (999)إلتزإمها بحسن إلني ة إلموظفة قد أُنتهكت

 

 

 

 

                                                           
(998) - Cass. Soc., 10 mai 2001, N° 99-40.584, Bull. Civ. N° 159, 2001, p 126. « (...) Attendu cependant que le 

fait pour un salarié d'effectuer une formation au sein d'une société concurrente de son employeur constitue 

un manquement à l'obligation de loyauté auquel le salarié est tenu envers son employeur, même pendant les 

périodes de suspension de son contrat de travail et caractérise une faute ; (…) ». 
(999) - KASSOUL Hania, op.cit., p. 339. 
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عي نتوصل إ لى الاس تخلاص في أآخر هذه إلرإسة، أ ن من بين أ هدإف إلت قنين إلت شي

قامـة   لعقدركائز إ ة بيننة وظيفي  موإز للمــبادئ إلتــوجيهية لنـظري ة إلعقد، هو ضـرورة إلبحث عن إ 

ا من أ جلها، ولغاية تسطير لهدف إهذإ  حتَّ  تسمح له بتأ دية وظائفه إلمختلفة، إل تي وجد أ ساس 

 رير عدإلةابل تقمعادلة تحقيق ثبات إس تقلالي ة إل رإدة في مقإلمنشود، طُرحت على إلبساط إلقانوني 

كيز  س ي ما منها إدي ة، للتعاقع الة في تأ طير جوإنب إلعملي ة إ، وهذإ كاه تحقيق ا لمظلة تعاقدي ة فعقدي ة لتر 

 على كفالة مصلحة إلمتعاقدين.

 ، قصدإس تقطبت هذه إلمعادلة إلوظيفي ة إهتمام إلفقه، فطرح بشأ ن تشفير هذه إلمعادلة

دور مبدأ   -في كل مرة–إلت نقيب في جوإنبها، إلعديد من إلرإسات وإلمشاريع إلفقهي ة، تؤكدّ 

نكار مثل هذإ إلو  ي ل يمكن إ  زإء إلعلاقات إلعقدي ة، إلذ  زيز س تهدف تعر إلم إس تقلالي ة إل رإدة إ 

 ة من إضطرإبلعـقدي  إلاقة له إلعإلحــري ة إلتعــاقدي ة، في مقابل إلت طلـع بالمعالجة إ لى ما قد تتعــرض 

ضفاء عدإ بسبب إلتعبد إلمطلق للحري ة إلفردي ة، وإلعمل لى إ  علاقة لة للعلى ضرورة الانعرإج إ 

 إلعقدي ة.

عدّدت ة، فتالاجتهاد إلقضائي على خطوإت إجتهادي ة بغية تفكيك هذه إلمعادلة إلوظيفي  مشى 

ا توصلت  وإبق إلقضائي ة، وتضاربت بينها، غير أ نه  لى إلت   -في نهاية إلمطاف–إلس  ورة ه على ضر نويإ 

دخال إلعديد من إلق إ إ   -إر  مؤخ–هده ا تش لموإعد وإلمفاهيم إلحدإثية قصد تطوير إلعلاقة إلعقدي ة، نظر 

  أ صبححتَّ   ،ة إل رإدةمن ظهور طرف ضعيف يكون ضحي ة إلممارسة غير إلعقلاني ة لمبدأ  إس تقلالي  

وإبق إلقضائي   -بحد ذإته–إلعقد  تحقيق  ة علىيتخبط في فلسفة هذإ إلمبدأ  إلمتحجر؛ لذإ نوهت إلس 

 عدإلة بين مرإكز إلعلاقة إلعقدي ة.

قيقة ح قد، إ لى ة للعتوصل إلت شيع بعد إلعديد من إلتنويهات إل صلاحي ة لهيك إلنظري ة إلعام  

يرُى في ه ة، ل نلعقدي  حتمي ة تعزيز معادلة إلت وإزن إلوظيفي بين مبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة وإلعدإلة إ

 تصالحية عادلةمطرح إضطرإب بنظري ة إلعقد؛ لذإ يجب إلجمع بينهما تحت مظلة تناقض إلمبدأ ين مخرج ل

ة للعقد، فأ صبح ينظر إ لىفي ضوء إلتطورإت إلرإهنة إل تي وإجهتها إلنظري ة إ دة ان إل رإ سلطلعام 

ن إلوظيفي إز تو ل ا ل قيق  تح ساسين لقيام إلعملي ة إلتعاقدي ة، ل يمكن إلفصل بينهما بدأ ين أ  وحسن إلني ة كم 

  بينهما.
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ماح تَر يُ أ ن هذإ إلت وإزن إلوظيفي بين مبادئ إلعقد، عهد ل يُ  لمبدأ   -مبدئيا–جم من خلال إلس 

ة، وصول  إس تقلالي  و ي ة اتها إلمختلفة، بتوجيه إلعملي ة إلتعاقدي ة بك حر إس تقلالي ة إل رإدة، بتوجه  

خصي    ين طرفينة بور بناء علاقة عقدي  ة، بحيث ل يمكن تصبالمتعاقد إ لى تحقيق هدف إلمصلحة إلش 

إ معين من الاس تقلالي ة في رإدتهم إلح أ ثناء دون أ ن تمنح لهما قدر  ة،إلت عبير عن إ  نا  وهذإ كه ضما ر 

 خصي ة.ش  إل لسعي كل منهما لبلوغ مصلحته 

 ةة كركيز عقدي  لعدإلة إلهذإ إلت وإزن إلوظيفي بين مبادئ إلعقد، عن طريق تقديم مبدأ  إ س تكملي 

ير عدإلة نا  لتقر ، ضماتستند على مبدأ  حسن إلني ة لترجمتها في كافة جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة أ ساس ية

رف إلمتعاقد مع ذإ ه، وهتجمع بين مرإكز إلمتعاقدين، دون إلت عدي أ ي منهما على مصلحة إلط  ذإ إ 

رف لتمس تجاوز في إلممارسة إلعقلاني ة لمبدأ  أُ  ف إلط  س تخدإم إعاقد في إلمت إس تقلالي ة على نحو يتعس 

رف إلمتعاقد معه. عدإم حري ة إلط   حري ته إلتعاقدي ة، لرجة إ 

ذ ل يم -بهذإ–يسُمح  س تغناء كن الالمبدأ  إس تقلالي ة بفرض سلطانه على إلعلاقات إلعقدي ة، إ 

ل  تم  إلت عدي على إلحري ة إلفردي ة  من خلال  ت إلمبدأ  ن ثبابوجه عام، بهذه إلصورة يتّم ضماعنه، وإ 

ذ أُ  ة له، لكن إ  ساءةتقرير نصوص قانوني ة مدعم  رف إلط   ىالاس تخدإم، بأ ن تعد في لتمس منه إ 

رف إلمتعاقد معه، جاز منافس ته بمبدأ  حسن إ يضفي  ة، حتَّ  لني  إلمتعاقد حدّ حري ته ليمس بمصالح إلط 

بهذه  اقدين،إ لعدإلة عقدي ة بين مرإكز إلمتعباحترإم مصالح إلعقد، تقرير  تعامل أ خلاقي، يقضي 

ه ركائز صفتهما أ  ة، بإلصورة يتّم تحقيق إلموإزنة إلوظيفي ة بين إس تقلالي ة إل رإدة وإلعدإلة إلعقدي  

ة للعقد.  ومبادئ إلنظري ة إلعام 

لى ـة لنظري ة إلـعقد''يهيـــ ''إلمبـادئ إلتوج وضـوع ــــتوصــلت درإســـة م ــلة تخلاص جم إس ـإ 

إلمبادئ  ظمة لهذهإلمن ائج، تمخضت عن إلرإسة الاس تقرإئي ة إلت حليلية لمختلف إلنصوص إلقانوني ةنتـــ

لقضائي جتهاد إنه الاع إلمؤطرة لجوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة، وكذإ مختلـف إلرإسات إلفقهي ة وما أ سفر 

فيما  لة إلعقديق عدإتقرير موإزنة بين ثبات إس تقلالي ة إل رإدة وتحق  إلنتائج في ظلّ  وعليه تمثلت هذه 

 يأ تي بيانه:

ة للعقد، مبادئ توجيهي ة بصفة مباشرة  - ين إلنظري ة إلعام  أ غفل إلمشعّ إلجزإئري تضم 

نمّا  لى أ ه إلن تائج إلمترتبة عن  -في كّل مرة–بال شارة  فضَل الاكتفاءوصريحة إ  هيمنة إ 

إلمدني، تؤدي وظيفة مغايرة، على  قانونمبعثرة متفرقة في نصوص إل سلطان إل رإدة بصفة



 إلعقد لنظريةّ ةإلتوجيهي إلمبادئـــــــــــــــــ  خـاتمـة

 
254 

 

رإت  حدّ إلقول بأ نّها مبادئ، بعكس إلحال فا ن نظيره إلمشعّ إلفرنسي، تأ مل في وإقع إلتطو 

إل تي طرأ ت على نظري ة إلعقد، وبادر بخطوة إ صلاحي ة إس تهدفت تقنين صريح لمبادئ 

 كركائز تقوم عليها إلعملي ة إلتعاقدي ة؛  إلعقد

إ س مثل هذتكري مثل حري ة إلت عاقد ضمانة كفيلة بحماية إل من إلقانوني للعقد؛ لذلك سادتُ  -

لى  إلمبدأ  في مختلف جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة، بدء بتكوين إلعقد وصول   تَّ  نفيذ، وحلت  إإ 

 إل نهاء؛

نته د مكاإلحديثة، إل تي حاولت تجري طوّرإتعديد من إلت  طان إل رإدة إلوإجه مبدأ  سل -

ل   زإء إلعلاقة إلعقدي ة، لكن على إلرغم من عدم إلن يل منه، إ  ر على نحو ه تضّ  أ ن  إلريادي ة إ 

صابته بتقهقر، أ ثبت ترإجعه الاضطرإري لصالح أ هدإف مس تعجلة، فتّم إتخذ شكه  إ 

ة للعقد؛إلمضطرب ك حد إلمبررإت لمظاهر إلحد  إثة على مس توى إلنظري ة إلعام 

ى بها على إلمص - خصي  لحة إتنطوي حري ة إلت عاقد على أ وجه ممارسة تعاقدي ة قد تتعد  ة لش 

عيف-للمتعاقد  رف إلض  ف في ممارسة إلحري  -إلط  نفردة رإدة إلم ة بال  ، لس ي ما ما تعلق بالتعس 

ر إل رإدة؛ فضلا  عن ممارسة حري ة تحديد لما يحمله من تشكيك في إس تقلالي ة إ ل ف إلمقابلط 

دخال إلإئرة إلتعاقدي ة في لى إ  ي يؤدي إ  ي ة على ملات مبن  تعاله في إلعملي ة إلتعاقدي ة، إلذ 

 أ ساس مبدأ  إلتمييز؛

بل قانونية تعزّز من مبدأ  سلطان إل رإدة بصور - يجاد س   نت ي ة، فكاة خلف إلت فكير إلبديل في إ 

ة إل رإدة إل حادي ة تعبإ ر قو  صورة ضح عن إلير وإلن تيجة أ نّ وجد إلمشعّ إلفرنسي في تطو 

ا منه لمبدأ  إس تقلالي ة مزية إلجديدة للمفهوم إلليبرإلي للعقد، تقديس   إدة؛إل ر  إلر 

إ ورد عقد؛ لذللنفعة تقييد حري ة إلت عاقد تحت وإقع تبلور إلنّ ظام إلعام، ي ؤمل منه تحقيق م  -

 هذإ إلت قييد لتسطير أ هدإف متنوعة، تخدم إلعملي ة إلتعاقدي ة من حيث:

 ة كتوجه حديث تقوم عليه إلعملي ة إلتعاقدي ة؛  دعم إلمصلحة إلعام 

  ُي س عيف إلذ  رف إلض  ضعف غط إلضلبت منه حري ته إلمس تقلة  تحت إس تعادة حري ة إلط 

 إلت عاقدي وإلوه؛

   يرإد جملة إس عاإ  ن ما جاءت قتها،تثناءإت على ممارسة إلحري ة إلتعاقدي ة قصد خدمتها وليس إ   إ 

ة.  لتقرير إلمصلحة إلعام 



 إلعقد لنظريةّ ةإلتوجيهي إلمبادئـــــــــــــــــ  خـاتمـة

 
255 

 

م إلمحتوى إلعقدي، ب  - يادة سبب زإلت عدي على مبدأ  إلرضائي ة دإل على بروز ظاهرة تضخ 

ة ل رإدفي تنظيم شؤون إلعلاقة إلعقدي ة، سوإء عبر ما تفرضه إ إلمس تمرة إلتدخ لات

 إلتشيعي ة أ و ما تكمله إل رإدة إلقضائي ة عند الاقتضاء؛

آثار إلعقد - وز تتجا تجريد مبدأ  إل ثر إلنس بي للعقد من مفهومه إلكلاس يكي، بحيث أ صبحت أ

ماح له بالتدخ ل قصد -إلقاضي–شأ ن إلمتعاقدين؛ لتصل إ لى طرف أ جنبي  ع بالس   ادةإ 

 دمة لمبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة؛إلن ظر في شؤون إلعلاقة إلعقدي ة خ

ي ة إلتعاقد ملي ةإلوإجهة إل ساس ي ة لركائز إلع  لم يعد يشك مبدأ  سلطان إل رإدةبدإ جليا أ ن  -

ة للع نمّا أ صبح يتقابل مع مبادئ منافسة لمكانته ضمن عرش إلنظري ة إلعام  تس تلزم قد، و إ 

 متكاملة؛عليه إلت عايش إلسلمي معها، تحقيق ا لمظلة تعاقدي ة 

وظائف بف له إس تفادة مكانة إلقاضي من إلحركية إلحديثة لإئرة مبادئ إلعقد، فتّم الاعترإ -

زإء إلعقد، ترتقي به إ لى درجة طرف  بهدف  في شؤون إلعلاقة إلعقدي ة، متدخلجديدة إ 

 بفضل:عدإلة إلعقد، وهذإ  خدمته لمبدأ  

 في ة لشوط إلعقد؛  إلطبيعة إلتعس 

 رإف بحسن إلني ة؛فحص تقي د إل ط 

 تأ كيد على تنفيذ إلتزإم عام بال علام؛ 

 مرإقبة إختلال مبدأ  إلت وإزن إلعقدي؛ 

 مرإكز إلعلاقة إلعقدي ة؛ بين ساوإةإلم مبدأ   تقرير 

 ساءة حالة إلت بعية الاقتصادي ة؛  مرإقبة إ 

 ارئ؛ رف إلط   مرإجعة بنود إلعقد عند تغير  إلظ 

 ل رإدة إلمنفردة.تعديل ثمن إلعقد إلمحدّد با 

ة للعقد بالتعاطف إلت شيعي مع مركز  - ر إتستشعر تجديد قوإعد إلنظري ة إلعام  ف لط 

عيف في إلعلاقة إلعقدي ة آليات:، وهذإ من خلاإلض   ل إس تحدإث جملة أ

  شط علق بال إختلال توإزن إلعقد سوإء ت مشكة تثير إل تي تعاقدي ةإل بنود إل مكافحة كل

في   غير إلعادل؛إلشط أ و إلت عس 

  ّآليات وقائي ة يتم  ل بطريقةتدخ  إلتنبؤ بها بك مساس بمساوإة إلعقد، وبالت الي إل  وضع أ

 علاجي ة؛
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 .آليات وقائي ة تنبؤ بعدإلة عقدي ة  ترصد أ

لزإمي  يظهر أ ن إلت   - ة ملي  بالع  ة للعقد، من شأ نه إ حدإث إضطرإبعبد إلزإئد من إلقوة إل 

يج ،خفيف منها، من منطلق إنتهاك حرمة إلعقدإلت   إ تمّ ة؛ لذإلتعاقدي   بررإت اد ملغرض إ 

 ؛ةأ هدإف مختلفة، منها ما تعلق بتقرير مبدأ  توإزن إلعلاقة إلعقدي   تحقيق

قامةإلحرص على  - رف ط  ية إلة على عادلة تس تجيب لمتطلبات حماة إلتعاقدي  جوإنب إلعملي   إ 

م الالتزإ سدهيج ي بات ة، إلذ  ة إلعلاقة إلعقدي  شفافي   عيف في إلعقد، وهذإ بفضل ضمانإلض  

 كوجه تطبيقي لمبدأ  حسن إلني ة في إلت عامل إلت عاقدي. بال علام

رة من ت مطو  ، بتقديم جملة إقترإحاة إلعقد''''إلمبادئ إلتوجيهية لنظري  سمحت درإسة موضوع 

ة لعملي  إم عليها تقو  ا، باعتبارها أ ه ركائز إلتي  ة لمبادئهدة من إلفلسفة إلتقليدي  هيك إلعقد، ومجدّ 

لى بلوغ ذروة إل هدإف إلتعة، ول جل دعم رؤية هذه إل خيرة في إلت  إلتعاقدي    وجدت تية إل  اقدي  طلع إ 

ا مد نقترح إلعق ا من أ جهلها، في ظل تقرير موإزنة بين ثبات إس تقلالي ة إل رإدة وتفعيل عدإلةأ ساس  

 يلي:

  عادة إل  عقدعامة للة إلدليل على عصرنة شك إلنظري   :شيعي لمبادئ إلعقدصميم إلت  ت  إ 

 قد كلع إلجزإئري إلعمل على إبتكار تصميم تشيعي حديث يجزأ  قوإعد إلعيجب على إلمشّ 

زإء جوإنب إلعملي   د ة للعقلعام  إة  يتم ضمان عصرنة شك إلنظري  ة، حتَّ  ة إلتعاقدي  بحسب دوره إ 

ن ما نطلاق  إهذإ و ، لاقات إلعقدي ةإلظاهرة في محيط إلع ةحديات إلمعاصر ين من مقابلة كل إلت  وإلتمك  

عادة ترتيب إلمسائل إلت    الية:إ 

ث س تحدإصميم إلكلاس يكي للترتيبات إلتعاقدي ة إلمنظمة للعقد، عن طريق إتحديث إلت   -

ادئ ''مب فيوإن فرعي يتمثل ويدرج تحته عن ''إل حكام إلتمهيدية''عنوإن يتعلق بمدخل إ لى 

  إلعقد؛يملتليها بعدها إلقوإعد إلمتفرعة عن تنظ إلعقد''

 إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ ومبادئ إقترإح تصميم تشيعي يبرز أ ه ركائز -

زإء جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة؛ ل جل ضمان أ   - برإز وظيفة كل مبدأ  توجيهيي إ  رشد دإء مإ 

 حة إلمرجوة من طرف كل متعاقد؛للعقد قصد دفعه نحو تحقيق إلمصل

 .درج إلوظيفي لمبادئ إلعقدإحترإم إلت   -
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ثرإء  - ت يجسد لذي باإبنصوص قانونية تخدم مبدأ  إلعدإلة إلعقدي ة،  إلنظري ة إلعامة للعقدإ 

 إلركيزة إل ساس ية في توجيه إلعملية إلتعاقدي ة

 

   س ب :عادة إلترتيب إلموضوعي لمبادئ إلعقدإ  دة للعقلعام  ة إعافية إلنظري  قصد إلتحس 

زإء جوإنبيتوجب على إلمشّ  عادة درإسة دور كل مبدأ  توجيهيي إ  ة إلعملي   ع إلجزإئري إ 

 امنة إلضي  ن إلن ة ومنطق حسما بين سلطان إل رإدة إلتعاقدي  إزنة لس ي  دف تحقيق إلمو بهة إلتعاقدي  

 كيز على ما يلي:من خلال إلتر  وهذإ  لعدإلة إلعقد

ا على  عاقد،دعم إلجوإنب إلتعاقدي ة إلمعبرة عن إلممارسة إلمس تقلّة ل رإدة إلطّرف إلمت - حفاظ 

ر الا ي ل يمكن تصو   طلب بقاءس يد مس تغناء عنه، في ظلّ  تج إلمفهوم إلليبرإلي للعقد، إلذ 

ل  فيما إس تثناه إلقانون بنصوص صريحة، تخ رإدته، إ  لمصلحة دم إإلفرد حرّ، يرضخ لسلطان إ 

ة؛  إلعام 

ذ أ ن  هذإ إلمفهوم، ع مناصرة - رغم من لى إلإلت وجه إلحديث إلقائل بتكريس عدإلة إلعقد، إ 

ة ام  ــلعي ة إلطان إل رإدة ضمن عرش إلنظر ـــسة مكانة مبدأ  ــحقيقته أ ن ه جاء بنية منافس

ل  أ ن ه يتستر  ورإء خلفي ة تقرير مصلحة إلعقد؛ لذإ يرجى تبني لى عإلحفاظ  ه قصدللعقد، إ 

 إلقيمة إلموضوعي ة لمصالح إلمتعاقدين؛

آليات ضرورة تفعيل، -إس تقلالي ة إل رإدة وعدإلة إلعقد–يظهر بمقابلة كلا إلمبدأ ين  -  ةوني  قان أ

 رإدةعايش إلسلمي غير إلمتضارب بين مبدأ  سلطان إل  إلت  تحث على ضرورة إلت صالح و 

 ة؛وحسن إلني  

ة إلملزم - لزإمي ثابت بمبدأ  إلقو  حاطة جوإنب إلعملي ة إلتعاقدي ة بس ياج إ   ن يجب أ نة، لكإ 

عيف في إلع رف إلض   ؛لعقدي ةقة إلايوفق بين متطلبات تحقيق إل من إلت عاقدي، وحماية إلط 

دء ة بقدي  لتعاإة ة لتشمل كافة مرإحل إلعملي   مبدأ  حسن إلني  ينبغي إلعمل على توس يع مظلة   -

لى مرحلة كيز عإلتر  ء و بمرحلة إل نها وإنتهاءنقيد، إ بالت  عاقد، مرور   عن إلت  فاوض، فضلا  بالت  

 تملة؛مائية مك ح لة  ناهيك عن ضمان مظ، ، هذإ ك ه ضمانا لنجاح إلعملي ة إلتعاقدي ةبعد إلعقد

ث، ك ه مرحلة تس بق عملي ة إلت عاقد، وتتوقف عتنظيم جوإنب مرحلة إلمفاوضات - ر لى إ 

 نجاحها نجاعة باقي مرإحل إلعملي ة إلتعاقدي ة؛
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زعزعة بديد ا يحمله من تهإلتنبؤ إلمبكر بخطورة تنظيم إلعقد مس تقبلا من طرف إلقاضي، مم   -

ضي إلقا ؛ لذإ يجب أ ن يقيد تدخ لة إلملزمة في مقابل تحقيق إل من إلعقديثبات إلقو  

ت اوزإتجكطرف في شؤون إلعقد بشط إكتساء إلعلاقة إلعقدي ة بغطاء إلعدإلة دون أ دنى 

 إلعقد؛ عدإلةو على إلتوق عات إلتعاقدي ة، حتَّ  يتّم تحقيق معادلة إلت وفيق بينها بين 

 -إهنت إلر في إلوق–فهوم إلعدإلة إلعقدي ة، إل تي أ صبحت تعُتمد تخصيص مكانة محورية لم  -

 خلال: ا، منك حد أ برز إلمبادئ إلتوجيهي ة لنظري ة إلعقد، فضلا  عن الاهتمام بمعطياته

 دعم تقرير توإزن عادل بين إل دإءإت إلتعاقدي ة؛ 

 .إلحفاظ على ميزإن إلمساوإة بين مرإكز إلعلاقة إلعقدي ة 

عطاء ن  - كيز على تإ  ة للعقد، بفضل إلتر  ا جديدإ لمفاهيم إلنظري ة إلعام  بادئها م طوير فس 

عيف في إلع رف إلض   ؛لعقدي ةإلاقة إلتوجيهي ة وهذإ ك ه بهدف تعزيز إلطابع إلحمائي للط 

 :من حيث إلعقدمبادئ بناء مس تقبل قضائي مساه في تطوير  -

  ة ةنظري  إل  تشخيص نقائصفي عضو فعال كإ شرإك إلقاضي  تها معللعقد عند موإجه إلعام 

 رإت إلحديثة للعقد:إلتطو  

  ال في مج ةستنطق بها وإقع إلممارسة إلقضائي  ي ة إلنطق بأ حكام قضائي   على اضيإلقشجيع ت

 ة؛صياغة تشيعي ة إ صلاحي   في شك يعمل على ترجمتهاو  إلمعاملات إلتعاقدي ة،

 ق من  ةرمطوّ قصد توليد رؤية معزّزة و  ،قانون إلعقودفي  امة دورإت تكوينية للقضاةإ 

ة للعقد  ؛هيك إلنظري ة إلعام 

رإت إل صلاحي ة إلمدخلة على إلنظري ة  - يجب على إلمشعّ إلجزإئري إلتأ ث ر إلسريع بالتطو 

صدإره ل صلاح  (1000)إلعامة للعقد في ظلّ  إلخطوة إلتشيعي ة إل تي إتّخذها إلمشعّ إلفرنسي با 

 ؛2016نون إلعقود س نة قا

 

 

 

                                                           
(1000) - HAGE CHAHINE Fayez, « Comment la réforme sera-t-elle accueillie au Liban et dans les pays arabes 

qui ont été influencés par le Code civil de 1804 ? », in colloque sur « la réforme du droit des contrats en france : 

regards croisés franco-libanais », 11 mars 2016, organisé par Faculté de Droit de l’Université Saint-Esprit de 

Kaslik, Liban, 2016, p. 119 et s.  



 إلعقد لنظريةّ ةإلتوجيهي إلمبادئـــــــــــــــــ  خـاتمـة

 
259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيقبعون الله ولي إلتّ  تمّ   

... إلحمد الله الله س بحان ... أ كبر الله  

هكا فيربنا لك إلحمد، حمدإ كثيرإ طيبّا مبار   

 

ِّ زِّدۡنِِّ عِّلمۡٗ )...   ...(. ١١٤ا وَقُل رَّب 

 -صدق الله إلعظيم-

 114إلآية -طهسورة 
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 باللغّة إلعربي ة: 

ل: إلكتب  أ و 

برإهيم س يد أ حمد .1  مقارنة، رإسةإ: دة فقها وقضاء  ة في إلمعاملات إلمدني  ، فكرة حسن إلني  إ 

 .2015ة، منشأ ة إلمعارف، إل سكندري  

برإهيم عبد إلعزيز دإود .2 ة، درإ ليلي  إلعقود: درإسة مقارنة تح ، عدم إلت وإزن إلمعرفي في إ 

 .2014إلجامعة إلجديدة، إل سكندري ة، 

في ة، ماهيتها، وحماية إلم أ بو بكر حسان منى .3 وط إلعقدي ة إلت عس  تها في موإجه س تهلك، إلش 

ات إلحديثة لحماية إلمس تهلك: درإسة تحليلي ة مقارنة، دإر يدة، معة إلجدإلجا في ضوء إلت وجه 

 .2022سكندرية، إل  

تّجاهات إلقانوني ة إلحديثة لنظري  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4 روف إة إلإل  ارئة، دإر إظ  لجامعة لط 

 .2022 ،إلجديدة، إل سكندرية

فية في إلعقود: درإسة مقارنة، دإر إلنه  أ يمن سعد سليم .5 وط إلت عس   .2021عربية، ضة إل، إلش 

 لفقهة ل حكام إر إلقاضي في تكميل إلعقد: درإسة تأ صيلية تحليلي  ، دو إلبكباشى سحر .6

 .2008ة، وإلقضاء إلمصري وإلمقارن، منشأ ة إلمعارف، إل سكندري  

فية: در إلروإزق فرإس جبار كريم .7 وط إلت عس  لمركز قارنة، إإسة م، إلحماية إلقانوني ة من إلش 

 .2017إلعربي، إلقاهرة، 

نهوري عبد إلر   .8 م بوجه لتزإ، إلوس يط في شرح إلقانون إلمدني إلجديد: نظري ة الازإقإلس  

إث إلعربي، بيروت، )د.س.ن(.1مصادر الالتزإم، ج -عام  ، دإر إلتر 

برإهيم إلعشماوى .9 ضة أ يمن إ  ره: درإسة مقارنة، دإر إلنه  هرة، ة، إلقالعربي  إ، مفهوم إلعقد وتطو 

 )د.س.ن(.

 سلامية وأ ثره في إلتصرفات في إلفقه إل  حسن إلني   ،إلقوني عبد إلحليم عبد إللطيف .10

 .2010ة، ة، إل سكندري  وإلقانون إلمدني، دإر إلمطبوعات إلجامعي  
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ابقة للت عاقد، دإر إلجابرهامى فايزة .11 لجديدة، معة إ، إلتزإمات إل طرإف في إلمرحلة إلس 

 .إل سكندري ة، )د.س.ن(

ي إلجزإئر  لمدنيإلمفاوضات إلعقدي ة في ضوء إلقانون ، إلنظام إلقانوني لمرحلة إبلحاج لعربي .12

لجزإئر، إومه، هوإلمقارن: درإسة فقهية قضائي ة مدعمة بأ حدث إجتهادإت إلمحكمة إلعليا، درإ 

2019. 

سقبن قويدر زبيرى .13 عيف في إلرإبطة إلعقدي ة مع إ  رف إلض  لى عاطات ، حماية مركز إلط 

ضة ت إلقانون إلجزإئري وإلمقارن، دإر إلنه  عقود الاس تهلاك في ضوء أ حدث تعديلا

 .2019إلعربي ة، إلقاهرة، 

إسة د: در ، حماية إلمس تهلك من عدم إلت وإزن إلمعرفي في إلعقو بوشوإل جمال محمد محمد .14

 .2023مقارنة، دإر إلجامعة إلجديدة، إل سكندري ة، 

في للعقد، مطبعة منارة، جليل عبد الله حسن .15  .2012أ ربيل، ، إل نهاء إلت عس 

رإ د، أ ثر عدم إلت كافؤ بين إلمتعاقدين على شروط إلعقد، حسن عبد إلباسط جميعي .16

ضة إلعربي ة، إلقاهرة،   .1996إلنه 

عادة إلت فاوض في إلعقود، خال مصطفى فهمي .17 إسة ي ة: در إلمدن  إلت نظيم إلقانوني للالتزإم با 

 .2020مقارنة، دإر إلفكر إلجامعي، إل سكندري ة، 

ض ، دإر، إلت فاوض على إلعقد: درإسة تأ صيلية تحليلي ة مقارنةرجب كريم عبد إللاه .18 ة إلنه 

 .2000إلعربي ة، إلقاهرة، 

ة إلملزمة للعقدرشوإن حسن رشوإن أ حمد .19 روف الاقتصادية على إلقو   : عرض، أ ثر إلظ 

روف الاقتصادي ة، دإر إلهاني، إلقاهرة،   .1994لفكرة ملاءمة إلعقد للظ 

 .1949ة إلملزمة للعقد، مطبعة مصر، إلقاهرة، و  ، إلقُ عامر حسين .20

برإم إلعقد عبر إل نترنت، منشورإت إلحلبي إلحقوقي  عبد إلباسط جاسم محمد .21 يروت، ة، ب، إ 

2010. 

برإهيم .22  لبيإلح، حسن إلني ة في إلعقود: درإسة مقارنة، منشورإت عبد إلمنعم موسى إ 

 .2006إلحقوقية، بيروت، 

ة للعقد، موفم للن ش، إلجزإلالي عليفي .23  .2008ئر، ، الالتزإمات: إلن ظري ة إلعام 
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قود، ل إلع، إلضوإبط إلقانونية لتطبيق نظرية إلظروف إلطارئة في مجاإلس نارى محمد محمد .24

 دإر إلنهضة إلعربية، إلقاهرة، )د.س.ن(.

نونين إلقا اوض: درإسة في، إلمسؤولي ة إلمدني ة في مرحلة إلت فمحمد حسام محمد لطفي .25

هبي للطّباعة، إلقاهرة،   .1995إلمصري وإلفرنسي، إلن ش إلذ 

اهات إلحديثة لفكرة إلنّ ظام إلعام ومدى إلحممحمد حسين عبد إلعال .26 ة لس توري  اية إ، الاتّج 

س توري بحكمه إل اه إلمجلس إل  ادلمبدأ  حري ة إلت عاقد: درإسة مقارنة لتّج  ، 3/7/1994ر في ص 

ضة إلعربي ة، إلقاهرة،   .1997دإر إلنه 

عيف في إلرإبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .27 رف إلض  رإسة تحليلي ة دقدي ة: ة إلع، مفهوم إلط 

ضة إلعربي ة، إلقاهرة،   .2007مقارنة، دإر إلنه 

نهاء إلر  محمد عبد إلظاهر حسين .28 غبة في إ  زإء إلر  ة، دإر قدي  إبطة إلع، إلور إلقضائي إ 

ضة إلعربي ة، إلقاهرة،   .2000إلنه 

ضة تعاقد، دإر إلنهة على إل لسابق، إلجوإنب إلقانونية للمرحلة إــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .29

 .2002إلعربية، إلقاهرة، 

برإهيم سليم .30 ، دإر يعقدوإزن إلسلط الاقتصـادي وأ ثره على إلت  ، إلت  محمد محيي إلين إ 

 .2007ة، إلمطبوعات إلجامعية، إل سكندري  

روف إلطا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .31 فقه انون إلمدني وإلبين إلق رئة، نظري ة إلظ 

 .2007إل سلامي: درإسة مقارنة، دإر إلمطبوعات إلجامعي ة، إل سكندري ة، 

ضة إلعربية، إلقاهرة، )د.س.ن( بصير، دإربالت   الالتزإم، منتصر سهير .32  .إلنه 

وإزن في إلــوصال علي رإغب أ بو سعد .33 ّ فاقي ة ل عادة إلت ـ ة: درإسة إلمدني   عقود، إلآلي ات إلت

 .2022مقــارنة، دإر إلجامعة إلجديدة، إل سكندري ة، 

قه إلف ينبإلوإردة عليها  والاس تثناءإتة إلملزمة للعقد ، إلقو  وليد صلاح مرسى رمضان .34

 .2009، ةإل سلامي وإلقانون إلمدني: درإسة مقارنة، دإر إلجامعة إلجديدة، إل سكندري  
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 ثانيا: إل طروحات وإلمذكرإت إلجامعي ة

 إل طروحات إلجامعي ة .أ  

مة أ طروحة مقارنة، درإسة: إلعقد أ زمة ،طالب أ بو محمد إلسعيد بكر .1  رجةد لنيل مقد 

 .2020 إلمنوفية، جامعة قوق،إلح كي ة إلحقوق، في إلكتورإه

مة ري، أ طرولجزإئإ، إلن ظام إلقانوني للتجّارة إل لكتروني ة في ظلّ  إلت شيع بهلولي فاتح .2 حة مقد 

ي  ة، جامعةاس ي  لنيل شهادة دكتورإه في إلعلوم، تخصّص إلقانون، كي ة إلحقوق وإلعلوم إلس ّ

 .2017مولود معمري، تيزي وزو، 

لة في ه إلودكتورإ شهادةمة لنيل بال علام في إلعقود، أ طروحة مقد   تزإمالال، حامق ذهبية .3

 .2009، 1 ة إلحقوق، جامعة إلجزإئرإلقانون إلخاص، كي  

خصي ة وعثماني بلال .4 إم الالتز ، أ طرإف إلعقد إلمدني: بين إلحق في تحقيق إلمصلحة إلش 

مة لنيل شهادة دكتورإه في  ة ن، كي  إلعلوم، تخصص إلقانوبحسن إلنّ ي ة، أ طروحة مقد 

ياس ي ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   .2018إلحقوق وإلعلوم إلس ّ

مة لنيل شهادة دكتورإه علوم في إفاضل خديجة .5 ة ن، كيّ  لقانو، عَيْمَمَة إلعقد، أ طروحة مقد 

 .2015، 1إلحقوق، جامعة إلجزإئر 

 روحةأ ط إلعقدي ة، إلعلاقة تكوين عند بالبيانات إلعلم دور ،موسى مندور أ بو مصطفى .6

مة  .2000 إلقاهرة، جامعة إلحقوق، كي ة إلحقوق، في إلكتورإه شهادة لنيل مقد 

ه في مة لنيل شهادة دكتورإة للعقد، أ طروحة مقد  ، إلوظيفة الاجتماعي  نساخ فطيمة .7

 .2013، 1ة إلحقوق، جامعة إلجزإئر إلحقوق، كي  

 إلمذكرإت إلجامعي ة .ب

ية، مذكرة مقد   ،بكر صالح عبد إلعاطي بوكيلهأ بو  .1  يل شهادةمة لن الالتزإم إلت عاقدي بالسر 

 .2017إلماجس تير في إلحقوق، كي ة إلحقوق، جامعة إل سكندري ة، 
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يل مة لن د  قة مُ ة إلملزمة للعقد وحدودها: درإسة مقارنة، مذكر و  ، أ ساس إلقُ علاق عبد إلقادر .2

، لمسانت ة إلحقوق، جامعة أ بو بكر بلقايد، ي  انون إلخاص، كّ شهادة إلماجس تير في إلق

2008. 

 س تير فيمة لنيل شهادة إلماج قد  مذكرة مُ ، تعديل إلعقد أ ثناء إلت نفيذ، فاضل خديجة .3

 .2001، إلجزإئرة إلحقوق، جامعة ي  ، كّ ، فرع إلعقود وإلمسؤولي ةإلقانون

ممُ إلمفاوضات: درإسة مقارنة، مذكرة ، إلمسؤولي ة عن قطع محمد شاكر محمود محمد .4 ة لنيل قد 

صر، مورة، درجة إلماجس تير في إلحقوق، كي ة إلحقوق، قسم إلقانون إلمدني، جامعة إلمنص

2015. 

 ثالثا: إلمقالت

كر ''، أ بو بكر إلصديق محمد حسان منى .1 إه، إل كرإه الاقتصادي نحو مفهوم مس تحدث للا 

 ، مجلة  ''ديدة مقارنة في ضوء إلقانون إلمدني إلفرنسي إلجكعيب في إل رإدة: درإسة تحليلي  

 (.1113-950. )ص ص. 2021، 2، عدد 7إلرإسات إلقانوني ة والاقتصادية، مجلد  

وزيع من في عقود إلت  يد إلث  م تحدإ شكالي ة عد''، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

  إلبحوثلة  مج، ''يلي ة في ضوء الاتجاهات إلحديثة في إلقانون إلمقارنإل طارية: درإسة تحل 

 (.506-313. )ص ص 2022، 79، عدد 12إلقانوني ة والاقتصادي ة، مجلد  

ة إنعكاسات إلذكاء الاصطناعي على إلقانون إلمدني: درإس''، أ حمد علي حسن عثمان .3

-1517. )ص ص. 2021، 76، عدد ، مجلة إلبحوث إلقانوني ة والاقتصادي ة''مقارنة

1630.) 

 أ طرإف ة إلوإقعة علىة وإل دبي  إلقانوني   الالتزإمات''، إلعطافي شريف علاء إلين .4

)ص ص.  .2022، 2، عدد 8 ، مجلد  والاقتصادي ةة  إلرإسات إلقانوني  ، مجلة  ''فاوضإلت  

710-878.) 

ونا د في ضوء جائحة فيروس كورأ زمة تنفيذ إلعقو ''، بكر عبد إلسعيد محمد أ بو طالب .5

دد خاص، ، ع6، مجلة  إلرإسات إلقانوني ة والاقتصادي ة، مجلد  ''COVID-19إلمس تجد 

 (.22-1وما يليها. ) ص ص.  8، ص. 2020
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ابقة للت عاقد''، بيضون فاديا .6 ياس  إ، مجلة  إلحقوق وإلعلوم ''إلمسؤولي ة إلس  ، 41ية، عدد لس ّ

 (.241-203)ص ص.  .2023

 لقانونيإمضمون إلعقد: درإسة مقارنة بين إلنظام ''، حسين عبد الله عبد إلرضا إلكلابي .7

ش باط  10في  إل نجليزي وإلقانون إلمدني إلفرنسي إلمعدل بموجب إلمرسوم إلت شيعي إلصادر

-666. . )ص ص2018، 1، عدد 17، إلمجلة إل كاديمي ة للبحث إلقانوني، مجلد  ''2016

702.) 

، 1 ليا، عددة إلع ، مجلة  إلمحكم''سلطة إلمحكمة إلعليا في مرإقبة تفسير إلعقديمينة، '' حوحو .8

 (.79-61. )ص ص. 2013

ارئة ودورها في تعديل الالتزإم إلعقدي: در ''، ديهوم أ حمد علي .9 روف إلط  ريخي ة إسة تاإلظ 

وما  6ص.  ،2021، 2، عدد 7، مجلة إلرإسات إلقانوني ة والاقتصادية، مجلد  ''فلسفي ة

 (.111-1يليها. ) ص ص. 

عادة إلت فاوض في إلعقود إلمدني  ''، رمزي رشاد عبد إلرحمن إلش يخ .10 ي ة سة تحليل ة: درإإلتزإم إ 

وما  40، ص. 2021، 2، عدد 7، مجلة  إلرإسات إلقانوني ة والاقتصادي ة، مجلد  ''مقارنة

 (.93-1يليها. ) ص ص. 

علام إلمس تهلك''، سي يوسف زإهية حورية .11 لتزإم إلمنتج با  ات لرإس إلبحوث وإ، مجلة  ''إ 

 (.96-81)ص ص . 2012 ،2، عدد 1 ة، مجلد  ة وإلس ياس ي  إلقانوني  

 مجلة   ،''قديإلت فاوض كوس يلة للوقاية من إختلال إلتوإزن إلع''، شغاتي عبد إلمحسن كريم .12

 (.22-1. )ص ص .2022، 81 ، عدد12 ، مجلد  بحوث إلقانوني ة والاقتصادي ةإل 

ن لقانو، مجلة  إ''حماية إلت وقعات إلمشوعة للمتعاقدين''، طارق جمعه إلس يد رإشد .13

 (.109-12. )ص ص. 2023، 2، عدد 96والاقتصاد، مجلد  

ة ي  إلقانون  لعلومة إلقانون ل، مجلة كي  ''م إلمحتوى إل جباريتضخ  ''، عبد إلباسط جاسم محمد .14

 (.177-145)ص ص . 2021، 38، عدد 10 لد  ة، مجوإلس ياس ي  

برإهيم خصاونة .15 كي وإنعكاساته على إلن ظري ة إلعام  ''، عبيدإت إ  لة  ، مج''عقدة للإلعقد إلذ 

ياس ي ة، عدد   (.221-201)ص ص  .2023، 39إلحقوق وإلعلوم إلس ّ
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ء ضو  قرإءة في-، ''تدخل إلقاضي في إلعقد: رؤية جديدةعمرون س يلية، عثماني بلال .16

، 14 مجلد  ، نونية للبحث إلقا إل كاديمي  ''، إلمجلة  2016إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة 

 (.159-139)ص ص . 2023، 2عدد 

ة، إلس ياس ي  ة و ي   إلعلوم إلقانون ، مجلة  ''إلعون الاقتصادي بال علام إلتزإم''، عميرإت عادل .17

 (.251-229)ص ص  .2016، 2، عدد 7 مجلد  

ل الله .18 بيعة إلمقي دة للحري ة إلتعاقدي ة في إلقانون ''،  هيثمفض  ، مجلة  ''لفرنسيإلمدني إإلط 

 (.65-30. )ص ص. 2019، 23إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ي ة، عدد 

ة لقانوني  إلة الاجتهاد للدرإسات ، مج''حول إلمسؤولي ة إلطبيةملاحظات ''، فيلالي علي .19

 (.35-9ص ص. . )2015، 7والاقتصادي ة، عدد 

ة ''، محمد حسن قاسم .20 زمة )إلجديدة( من إلقانون إلمدني إلفرنسي ومتلا 1195إلماد 

-25ص ص. . )29، ص. 2023، 39ياس ي ة، عدد ، مجلة  إلحقوق وإلعلوم إلس  ''كرإبون

49.) 

نهاء عقود إلمدة: د''، محمد ربيع أ نور فتح إلباب .21 ليلية رإسة تح أ ثر مبدأ  حسن إلني ة في إ 

 (.308-171. )ص ص. 2022، 1، عدد 11، إلمجلة  إلقانوني ة، مجلد  ''ةمقارن

 .يث ..نظرية صح ة إلعقد في إلت شيع إلمدني إلفرنسي إلحد''، محمد عرفان إلخطيب .22

. 2018، 2 ة، عددعالمي  ، مجلة كي ة إلقانون إلكويتي ة إل''والاعتبار إلموضوعي )إلجزء إلث اني(

 (. 417-355)ص ص. 

وني ''إلممكن نظور قانم د من ة إلعقحليل الاقتصادي لنظري  إلت  ''، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .23

لفرنسي دني إإلقانون إلم–ة وإلمستبعدّ": درإسة نقدية مقارنة من منظور إلمدرسة إللاتيني  

سقاطا ا للتحليل وإلقانون إلمدني إلكويتي نموذج  نموذج   ة ي  ن إلكويت لقانوإ ة، مجلة كي  ''-للا 

 (.162-119ص ص ) .2019 ،1ة، عدد إلعالمي  

ديد: دني إلفرنسي إلجشيع إلمإلت   إلمبادئ إلمؤطرة لنظري ة إلعقد في''، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .24

)ص . 2019، 2عدد  ، مجلة كي ة إلقانون إلكويتي ة إلعالمي ة،''درإسة نقدية تأ صيلية مقارنة

 (.234-183 ص.
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وط إلتعاقدي ة غير إلعادلة: درإسة مقارنة''، محمد محمد سادإت مرزوق .25 لة  ، مج''إلش 

 (.971-787)ص ص . 2014، 56، عدد 4إلبحوث إلقانوني ة والاقتصادي ة، مجلد  

، ''يةة إلول عقود إلتجار  إس تقرإرة على أ ثر تغير إلظروف الاقتصادي  ''، موكه عبد إلكريم .26

)ص  ا.وما يليه 404 ، ص.2018، 10عدد ، 5مجلد  ة، إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ي   مجلة  

 (.413-402ص. 

 رإبعا: إلمدإخلات

دإخلة م، ''ورإلنّ ظام إلعام في إلقانون إلخاص: مفهوم متغيّر ومتط''، بلميهوب عبد إلناصر .1

ة  إل نظمام إ لىم إلعإلت حول في فكرة إلنّ ظام إلعام: من إلنّ ظا''ضمن إلملتقى إلولي حول 

ة ة، جامعة ، كي ة إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ي  2014ماي  08و 07، إلمنعقد يومي ''إلعام 

 .2015اص، بجاية، منشور في إلمجلة  إل كاديمي ة للبحث إلقانوني، جامعة بجاية، عدد خ

 (.393-379)ص ص 

ول ولي حضمن إلملتقى إل ، مدإخلة''إلبحث عن نظام للنّ ظام إلعام''، عيساوي عز إلين .2

ة'' لى إل نظمة إلعام   07مي نعقد يو، إلم ''إلت حول في فكرة إلنّ ظام إلعام: من إلنظام إلعام إ 

 لة  ، كي ة إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ي ة، جامعة بجاية، منشور في إلمج2014ماي  08و

 (.378-374 .)ص ص .2015إل كاديمي ة للبحث إلقانوني، جامعة بجاية، عدد خاص، 

 خامسا: إلن صوص إلقانوني ة

 إلجزإئري ة إلقانوني ة إلن صوص 

 إلس تور: .أ  

  عبي ة، إلمصادق عليه في إستيفاء يمقرإطي ة إلش  نوفمبر  28دس تور إلجمهوري ة إلجزإئرية إل 

خ في  438-96إلمرسوم إلرّئاسي رقم ، إلمنشور بموجب 1996 ، 1996ديسمبر  07مؤر 

ل ومتم م 1996ديسمبر 08، صادر بتاريخ 76د ج.ر.ج.ج عد  03-02بالقانون رقم ، معد 

خ في  ل 2002أ بريل  14، صادر بتاريخ 25، ج.ر.ج.ج عدد 2002أ بريل  10مؤر  ، معد 
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خ في  19-08بالقانون رقم ومتم م  ، صـــادر 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر  15مؤر 

ل 2008نوفمبر  16بتـــاريخ  خ في  01-16 بالـقانون رقمومتم م ، معـــد  مارس  06مــؤر 

، إس تدرإك ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس  07، صادر في 14، ج.ر.ج.ج عدد 2016

ل وإلمتم م 2016أ وت  06، صادر في 46 خ في  442-20رقم  بالمرسوم إلرّئاسي، إلمعد  مؤر 

صدإر إلت عديل ، يتعلقّ با  2020ديسمبر س نة  30إلموإفق  1442جمادى إل ول عام  15

ل نوفمبر س نة  س توري، إلمصادق عليه في إس تفتاء أ و  ، 82، ج.ر.ج.ج عدد 2020إل 

 .2020ديسمبر س نة  30صادر بتاريخ 

 إلن صوص إلتشيعي ة .ب

لزإمي   ،1974يناير س نة  30مؤرّخ في  15-74أ مر رقم  .1 لس يارإت إأ مين على ة إلت  يتعلق با 

، 1974فبرإير  19، صادر بتاريخ 15عدد  .ر.ج.جعويض عن إل ضرإر، ج.وبنظام إلت  

خ في  31-88لقانون رقم م بامعدل ومتم   صادر  ،29د ، ج.ر.ج.ج. عد1988يوليو  19مؤر 

ل ومتممّ. ،1988، يوليو 20بتاريخ   معد 

ن ،1975 سبتمبر 26 في مؤرّخ 58-75 رقم أ مر .2  دعد ج.ج.ر.ج إلمدني، إلقانون يتضم 

ل ،1975 تمبرسب  30 بتاريخ صادر ،78  .ومتممّ معد 

خ  74-75 أ مر رقم .3 عدإد مسح إل رإضي إلعام وتأ سي1975نوفمبر  12مؤر  س ، يتضمن إ 

 )ملغى(. .1975نوفمبر  18، صادر بتاريخ 92إلسجل إلعقاري، ج.ر.ج.ج عدد 

خ في  11-83قانون رقم  .4 ج.ر.ج.ج  ، يتعل ق بالت أ مينات الاجتماعية،1983يوليو  2مؤر 

ل ومتممّ. 1983يوليو  5صادر بتاريخ ، 28دد ع  معد 

 ج.ج.ر.ج وترقيتها، إلصحة بحماية يتعلق ،1985 فبرإير 16 في مؤرخ 05-85 رقم قانون .5

 . )مُلغى(.1985 أ بريل 17 بتاريخ صادر ،8 عدد

 .يتعلق بعلاقات إلعمل، ج.ر.ج.ج 1990أ بريل س نة  21خ في مؤر   11-90قانون رقم  .6

 م.معدل ومتم  ، 1990أ بريل  25، صادر بتاريخ 17عدد 
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 بال مر ومتمم معدل وإلقرض، بالنقد يتعلق ،2003 أ وت 26 في مؤرخ 11-03 رقم أ مر .7

 27 بتاريخ صادر ،52 عدد .ر.ج.جج ،2010 أ وت 26 في مؤرخ 04-10 رقم

 .)ملغى( .2003أ وت

لزإمي  2003غشت  26مؤرّخ في  12-03أ مر رقم  .8 رث أ مين على إلكوإة إلت  ، يتعلق با 

 .2003غشت  27، صادر بتاريخ 52عدد  .بيعية وبتعويض إلضحايا، ج.ر.ج.جلط  إ

خ في  02-04قانون رقم  .9 ات ، يحدد إلقوإعد إلمطبقة على إلممارس2004يونيو  23مؤر 

ل ومتممّ.2004يونيو  27بتاريخ  ، صادر41إلتجاري ة، ج.ر.ج.ج عدد  ، معد 

غش، يتعلق بحماية إلمس تهلك وقمع إل، 2009فبرإير  25خ في مؤر   03-09قانون رقم  .10

 .2009مارس  08، صادر بتاريخ 15عدد  ج.ج.ر.ج

عدد  ج.ج.ر.ج، يتعلق بالتجارة إل لكترونية، 2018مايو 10مؤرخ في  05-18رقم قانون  .11

 .2018مايو  16، صادر بتاريخ 28

 إلن صوص إلتنظيمي ة .ج

 إلطب، أ خلاقيات دونةم يتضمن ،1992 يوليو 6 في مؤرخ 276-92 رقم نفيذيت  مرسوم .1

 .1992 يوليو 8 بتاريخ صادر ،52 عدد ج.ج.ر.ج

، يتضمّن تحديد أ سعار 2001فبرإير س نة  12خ في مؤر   50-01مرسوم تنفيذي رقم  .2

نتاج وفي مختلف مرإحل إلت    وزيع،إلحليب إلمبستر وإلموضّب في إل كياس عند إل 

بالمرسوم معدل ومتممّ  ،2001فبرإير س نة  12، صادر بتاريخ 11عدد  .ج.ر.ج.ج

خ في  65-16إلت نفيذي رقم   17 ، صادر بتاريخ9، ج.ر.ج.ج عدد 2016فبرإير  16مؤر 
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 قائمة إلمرإجع

 
271 

 

، 15وإلت جزئة لمادتي إلزيت إلغذإئي إلمكرر إلعادي وإلسكر إل بيض، ج.ر.ج.ج عدد 

خ في  87-16بالمرسوم إلتنفيذي رقم ، معدل ومتممّ 2011مارس  9صدإر بتاريخ   1مؤر 

 .2016مارس  2، صادر بتاريخ 13، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس 

ل دنى إد إل جر إلوطني ، يحدّ 2011نوفمبر س نة  29خ في ر  مؤ  407-11مرسوم رئاسي رقم  .5

 )مُلغى(. .2011ديسمبر  04، صادر بتاريخ 66عدد  .إلمضمون، ج.ر.ج.ج

 إل جنبي ة إلقانوني ة إلن صوص 

  29، يتضمن إ صدإر إلقانون إلمدني إلمصري، صادر بتاريخ 1948لس نة  131رقم قانون 

  https://manshurat.org/node/72413 ، متوفر في موقع:1948يوليو 

 سادسا: الاجتهاد إلقضائي

 ،1990 /13/06بتاريخ صادر  ،61489، إلغرفة إلمدنية، ملف رقم إلمحكمة إلعلياقرإر  .1

 (.67-65)ص ص   .1991، 4إلمجلة إلقضائية، عدد 

 صادر بتاريخ، 80816، ملف رقم رية وإلبحريةتجا، إلغرفة إل إلمحكمة إلعلياقرإر  .2

 . (155-151 )ص ص .1993، 4عدد  إلمجلة إلقضائية،، 16/06/1991

، مجلة  2010 /22/07، صادر بتاريخ 586766، إلغرفة إلمدني ة، رقم قرإر إلمحكمة إلعليا .3

 (.111-109. )ص ص. 2011، 1إلمحكمة إلعليا، عدد 

، مجلة  24/05/2012، صادر بتاريخ 771895لمدني ة، رقم ، إلغرفة إقرإر إلمحكمة إلعليا .4

 (. 140-137. )ص ص. 2013، 2إلمحكمة إلعليا، عدد 

، مجلة  11/10/2012، صادر بتاريخ 806309، إلغرفة إلعقاري ة، رقم قرإر إلمحكمة إلعليا .5

 (.301-297. )ص ص. 2014، 2إلمحكمة إلعليا، عدد 

، مجلة  14/03/2019، صادر بتاريخ 1167075لعقاري ة، رقم ، إلغرفة إقرإر إلمحكمة إلعليا .6

 (.59-56)ص ص.  .2019، 1إلمحكمة إلعليا، عدد 

 

 

https://manshurat.org/node/72413


 قائمة إلمرإجع

 
272 

 

 باللغّة إل جنبية: 

 

I. Ouvrages  

1. AUBERT Jean-Luc, COLLART DUTILLEUL François, Le contrat : 

droit des obligations, 5éme éd, Dalloz, Paris, 2017. 

2. BENABENT Alain, Droit des obligations, 20ème éd, L.G.D.J., Paris, 

2023. 

3. BERTHIAU Denis, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, 

L.G.D.J., Paris, 1999. 

4. BOURGEOIS Léon, Solidarité, Armant Colin, Paris, 1896, p. 116, in 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5533901g/f11.image  

5. CAPITANT Henri, Introduction à l'étude du droit civil : notions 

générales, 5ème éd., A.PEDONE éditions, Paris, 1929. 

6. CARBONNIER Jean, Droit civil : les biens- les obligations, Vol. II, 

PUF, Paris, 2004. 

7. CHENEDE François, Le nouveau droit des obligations et des contrats : 

consolidations-innovations-perspectives, Dalloz, Paris, 2016. 

8. CHESTINE Jacques, LOISEAU Grégoire, SERINET Yves-Marie, 

La formation du contrat: le contrat-le consentement, T 1, 4ème éd, 

L.G.D.J-lextenso éditions, Paris, 2013. 

9. COLLART DUTILLEUL François, DELEBECQUE Philippe, 

Contrats civils et commerciaux, 5ème éd., Dalloz, Paris, 2015. 

10. CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 10ème éd. PUF, Paris, 2013. 

11. COUTURIER Gérard, Les relations entre employeurs et salariés en 

droit français, in la protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels : comparaison franco-belges, L.G.D.J., Paris, 1996. 

12. DEMOGUE René, Traité des obligations en générale: effets des 

obligations, T 6, librairie Arthur Rousseau, Paris, 1932. 

13. DEROUSSIN David, Histoire du droit des obligations, 2ème éd., 

Economica, Paris, 2012. 

14. DUPRE-DALLEMAGNE Anne-Sophie, La force contraignante de 

rapport d’obligation : recherche sur la notion d’obligation, P.U.A.M., 

Marseille, 2004. 

15. FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les 

contrats essai d’une théorie, LGDJ-Lextenso éditions, Paris, 2015. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5533901g/f11.image


 قائمة إلمرإجع

 
273 

 

16. FABRE-MAGNAN Muriel, Droit des obligations : contrat et 

engagement unilatéral, 4ème éd., PUF, Paris, 2016. 

17. FIN-LANGER Laurence, L’équilibre contractuel, L.G.D.J., Paris, 

2002. 

18. FOUILLEE Alfred, La science sociale contemporaine, 2ème éd, 

Librerie Hachette et Cte, Paris, 1885. 

19. GAUTIER Pierre-Yves, Confiance légitime, obligation de loyauté et 

devoir de cohérence : identité ou lien de filiation ?, in La confiance en 

droit privé des contrats S/D BENABOU Valérie-Laure, CHAGNY 

Muriel, Dalloz, Paris, 2008. 

20. JALUZOT Béatrice, La bonne foi dans les contrats : étude 

comparative de droit français, allemand et japonais, Dalloz, Paris, 2001. 

21. JAMIN Christophe, Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, in Le 

contrat au début du XXIe siècle, Étude offerte à GHESTIN Jaques, 

L.G.D.J., Paris, 2001. 

22. KENFACK Hugues, La consécration de la confiance comme 

fondement de la force obligatoire du contrat ?, in La confiance en droit 

privé des contrats S/D BENABOU Valérie-Laure, CHAGNY Muriel, 

Dalloz, Paris, 2008. 

23. LAFAURIE Karl, La force obligatoire du contrat à l'épreuve des 

procédures d'insolvabilité, L.G.D.J., Paris, 2020. 

24. LASBORDES Victoire, Les contrats déséquilibrés, T II, P.U.A.M., 

Marseille, 2000. 

25. LEFEBVRE Brigitte, La bonne foi dans la formation du contrat, 

Éditions Yvons BLAIS INC, Québec, 1988. 

26. MARCHAND Sylvain, Clauses contractuelles : du bon usage de la 

liberté contractuelle, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2008. 

27. MAURIN Lucien, Contrat et droit fondamentaux, L.G.D.J.-Lextenso 

éditions, Paris, 2013. 

28. MEKKI Mustapha, L’intérêt général et le contrat: contribution a une 

étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, L.G.D.J., Paris, 2004. 

29. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 2ème partie (livre IX a XIII), 

1748, p 52, 

in :http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/p

artie_2/esprit_des_lois_Livre_2.pdf 

30. RANOUIL Véronique, L'autonomie de la volonté : naissance et 

évolution d'un concept, PUF, Paris, 1980. 

31. ROMAIN Jean-François, Théorie critique du principe général de 

bonne foi en droit privé, Bruylant, Bruxelles, 2000. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/partie_2/esprit_des_lois_Livre_2.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/partie_2/esprit_des_lois_Livre_2.pdf


 قائمة إلمرإجع

 
274 

 

32. TERRÈ François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Droit 

civil : les obligations, 11éme éd., Dalloz, Paris, 2013. 

33. TISSEYRE Sandrine, Le rôle de la bonne foi en droit des contrats : 

essai d'analyse à la lumière de droit anglais et du droit européen, 

P.U.A.M., Paris, 2012. 

34. VIGNAL Nancy, La transparence en droit privé des contrats : étude 

critique de l'exigence, P.U.A.M., Marseille, 1998. 

35. VINCENT-LEGOUX Marie-Caroline, L'ordre public : étude de droit 

comparé interne, Arch. phil. Droit, T 58, Dalloz, 2015. 

36. WERY Patrick, Droit des obligations: V. I, théorie générale des 

contrats, éd. Larcier, Bruxelles, 2010. 

II. Thèses et Mémoires  

A. Thèses de Doctorat 

1. DOUCHE DOYETTE Nathalie, La sanction de la violation du droit de 

la consommation dans les contrats de consommation, thèse présentée en 

vue de l'obtention du diplôme de doctorat en droit, université de lorraine, 

2012. 

2. DRÈANO Maëlle, La non-discrimination en droit des contrats, thèse 

présentée en vue de l'obtention du diplôme de doctorat, école doctorale : 

Droit et science politique, université de Poitiers, 2016. 

3. GRYNBAUM Luc, Le contrat contingent: l'adaptation du contrat par le 

juge sur habilitation du législateur, thèse présentée en vue de l'obtention 

du diplôme de doctorat en droit, université Paris I, 1998. 

4. KASSOUL Hania, L'après-contrat, thèse présentée en vue de l'obtention 

du grade de docteur, école doctorale N° 513 : ED DESPEG, l'Université 

Côte d'Azur, 2017. 

5. MALAURIE Philippe, Les contrats contraires à l'ordre public : étude 

de droit civil comparée – France, Angleterre, URSS-, thèse présentée en 

vue de l’obtention du diplôme de doctorat, université de Paris, 1951. 

6. MARTINEZ-CARDENAS Betty Mercedes, La responsabilité 

précontractuelle : étude comparative des régimes colombien et français, 

thèse présentée en vue de l’obtention du diplôme de doctorat en droit, 

université Paris II, 2013, p. 43 et s. 

7. PEGLION-ZIKA Claire-Marie, La notion de clause abusive au sens de 

l'article L.132-1 du Code de la consommation, thèse présentée en vue de 

l'obtention du diplôme de doctorat en droit privé, université Panthéon-

Assas, 2013. 



 قائمة إلمرإجع

 
275 

 

B. Mémoires 

1. GREGOIRE Marie-Annick, L'impact de l'obligation de bonne foi: 

étude sur ses rôles et sanctions lors de la formation et l'élaboration du 

contrat, mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de Maître en 

droit, université de Montréal, 2001. 

2. HAMADI Saliha, La responsabilité du fait des médicaments, mémoire 

présenté en vue de l’obtention du diplôme de magister en droit privé, 

faculté de droit et des sciences politiques, université de Tlemcen, 2012. 

3. HUYGENS Audrey, La violence économique, mémoire présenté en vue 

de l'obtention du diplôme de DEA droit des contrats, université de Lille 

II, 2001. 

4. LE BRUN Christine, Le devoir de coopération durant l’exécution du 

contrat, mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en 

droit, université de Montréal, 2011. 

5. LOIR Romain, Les fondements de l'exigence de bonne foi en droit 

français des contrats, mémoire présenté en vue de l'obtention du DEA en 

droit des contrats, école doctorale N° 74, université de Lille 2, 2002. 

III. Articles 

1. AGOSTINI Eric, « De l'autonomie de la volonté à la sauvegarde de 

justice », D, N° 30, 1994. (pp 235-238). 

2. ANCEL Pascal, « Force obligatoire et contenu obligationnel du 

contrat », RTD Civ., N° 04, 1999. (pp. 771-810). 

3. ANCEL François, « Quel juge pour le contrat au XXIe siècle », D, N° 

13, 2017. (pp. 721-732). 

4. BALAT Nicolas, « Le juge contrôlera- t- il d’office la bonne foi des 

contractants ? », D, N° 38, 2018. (pp. 2099-2101). 

5. BARBIER Hugo, « Les grands mouvements du droit commun des 

contrats après l'ordonnance du 10 février 2016 », RTD Civ., N° 2, 2016.  

(pp. 247-). 

 Le point sur les sanctions du devoir de bonne foi » ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

de l'article 1104 du code civil », RTD Civ., N° 2, 2021. (pp. 394-399). 

 ,.L'article 1195 du code civil menacé », RTD Civ » ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

N° 2, 2024. (pp. 390-394). 

8. BOULMERKA Amina, « Good faith in contracts: an evident principle 

in algerian law », Critical Journal of Law and Political Sciences, Vol 19, 

N° 2, 2024. (pp. 333-348). 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/249313#232788


 قائمة إلمرإجع

 
276 

 

9. COLLINS Hugh, « The vanishing freedom to choose a contractual 

partner », Law and Contemporary Problems, Vol. 76-71, N° 2, 2023. 

(pp. 72-88). 

10. CUMYN Michelle, « Les sanctions des lois d'ordre public touchant à 

la justice contractuelle : leurs finalités, leur efficacité », R.J.T., N° 1, 

2007. (pp. 1-87). 

11. DÉFOSSEZ Michel, « La bonne foi au cœur de la négociation », AJ 

contrat., N° 7, 2016. (pp. 327- 331). 

12. DIESSE François, « Le devoir de coopération comme principe 

directeur du contrat », Arch. phil. Droit, Association Française de 

Philosophie du Droit, T. 43, 1999. (pp. 259-302). 

13. DISSAUX Nicolas, « Les clauses de modification unilatérale du 

contrat », A.J. Contrat., N° 06, 2020. (pp 260-2). 

14. DJERBOUA Mounira, « The impact of the evolution of the public 

order concept on the contract », Algerian Journal of Legal and Political 

Sciences, Vol 60, N° 3, 2023. ( pp: 128-141). 

15. FAGES Bertrand, « Même pour respecter l'équilibre contractuel, le 

juge ne peut modifier le contrat », RTD Civ., 2009. (pp. 528-529). 

16. FILLALI Ali, « Le droit de la consommation : une adaptation du droit 

commun des contrats », Les Annales de l’Université d’Alger 1, T II, N° 

27, 2015. (pp. 5-45). 

17. GHESTIN Jacques, « Le contrat en tant qu’échange économique », 

Revue D’économie Industrielle, N° 92, 2e et 3e Trimestres, 2000. (pp 81-

100). 

 La responsabilité délictuelle pour rupture » ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .18

abusive des pourparlers », J.C.P.G., N° 20-21, 16 mai 2007. (pp. 15-21). 

 La résiliation unilatérale d’un contrat de » ,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .19

fournitures », J.C.P. G., N° 10-11, 2015. (pp.506-508). 

20. GROSSER Paul, « La négociation dans l'ordonnance du 10 février 

2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations », AJ contrat., N° 6, 2016. (pp. 270-281). 

21. HUET Jérôme, « L'existence d'un devoir de conseil du banquier », D, 

N° 44, 2013. (pp. 2921-2922). 

22. JAOUEN Magali, « Négociations et obligation de confidentialité », 

A.J. Contrat., N° 6, 2016. (pp. 275-282). 

23. JOURDAIN Patrice, « Le devoir de « se » renseigner », D., Chro., N° 

1, 1983. (pp. 139-144). 

24. KLEIN Julie, « La loyauté en droit des contrats », Justice et 

Cassation., N° 1, 2014. (pp. 77-89). 



 قائمة إلمرإجع

 
277 

 

25. LAJOYE Christophe, « De la valeur constitutionnelle de la liberté 

contractuelle », C.R.D.F, N° 1, 2002. (pp 118-133). 

26. LARROUMET Christian, « Obligation essentielle et clause limitative 

de responsabilité », D, N° 19, 1997. (pp 145-147). 

27. LE TOURNEAU Philippe, « De l’allégement de l’obligation de 

renseignement ou de conseil », D., Chro., cahier, N° 14, 1987. (pp. 101-

104). 

28. LEVENEUR Laurent, « La liberté contractuelle en droit privé : les 

notions de base (autonomie de la volonté, liberté contractuelle, 

capacité...) », AJDA, N° 9, 1998. (pp 676-690). 

29. MAZEAUD Denis, « Régime de la violence économique », D, N° 37, 

2002. (pp 2844-2845). 

  .La révision du contrat », L.P.A., N° 129, 2005 » ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .30

(pp. 554-589). 

 ,.La confiance légitime et l’estoppel », R.I.D.C » ,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .31

Vol 58, N° 2, 2006. (pp 363-392). 

32. MEKKI Mustapha, « Les doctrines sur l'efficacité du contrat en 

période de crise », R.D.C., N° 1, 2010. (pp. 383-407.). 

 Les principes généraux du droit des contrats au » ,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .33

sein du projet d'ordonnance portant sur la réforme du droit des 

obligations », D, N° 14, 2015. (pp. 793-856). 

34. MESTRE Jacques, « La liberté de choisir son cocontractant: une 

liberté fondamentale mais non absolue », RTD Civ., N° 1, 1999. (pp. 79-

80). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .35 , « La liberté de choisir son cocontractant (suite) », 

RTD Civ., N° 2, 1999. (pp. 380-381) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .36 , FAGES Bertrand, « De la liberté de ne pas 

contracter », RTD Civ., N° 2, 2004. (pp. 280-283). 

37. RIPERT Georges, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », 

in Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François 

Gény, T2 (les sources générales des systèmes juridiques actuels), recueil 

sirey, Paris, 1934. (pp. 347-353). 

38. RÖDL Florian, « Contractual freedom, contractual justice, and 

contract law (theory) », Law And Contemporary Problems, Vol. 76:57, 

N° 2, 2013. (pp. 58-70). 

39. Rolland Louise, « Qui dit contractuel, dit juste » (Fouillée) ... en trois 

petits bonds, à reculons », Revue De Droit De Mcgill, Vol 51, 2006. (pp 

766-780). 



 قائمة إلمرإجع

 
278 

 

40. ROUHETTE Georges, « La révision conventionnelle du contrat », 

RTD Com., N° 2, 1986. (pp. 369-408). 

41. SERIAUX Alain, « L'affaire Chronopost : arrêt de principe ou accident 

de parcours ? variations sur le bon usage de la notion d'obligation 

essentielle », D, N° 10, 1997. (pp 121-125). 

42. SIGUOIRT Laurent, « À la recherche de la négociation... », A.J. 

Contrat., N° 6, 2016. (pp. 268-672). 

43. SKRZYPNIAK Helene, « La clause de tolérance », D., Chro., N° 4, 

2016. (pp. 218-224). 

44. TERNEYRE Philippe, « La liberté contractuelle est-elle un droit 

fondamental ? le point de vue constitutionnel », AJDA, N° 9, 1998. (pp 

667-675). 

45. THIBIERGE Louis, « Les effets du contrat », A.J. Contrat., N° 6, 

2018. (pp. 266-277). 

46. VIGNEAU Christophe, « L'impérative de bonne foi dans l'exécution 

du contrat de travail », R.D.S., N° 7, 2004. (pp. 706-714). 

IV. Contributions  

1. HAGE CHAHINE Fayez, « Comment la réforme sera-t-elle accueillie 

au Liban et dans les pays arabes qui ont été influencés par le Code civil 

de 1804 ? », in colloque sur « la réforme du droit des contrats en france : 

regards croisés franco-libanais », 11 mars 2016, organisé par Faculté de 

Droit de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban, 2016, p. 119 et s. 

(pp. 119-142). 

2. LEQUETTE Yves, « ouverture », in colloque sur « les mutations de 

l’ordre public contractuel », Paris, 9 mai 2011, R.D.C., N°1, 2012. (pp. 

262-266.). 

V. Textes juridiques  

A. Textes de la loi française 

1. Loi n° 1804-02-07, code civil, promulguée le 17 février 1804, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00000643629

8/1804-02-17 

2. code de la consommation, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT00000606956

5/  

3. code du travail, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT00000607205

0/  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436298/1804-02-17
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436298/1804-02-17
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050/


 قائمة إلمرإجع

 
279 

 

4. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF 

n°35, du 11 février 2016. 

B. Autres textes de loi étrangers 

1. Code civil italien, in : 

https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/16608 

 

2. Code civil du Québec, in : 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991 

VI. Jurisprudence  

A. Jurisprudence du Conseil Constitutionnel française : 

 

 Conseil Constitutionnel, 13 juin 2013, N° 2013-672 DC, in : 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2013/2013672DC.htm  

 

B. Jurisprudence de la Cour de Cassation française : 

 
1. Arrêt de la Cour de Cassation, 6 mars 1876, in: 

https://mafr.fr/IMG/pdf/canal_de_craponne.pdf    

2. Cass. Civ., 21 novembre 1911, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006953018/  

3. Cass. Com., 20 mars 1972, N° 70-14.154, Bull. Civ. N°4, p. 90; in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006986985/  

4. Cass. Com. 11 janvier 1984, N° 82-13.259, Bull. Civ. N°4, 1984, p. 16. 

5. Cass. Com. 30 octobre 1984, N° 83-12.997, Bull. Civ. N° 4, 1984, p. 

285.  

6. Cass. Civ. 1ère, 09 octobre1985, N° 84-10.245, Bull. Civ. N° 251, 1985, 

p. 225.  

7. Cass. Soc. 23 septembre 1992, N° 90-44.466, Bull. Civ. N° 472, 1993, p. 

296.  

8. Cass. Civ. 1ère, 27 juin 1995, N° 92-19.212, Bull. Civ. N° 1, 1995, p. 

200. 

9. Cass. Com., 22 october 1996, N° 93-18.632, Bull. Civ. N° 8, 1996, p. 

223.  

10. Cass. Civ. 2ème , 04 juin 1997, N° 95-10.574, in 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007338911  

https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/16608
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2013/2013672DC.htm
https://mafr.fr/IMG/pdf/canal_de_craponne.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006953018/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006986985/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007338911


 قائمة إلمرإجع

 
280 

 

11. Cass. Civ. 1ère, 14 octobre 1997, N° 95-19.609, Bull. Civ. N° 1, 1997, 

p. 188.   

12. Cass. Com. 7 avril 1998, N° 96-13.219, Bull. Civ. N° 126, 1998, p. 

101.  

13. Cass. Civ. 3ème, 01 juillet 1998, N° 96-20.605, Bull. Civ. N° 1, 1998, p. 

101. 

14. Cass. Com. 24 novembre 1998, N° 96-18.357, Bull. Civ. N° 4, 1998, p. 

232. 

15. Cass. Com, 26 janvier 1999, N° 97-11.084, Bull. Civ. N° 23, 1999, p. 

19.  

16. Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2000, N° 98-11.381, Bull. Civ. N° 131, 2000, p. 

88.  

17. Cass. Com. 20 juin 2000, 96-16.497, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007410527  

18. Cass, Com, 11 juillet 2000, N° 97-18.275, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007414404  

19. Cass. Soc., 6 février 2001, N° 98-46.345, Bull. Civ. N° 43, 2001, p 32. 

20. Cass. Soc., 10 mai 2001, N° 99-40.584, Bull. Civ. N° 159, 2001, p 126.  

21. Cass. Civ. 1ère, 03 avril 2002, N° 00-12.932, Bull. Civ. N °108, 2002, 

p. 84.  

22. Cass. Com., 18 juin 2002, N° 99-16.488; in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007462723/  

23. Cass. Com. 25 février 2003, N° 01-12.660, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007456088 

24. Cass. Com. 6 mai 2003, N° 00-11.530 , in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007462766/  

25. Cass. Com. 26 novembre 2003, N° 00-10.243 00-10.949, Bull. Civ. N° 

4, 2003, p. 206.  

26. Cass. Com., 12 mai 2004, N° 00-15.618, Bull. Civ. N° 5, 2004, p. 97.  

27. Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2004, N° 00-16.392, Bull. Civ. N° 172, 2004, p 

143.  

28. Cass. Civ. 1ère, 30 juin 2004, N° 01-00.475, Bull. Civ. N° 190, 2004, p. 

157.  

29. Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 2004, N° 01-14.618, Bull. Civ. N° 1, 2004, p. 

169.  

30. Cass. Civ. 1ère, 30 novembre 2004, N° 01-14.314, Bull. Civ. N° 298, 

2004, p. 249.  

31. Cass. Civ. 1ère, 1 mars 2005, N° 04-10.063, Bull. Civ. N° 109, 2005, p. 

94. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007410527
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007414404
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007462723/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007456088
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007462766/


 قائمة إلمرإجع

 
281 

 

32. Cass. Civ. 3éme, 14 septembre 2005, N° 04-10.856, Bull. Civ. N° 166, 

2005, p. 154.  

33. Cass. Civ. 1ère, 07 février 2006, N° 03-17.642, Bull. Civ. N °2, 

2006, p. 63.  

34. Cass. Civ. 1ère, 05 juillet 2006, N° 05-12.193, Bull. Civ. N° 7, 2006, p. 

309.  

35. Cass. Com. 15 mai 2007, N° 06-12.282, Bull. Civ. N° 4, 2007, p. 125.  

36. Cass. Civ. 1ère, 30 avril 2009, N° 07-18.334, Bull. Civ. N° 4, 2009, p. 

70. 

37. Cass. Civ. 1ère, 6 mai 2010, N° 09-66.969, Bull. Civ. N° 101, 2010, p. 

101. 

38. Cass. Civ. 1ère, 1 juillet 2010, N° 09-16114, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022428112 

39. Cass. Civ. 1ère, 12 juin 2012, N° 11-15.620, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026029924 

40. Cass. Civ. 3ème, 9 octobre 2012, N° 11-23.869, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026489268/  

41. Cass. Civ. 1ère, 31 octobre 2012, N° 11-15529, Bull. Civ. N° 8, 2012, p. 

212. 

42. Cass. Com, 07 octobre 2014, N° 13-21.086, Bull. Civ. N° 8, 2014, p. 

179.  

43. Cass. Soc, 18 février 2015, N° 13-17.582, in : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030271514/  

44. Cass. Soc. 11 mars 2015, N° 13-22.257, Bull. Civ. N° 3, 2015, p. 51.  

45. Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2023, N° 22-11.048, in : 

https://www.courdecassation.fr/decision/6412c9e1314ae0a62152cf7a  

 

C. United States' Supreme Court jurisprudence : 

 Pennzoil Co. v. Texaco, Inc., 481 U.S. 1 (1987), (p 481), in : 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/481/1/   

 

VII. Encyclopédies et Répertoires 

1. CHAUVEL Patrick, « Dol », Rép. Civ., juin 2014, (actualisation: juin 

2017). 

2. LATINA Mathias, « Contrat : généralités », Rép. Civ., mai 2017, 

(actualisation: octobre 2023). 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022428112
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026029924
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026489268/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030271514/
https://www.courdecassation.fr/decision/6412c9e1314ae0a62152cf7a
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/481/1/


 قائمة إلمرإجع

 
282 

 

3. LEMOULAND Jean-Jacques; PIETTE Gaël; HAUSER Jean, « Ordre 

public et bonnes mœurs », Rép. Civ., Février 2019, (actualisation: Juin 

2023). 

4. LE TOURNEAU Philippe, POUMARÈDE Matthieu, « Bonne foi », 

Rép. Civ., Janvier 2017, (actualisation: Juillet 2023). 

5. PIMONT Sébastien, « Clause pénale », Rép. Civ., avril 2010, 

(actualisation: Mai 2022). 

VIII. Documents 

1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, in : 

https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-

et-du-citoyen,  

2. Draft Common Frame of Référence, in : https://sakig.pl/wp 

content/uploads/2019/01/dfcr.pdf  

3. L’institut international pour l’unification du droit privé, Principes 

d’UNIDROIT relatifs aux contrats de commerce international, Rome, 

2010. 

4. Principes de droit européen des contrats, in :  

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age/pecl_part1

e2_francese.pdf  

5. projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, in : 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_ci

vile_13032017.pdf  

6. Projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, in : 

https://www.tendancedroit.fr/projet-dordonnance-portant-reforme-droit-

contrats-regime-general-de-preuve-obligations/  

7. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 

2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations, JORF N° 35, du 11 février 

2016. 

 
 

 

https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen
https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen
https://sakig.pl/wp%20content/uploads/2019/01/dfcr.pdf
https://sakig.pl/wp%20content/uploads/2019/01/dfcr.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age/pecl_part1e2_francese.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age/pecl_part1e2_francese.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf
https://www.tendancedroit.fr/projet-dordonnance-portant-reforme-droit-contrats-regime-general-de-preuve-obligations/
https://www.tendancedroit.fr/projet-dordonnance-portant-reforme-droit-contrats-regime-general-de-preuve-obligations/
https://www.tendancedroit.fr/projet-dordonnance-portant-reforme-droit-contrats-regime-general-de-preuve-obligations/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس إلمحتويات



 فهرس إلمحتويات

 
284 

 

 

 

 إلصفحة إلعنوإن
  قائمة بأ ه إلمختصرإت

مة  02 مقد 

 إلباب إل و ل

ل مبدأ  سلطان إل   ات إلحديثة لنتحو  قد: ة إلعظري  رإدة تحت تأ ثير إلت وجه 

 ّ  إلث ابت وإلمتغير 

 

09 

 إلفصل إل و ل

خصي ة: تكريس لحري ة إ  لعقدإرتباط مبدأ  سلطان إل رإدة بالمصلحة إلش 

12 

 إلمبحث إل و ل

وإم إلحري ة  إلحري ة إلتعاقدي ة وإلحري ة إلفردي ة: ق 

13 

 

 إلمطلب إل و ل

رإدة ع  قلة  لمس تإلاقة إلحري ة إلتعاقدي ة باس تقلالي ة إل رإدة: تجس يد للا 

13 

 14 عرض نظري ة إس تقلالي ة إل رإدة :إلفرع إل و ل

ل :  14 أ سس نظري ة إس تقلالي ة إل رإدة أ و 

 15 إلفلسفة إلفردي ة لحقوق إل نسان .1

 15 إلمذهب الاقتصادي إللّ يبرإلي .2

 16 تباقيفسير إس : ت إلمدني قانونلي ة إل رإدة مع أ حكام إلاغم نظري ة إس تقلاعدم تن ثاني ا:

 17 إلت كريس إلت دريجي للحري ة إلتعاقدي ة إلفرع إلث اني:
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ل : وماني أ و   18 برُوز إلحري ة إلتعاقدي ة في ظلّ  إلقانون إلر 

وماني عن الاعترإف بالحري ة إلت .1  18 عاقدي ةتحجُب إلقانون إلر 

وماني للحري ة إلتعاقدي ة .2  19 إحتضان إلقانون إلر 

 19 إلمدني قانونة إلتعاقدي ة في ظلّ  إلمكانة إلحري   ثاني ا:

 20  إلمدني إلجزإئري قانونة إلتعاقدي ة في ظلّ  إلظهور مبدأ  إلحري   .1

 20 إلت كريس إلقانوني إلمتُستّر  عن إلحريةّ إلتعاقدي ة .أ  

لي ة في ضوء إلبيئة إلت شيعي ة إلمؤطرة للحري ة قرإءة .ب  22 ةاقدي  إلتع تأ م 

 23 نسيإلمدني إلفر  قانونة إلتعاقدي ة في ظلّ  إلالاعترإف بمبدأ  إلحري   .2

 23 1804نابليون لعام  قانونلحريةّ إلتعاقدي ة على عرش ترَب ع إ .أ  

س توري ة للحري ة إلتعاقدي ة .ب  24 تقرير إلقيمة إل 

 25 إلحري ة إلتعاقدي ة كمبدأ  دس توري .1-ب

س توري ة .2-ب  25 إكتساء إلحري ة إلتعاقدي ة بالحماية إل 

 26 2016س نة ل تقنين إلحري ة إلتعاقدي ة في ظلّ  إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي  .ج

ة  .1-ج يغة إلت شيعي ة لتقنين مبدأ  إلحري ة إلتع1102إلماد   26 ةاقدي  : إلصّ 

ة  .2-ج  28 : منظور قانوني إس تقرإئي1102إلماد 

 إلمطلب إلث اني

 في ممارسة إلحري ة إلتعاقدي ة إل بعاد إلثلاثي ة
29 

ل:   29 حــــريـــ ة إلـــت عاقـــــدإلفرع إل و 

 30 مظاهر حري ة إلت عاقد أ وّل :
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 30 حري ة قبول إلت عاقد .1

 31 دحري ة رفض إلت عاق .2

 33 ثاني ا: ترجمة حري ة إلت عاقد لمبدأ  إس تقلالي ة إل رإدة

 33 حري ة إختيار إلطّرف إلمتُعاقد معهإلفرع إلث اني: 

ل :  34 ممارسة حري ة إختيار إلطّرف إلمتعاقد معه أ و 

 34 حري ة تحديد إلطّرف إلمتُعاقد معه .1

 35 حري ة رفض إلطّرف إلمرإد إلت عاقد معه .2

 36 مناقشة إ شكالت حري ة إختيار إلطّرف إلمتعاقد معه ثاني ا:

دخال مبدأ  إلت مييز في إلعقد: تعارض ك ي .1  36 إ 

رإدة: مزإحمة إل رإدة إلتعاقدي ة إلمشتر  .2 ظهار إلجانب إل حادي للا   38 كةإ 

 38 حــري ة إختيـــار إلت عـــاقدإلفرع إلث الث: 

ل :  39 لمضمون إلعقديحري ة تحديد إ أ و 

 39 جوهر إلت حديد إل رإدي للمضمون إلعقدي .1

ّ بة عن إلت حديد إل رإدي للمضمون إلعقدي .2  40 إلن تائج إلمترت

 41 حري ة تحديد شك إلعقد ثاني ا:

 إلمبحث إلث اني

ة إلملُزمة وحرمة إلعقد: تكريس لل من إلت عاقدي  إلقُو 

 

43 

 إلمطلب إل و ل

ة إلملُزمة للعقدتأ كيد مكان  ة إلقُو 

43 

ل: وح إل لزإمي ة إلعقدي ة إلفرع إل و   44 تعزيز إلر 
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ل : ة إلملُزمة للعقد أ و   44 تبرير إلقُو 

ة إلملُزمة مصدرها يكمن في جوهر إل رإدة .1  45 إلقُو 

ة إلملُزمة مُنبثقة من رُوح إلثّ قة إلمشوعة .2  46 إلقُو 

ة إلملزمة مستندة  .3  47 إ لى صح ة إلعقدإلقو 

 48 إلمدني قانونلزإمي ة إلعقد في ظلّ  إلتقديس إ   ثاني ا:

ين إلقُ  .1 ة إلملُزمة في ظلّ  إلتضم   48 إلمدني إلجزإئريقانون و 

ة  .أ    48 106تحديد إلت موضع إلت شيعي للماد 

ة  .ب  49 106قرإءة في محتوى إلماد 

ة إلملُزمة في ظلّ  إلإلت نصيص على إلقُ  .2  49 إلمدني إلفرنسي قانونو 

ة  .أ   يغة إلت اريخي ة1134إلماد   49 1804نابليون لعام  قانون-: إلصّ 

ة  .1-أ    50 1134تحديد إلت موضع إلت شيعي للماد 

ة  .2-أ    50 1134قرإءة في محتوى إلماد 

ة  .ب يغة إلمماثلة1103إلماد   51 2016إ صلاح قانون إلعقود لس نة -: إلصّ 

ة تحديد  .1-ب  52 1103إلت صميم إلت شيعي لنصّ  إلماد 

ة  .2-ب  52 1103قرإءة في محتوى إلماد 

دة إلفرع إلث اني: ة إلملُزمة: مفهوم قانوني بمقاربة متعدّ   53 دور إلق و 

ل : ة إلملُزمة بمقاربةٍّ إجتماعي ة أ و   53 إلقو 

ة إلملُزمة بمقاربةٍّ إقتصادي ةٍّ  ثاني ا:  54 إلقُو 
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 إلمطلب إلث اني

ة إلملُزمة لس تقلالي ة إل رإدة إلتعاقدي ة   مظاهر تقديس إلقُو 

 

56 

ل:  رإدة إلتعاقدي ة إلمشتركةإلفرع إل و  لزإمي ة خضوع إلعقد للا   56 إ 

ل : وط إلتعاقدي ة أ و   57 معارضة إلت عديل إلم نفرد للش 

ب من إل دإء إلعقدي ثاني ا: ر   58 حظر إلته 

وط إلتعاقدي ة ثالث ا:  59 منع إل نهاء إل حادي للش 

قصاء إلقاضي من إلعقد إلفرع إلث اني:  60 محاولة إ 

 61 تحريم مساس إلقاضي بالتوّق عات إلتعاقدي ة أ وّل :

 61 حظر تعديل إلعقد إلمضطرب بأ ثر إلظّرف إلطّارئ .1

 62 إحترإم إل رإدة إلتعاقدي ة عند تفسير إلعقد .2

 64 حظر تدخ ل إلقاضي في مصير إل رإدة إلتعاقدي ة ني ا:ثاَ 

 إلفصل إلث اني

ة: تجس يد لعدإلة  قدإلع إقترإن مبدأ  سلطان إل رإدة مع إلمصلحة إلعام 

 

67 

 إلمبحث إل و ل

لوإلتح غييرة إلعقد: إلت  قوإعد نظري  على ة إلمصلحة إلعام  إنعكاس   و 

 

68 

 إلمطلب إل و ل

 فلسفة الاجتماعي ة: بدإية أ خلقة إلعقدإ رساء إل 

68 

ل:  69 تقديم إلن ظري ة الاجتماعي ة للعقد إلفرع إل و 

ل : وإم إلعقد أ و   69 إل ساس إل خلاقي ق 

 70 فلسفة إلت ضامن الاجتماعي .1
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 71 مبدأ  إلت وإزن إلعقدي .2

 71  بعديفسيرعي ة: ت إلمدني مع نظري ة إلفلسفة الاجتما قانونتناسب قوإعد إل ثاني ا:

 72 مُخلفّات نظري ة إجتماعي ة إلعقد إلفرع إلث اني:

ل :  73 زعزعة إلفلسفة الاجتماعي ة لمكانة إلمبادئ إل رإدي ة للعقد أ و 

 73 ةقدي  إستنجاد إلعقد بفكرة إلت وإزن إلموضوعي لتقدير الالتزإمات إلتعا .1

 73 إلت خلّي  عن إلت وإزن إل رإدي  .أ  

عادة إلن ظر في إلمساوإة إلمفترضة .ب  74 إ 

 75 تعارض فكرة إلت وإزن إلموضوعي مع توق عات إل رإدة إلمس تقلة   .2

 76 إلت عارض مع مذهب إلفلسفة إلفردي ة .أ  

 77 إلتضارب مع إلمذهب إلليبرإلي الاقتصادي .ب

 78 دخول إلعقد في إلت نش ئة الاجتماعي ة ثاني ا:

 78 دتغيير توجه ات إلعق .1

 79 تذبذب مفهوم إلعقد .2

 79 إلرؤية إلقضائي ة تخبط إلعقد في دإئرة عدم إس تقرإر .أ  

زإء مفهوم إلعقد تشوش إلرؤية إلت شيعي ة .ب  80 إ 

 إلمطلب إلث اني

 تقهقر سلطان إل رإدة: ترإجع في مقابل إلت طويع

 

81 

ل:  82 إصطباغ إلعلاقة إلعقدي ة بعدم تكافؤ إلمرإكز إلفرع إل و 
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ل :  82 أ س باب ميلاد إ شكالي ة عدم تكافؤ إلمرإكز أ و 

 83 نقض إلمعلومات و/ أ و إلضعف إلت عاقدي .1

 84 وصف إل ذعان في إلعقد .2

 84 عقد إل ذعان: إلنمط إلتقليدي .أ  

 85 عقد إل ذعان: إلن مط إل لكتروني .ب

 86 معالجة إ شكالي ة عدم تكافؤ إلمرإكز ثاني ا:

 86 نسي لآلي ة إل علامإس تلهام إلقضاء إلفر  .1

 87 إلت تويج إلت شيعي لآلي ة إل علام .2

 88 إختلال ميزإن إلت وإزن إلعقدي إلفرع إلث اني:

ل :  88 مظاهر إختلال توإزن إلعقد أ و 

في  .1 ط إلعقدي إلت عس   89 إلش 

في .أ   ط إلت عس   89 إلش 

ّ ساع دإئرة إلغطاء إلحمائي .ب  90 إت

ط إلعقدي .2  91 غير عادل إلش 

ط غير إلعادل .أ    91 تقرير إلش 

ط غير إلعادل .ب  93 عمومي ة إلش 

 93 علاج إختلال توإزن إلعقد ا:ثاني  

ط إلعقدي إلتعسفي .1  94 مكافحة إلش 
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في تعديل .أ   ط إلت عس   94 إلقاضي للش 

في ك نه لم يكن .ب ط إلت عس   95 إعتبار إلش 

ط غير إلعادل .2  96 علاج إلش 

  حث إلث انيإلمب

 97 إضمحلال إلمصلحة إلعام ة في ركائز إلعملي ة إلتعاقدي ة

 إلمطلب إل و ل

 ةلعام  إلت ضحية بقدإسة إلحري ة إلتعاقدي ة: في مقابل رعاية إلمصلحة إ

 

97 

ل:  98 تبلور فكرة إلنّ ظام إلعام تحت وإقع إلت قييد إلفرع إل و 

ل : بطيت سم بهوم مرن إلنّ ظام إلعام: مف  أ و   98 صعوبة إلض 

 99 إلنّ ظام إلعام: مفهوم تقليدي .1

د لفكرة إلنّ ظام إلعام .2 ّ فاق على مفهوم محد   100 صعوبة إلت

دإلنّ ظام إلعام: ثاني ا:   101 بانعكاسات مزدوجة مفهوم متجدّ 

 101 إلنّ ظام إلعام الاقتصادي: شك جديد .1

ات إلنّ ظام إلعام الاقتص .2  102 اديتوجه 

 103 إلنظّام إلعام إلت وجيهيي .أ  

 103  إلنّ ظام إلعام إلحمائي .ب

ض إلحري ةممارسة حركي ة إلت قليص من إلفرع إلث اني:  ر إلتعاقدي ة: إ   104 س تقلّة إدة إلم عاف للا 

ل : دخال تقني ة إل جبار على إلت عاقد أ و   104 إ 

لزإمي ة إلت عاقد .1  104 إ 
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 105 تحديد إلطّرف إلمتعاقد معه .2

 105 فرض إلطّرف إلمتعاقد معه .أ  

 106 حظر رفض إلت عاقد .ب

 106 إلت قييد إلت شيعي لحري ة رفض إلت عاقد .1-ب

 107 إلرقابة إلقضائي ة على تقييد حري ة رفض إلت عاقد .2-ب

علان بيع قطعة أ رضي ة( Chaux-la-Lotière)قضي ة إلبلدي ة  .1-2-ب  108 وإ 

 109 ورفض موإصلة عملي ة إلبيع (Rolex)شركة  قضي ة .2-2-ب

م إلمضمون إلعقدي ا:ثاني    110 تضخ 

 110 تقييد إل رإدة إلتعاقدي ة عبر مضمون إلعقد .1

 110 مزإحمة إل رإدة إلتعاقدي ة .أ  

زإء إلعقد .ب بدإعي ة للقاضي إ   112 إلسلطة إل 

 113 تقييد إل رإدة إلتعاقدي ة عبر شك إلعقد .2

 انيإلمطلب إلث  

ة إلملزمة: في مقابل إلتلطيف من حرمة إلعقد مرونة  إلقو 

 

114 

ل:  115 تجســـيد تــوإزن إلـــعقد إلفرع إل و 

ل :  115 تشخيص توإزن إل دإءإت إلتعاقدي ة أ و 

 115 تحقق إلت قابل بين الالتزإمات إلتعاقدي ة .1

 116 تقدير فقدإن إلت قابل بين الالتزإمات إلتعاقدي ة .2
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 117 عقود إلت بادل .أ  

 117 عقود إلمعاوضة .ب

 118 مرإقبة وضعي ة إختلال إلت وإزن إلعقدي ثاني ا:

كرإه الاقتصادي .1  118 إلت تويج إلت شيعي لفكرة إل 

كرإه الاقتصادي .2 ي لحالة إل   119 إلت صدّ 

ة  .أ    120 1142الاس تفادة من إلوجه إلحمائي للماد 

 121 اء إلحمائيتدخ ل إلقاضي لتس يطر إلغط .ب

 122 إلحفاظ على عدإلة إلعقد إلفرع إلث اني:

ل : مكاني ة تحديد إلث من بال رإدة إلمنفردة أ و   122 إ 

مني ة .1  122 إلت حديد إل حادي للث من في إلعقود إلز 

 125 تقدير فعالية تحديد إلث من بال رإدة إلمنفردة .2

عادة إلت فاوض بال رإدة  ثاني ا:  126 إلمنفردةطلب إ 

عادة إلت فاوض .1  126 إلحق في طلب إ 

عادة إلت فاوض .2  127 إلجوإنب إلخلافي ة لآلية طلب إ 

 إلباب إلث اني

عايش سلطان إل رإدة: إلت  مبدأ  لميكانزمات  ي ةحسن إلن مبدأ   موإءمة 

 وإلت عميم

 

130 

 إلفصل إل و ل

ذة وإدي ة: إلحري  حسن إلني ة لتكوين إلعملي ة إلتعاقمبدأ  ملازمة   يبلته 

 

133 
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 إلمبحث إل و ل

 حسن إلني ة وإلت فاوض: تمهيد لحري ة إلت فاوض

134 

 

 إلمطلب إل و ل

 إ دخال الالتزإم بحسن إلني ة في قوإعد إلعقد: خلق قاعدة إنضباط

135 

ل:  135 حري ة إلت فاوض وحسن إلني ة: تصالح في خدمة إلعقد إلفرع إل و 

 136  دور حسن إلني ة في تهذيب حري ة إلت فاوض ل :أ و  

 136 إمتثال حري ة إلتفاوض لتعليمات حسن إلني ة .1

 137 تأ كيد إلقضاء على ترجمة حري ة إلت فاوض لتعليمات حسن إلني ة .2

 138 إلمدني قانوندأ  حسن إلنيّ ة في ظلّ إلتكريس مب ثاني ا:

 138 إلمدني إلجزإئري انونقدأ  حسن إلني ة في ظلّ  إلمب .1

 139 إلمدني إلفرنسي قانوندأ  حسن إلني ة في ظلّ  إلمب .2

 139 : تضيق مظلة  حسن إلني ة1804نابليون لعام  قانون .أ  

 140 : توس يع مظلة  حسن إلني ة2016إ صلاح قانون إلعقود لس نة  .ب

ة  .1-ب  140 1104تحديد إلتم وضع إلت شيعي للماد 

ة قرإءة في .2-ب  141 1104 محتوى إلماد 

 142 مرتكزإت الالتزإم بحسن إلني ة إلفرع إلث اني:

ل :  142 إلتفاف إلنّ ظام إلعام حول حسن إلني ة أ و 

 142 إكتساء حسن إلني ة بطابع إلنّ ظام إلعام .1

آثر إلنّ ظام إلعام على دإئرة حركي ة حسن إلني ة .2  143 أ
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 144 ي ةتوس يع مظلّة حسن إلن  ثاني ا:

 إلمطلب إلث اني

 ءة ل ساإملامح إ شرإف حُسن إلني ة على عملي ة إلت فاوض: الالتزإم بعدم  
145 

ل:  145 حُسن إلني ة وإلمبُادرة إلتفاوضي ة إلفرع إل و 

ل : خول في إلمفاوضات  أ و   146 إلت حلي بالجدي ة عند إل 

 146 ةدخول طرف في إلت فاوض دون ني ة جدي   .1

 147 دخول طرف في إلت فاوض بسوء ني ة .2

خول في إلمفاوضات ثَاني ا:  148 الالتزإم بالحذر عند إل 

 148 إلرقابة إلقضائي ة على إل ساءة لمبدأ  حسن إلني ة .1

 149 الالتزإم بال فضاء عن مفاوضات موإزية .2

ير فيحُسن إلن  إلفرع إلث اني:  151 إلمفاوضات ي ة وإلس 

 151 إلت عامل بصدق عند الاس تمرإر في إلت فاوض ل :أ و  

ير في إلت فاوض ثَاني ا:  152 إلتصّاف بال مانة عند إلس 

 153 للالتزإم بالسّرية قضائيتكريس  .1

 154 للالتزإم بالسّرية تشيعيتكريس  .2

 155 حُسن إلني ة وإل نهاء إلت فاوضي إلفرع إلث الث:

ل : نهاء أ و   156 إلمفاوضات مع مبدأ  حسن إلني ة توإفق إ 

 156 إتسّاق سلوك إل نهاء مع مبدأ  حسن إلني ة .1



 فهرس إلمحتويات

 
296 

 

ساءة إل نهاء لمبدأ  حسن إلني ة .2  157 إ 

 158 تحديد مسؤولي ة إل نهاء غير مشوع للمفاوضاتثَاني ا: 

 159 ضبط إلمسؤولي ة إلمدني ة عن إل نهاء غير إلمشوع للمفاوضات .1

 160 تمفاوضاعن إل ضرإر إلن اتجة عن إل نهاء غير إلمشوع للتقدير إلت عويض  .2

 160 إلت عويض عن إلكسب إلفعلي .أ  

 161 إلت عويض عن فشل إلمفاوضات بسبب إلغير .ب

 إلمبحث إلث اني

 حسن إلني ة وإلت عاقد: تحقيق إلمساوإة إلعقدي ة

 

163 

 إلمطلب إل و ل

 ةلحر  إا إلمتعاقد: تنوير إل رإدة إلت قيد باللتزإم بال علام لحماية رض

 

163 

ل: ة للمتعاقد: تناسق وإ إلفرع إل و   164 قتسّاالالتزإم بال علام وإل رإدة إلحر 

ل :  164 إلمدني إلجزإئري قانونبال علام في ظلّ إللتزإم إلت صريح بال أ و 

 165 إل فرإج إلضمني عن الالتزإم بال علام .1

ين الالتزإم بال   .2 ةتضم   166 علام في ظلّ  تشيعات خاص 

 166 الالتزإم بال علام في ظلّ  قانون حماية إلمس تهلك .أ  

 167 ي ةالالتزإم بال علام في ظلّ  إلقانون إلمتعلّ ق بالممارسات إلتجار  .ب

 168 الالتزإم بال علام في ظلّ  قانون إلصّحة .ج

 169 قانون إلنقد وإلقرض الالتزإم بال علام في ظلّ   .د

 169 بال علام في ظلّ  قانون إلت جارة إل لكترونية الالتزإم .ه
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 170 إلمدني إلفرنسي قانونلتزإم بال علام في ظلّ  إلتقنين الا ثاني ا:

 170 : فرإغ تشيعي1804نابليون لعام  قانونالالتزإم بال علام في ظلّ  .1

 171 : تجديد تشيعي2016إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  .2

 172 طبيعة الالتزإم بال علام :إلفرع إلث اني

ل :  173 تعلق الالتزإم بال علام بمقتضيات إلنّ ظام إلعام أ و 

 174 شمولي ة الالتزإم بال علام ثاني ا:

 إلمطلب إلث اني

 الالـــتزإم بال عــــــلام تنفـــــــيذ

 

174 

ل:  175 ـلامشــــــروط تنفيــــــذ الالـــتزإم بال عـــــ إلفرع إل و 

ل :  175 إلمعلومات محل الالتزإم بال علام جوهري ة أ و 

 176 علم إلمدين بال علام بالمعلومات .1

ة  .أ    176 : تعبير عن قرينة إلعلم إلكافي1-1112إلماد 

ة  .ب  177 الاس تعلام : إل عفاء من وإجب1-1112إلماد 

ة  .ج  178 : تعميم الالتزإم بال علام 1-1112إلماد 

 178 بال علام للمعلومات إلجوهري ة جهل إلإئن .2

 179 إلجهل إلمشوع للدإئن بال علام .أ  

 180 إلجهل غير إلمشوع للدإئن بال علام .ب

إئن بال علام بالس تعلام .1-ب  181 إلتزإم إل 
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 181 ضوإبط تقي د إلإئن بالس تعلام .2-ب

 182 إلت حلي بوإجب إلفضول .1-2-ب

 183 س تعلامإلت قيد بوإجب الا .2-2-ب

 184 وإجب إلحذر توخ .3-2-ب

رف إلمتعاقد معه ثاني ا:  185 تأ ثير إلمعلومات على رضا إلط 

 185 إلمعلومات إلمؤثرّة على رضا إلإئن بال علام: قاعدة عامة .1

ن متأ ثير معلومة تقدير محل إلعقد على رضا إلإئن بال علام: إس تثناء  .2

 إلقاعدة

186 

 ــ إلفرع إلث اني:  187 ــــــهاك الالتزإم بال عـــــــــــــــلامإنت

ل : ثبات إنتهاك الالتزإم بال علام أ و   188 إ 

ثبات .1  188 عبء إل 

رف إلإئن بال علام .أ    188 إلط 

رف إلمدين بال علام .ب  189 إلط 

ثبات .2  190 طرق إل 

 191 جزإء إنتهاك الالتزإم بال علام ثاني ا:

 191 توقيع جزإء إلت عويض .1

 192 رير بطلان إلعقدتق .2

 إلفصل إلث اني

 بطوإلضّ  فرإديةحسن إلني ة لمسار إلعملي ة إلت عاقدي ة: الانمبدأ  مرإفقة 

 

195 
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 إلمبحث إل و ل

 حسن إلني ة وإلت نفيذ: حفظ توإزن إلعقد 

 

196 

 إلمطلب إل و ل

 الالتزإم بحسن إلني ة في أ ثناء تنفيذ إلعقد: رؤية محافظة

 

196 

ل:إ  197 إلمدني قانونكريس حسن إلني ة في ظل إلت لفرع إل و 

ل :  197 إلمدني إلجزإئري قانونحسن إلنّ ي ة في ظلّ  إل أ و 

ة  .1  198 107قرإءة في إلتموضع إلت شيعي للماد 

ة  .2  198 107قرإءة في محتوى إلماد 

 199 إلمدني إلفرنسي قانوني ة في ظلّ  إلحسن إلن  ا:ثاني  

 199 1804نابليون لعام  قانوني ة في ظلّ  ن إلن حس .1

ة  .أ    199 1134قرإءة في إلت موضع إلت شيعي للماد 

ة  .ب  200 1134قرإءة في محتوى إلماد 

 201  2016ي ة في ظلّ إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة حسن إلن  .2

 201 عقديذ إلإلت نفيإسترشاد إلقاضي بحسن إلني ة لعند إلتدخ ل في  إلفرع إلث اني:

ل :  201 ةقدي  حسن إلني ة وإلتحكم  في إلعقد: تعدي صارخ على إل رإدة إلتعا أ و 

 202 حسن إلني ة أ دإة إلقاضي لتفسير بنود إلعقد .1

بدإع إلقاضي في إلعقد .2  203 حسن إلني ة فرصة إ 

طار تحكم إلقاضي بالعقد .3  204 حسن إلني ة إ 

 205 ةدي  بط سلوك إلمتعاقدين: فرصة لتأ ديب إل رإدة إلتعاقحسن إلني ة وض  ثاني ا:
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 205 (Devoir de loyautéوإجب إلولء ) .1

 205 وإجب إلمثابرة  .أ  

 206 وإجب إليقظة .ب

فافية  .ج  207 وإجب إلش 

 208 وإجب إلتسامح  .د

 209 وإجب إلت عاون .2

 إلمطلب إلث اني

ارئ ومرإجعة إلعقد: تدإرك ميزإن توإز  رف إلط   ن إلعقدإلظ 
212 

ل:  212 تبلور نظري ة إلظروف إلطارئة إلفرع إل و 

ل : ار  أ و  روف إلط   213 ئةإلجهود إلولي ة إلمبذولة في تفعيل نظري ة إلظ 

ولي لتوحيد قوإعد إلقانون إلخاص .1  213 إلمعهد إل 

 214 (PDECمبادئ إلقانون إل وروبي للعقد ) .2

ارئةإلمدني ن قانونتبني إل ثاني ا: روف إلط   215 ظري ة إلظ 

 215 إلمدني إلجزإئري إلقانونإلت شيعي إلمبكر في ظلّ   إلن طق .1

 216 إلمدني إلفرنسي إلقانونن ظرة إلت فاؤلية في ظلّ  إل  .2

 216 : فرإغ تشيعي1804نابليون لعام  قانون .أ  

 217 : تفطن تشيعي إ صلاحي2016إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  .ب

ارئةلث ا: ثا روف إلط   218 شروط تطبيق نظري ة إلظ 
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 219 حدوث تغير غير متوقع في أ ثناء إلت نفيذ  .1

 219 أ ن يصبح إلت نفيذ مرهق ا بدرجة كبيرة ل حد إلمتعاقدين .2

ارئ .3 رف إلط   220 عدم قبول تحمل خطر تغير  إلظ 

ارئ: تدرج مرإجعة إلعقد إلفرع إلث اني: رف إلط   221 في إل دوإر بسبب إلظ 

ل :  221 تمك ين أ طرإف إلعقد من إلمرإجعة إلتفاقي ة  أ و 

رإدة إلتعاقدي ة .1 عادة إلت فاوض: تعزيز للا   222 طلب إ 

عادة إلت فاوض .2 آلي ة طلب إ   223 تقييم فعالية أ

 225 تشجيع تدخل إلقاضي بتفعيل إلمرإجعة إلقضائي ة  ثاني ا:

 226 إل إل رإدة إلتعاقدي ةتعديل إلقاضي للعقد: إستبد .1

ارئ .2 رف إلط  آلية تعديل إلقاضي لآثر تغير إلظ   227 تقييم فعالي ة أ

 إلمبحث إلث اني

 إلعقد: رؤية جديدة ونهاية حسن إلني ة 
229 

 إلمطلب إل و ل

 حسن إلني ة وإل نهاء: رؤية تجاهل
229 

ل: نهاء إلعقد إلفرع إل و  درإج حسن إلني ة عند إ   230 إ 

ل : نهاء إلعقد أ و   230 أ همي ة حسن إلني ة عند إ 

نهاء إلعقد في ظلّ إلمكانة حسن إلني ة  ثاني ا:  231 إلمدني قانونعند إ 

لى تعديل سريع1975إلمدني إلجزإئري لس نة  قانونإل .1  231 : دعوة إ 

 232 : تفويت فرصة إلت قنين2016إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  .2
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عمال حسن إلن  اني:إلفرع إلث   نهاء إلعقدإ   232 ي ة عند إ 

ل : ط إلجزإئي أ و   233 تعلق حسن إلني ة عند تطبيق إلش 

 233 حسن إلني ة وإلشط إلجزإئي .1

ط إلجزإئي .2  234 إلت قيد بحسن إلنيّ ة في أ ثناء تنفيذ إلش 

نهاء عقد إلعمل ثاني ا:  236 تطبيق حسن إلني ة عند إ 

ة في عقد إلعملضبط عنصر إلم .1  237 د 

ة .2 د إلمد  نهاء عقد إلعمل غير محد   238 الالتزإم بحسن إلنيّ ة عند إ 

 238 إل خطار بال نهاء الانفرإدي لعقد إلعمل .أ  

نهاء الانفرإدي لعقد إلعمل .ب بب إلمشوع للا   239 إلس 

نهاء عقد عمل في وقت غير مناسب .ج  240 عدم إ 

 إلمطلب إلث اني

 د إلعقد: رؤية إستشإفي ةي ة وبعحسن إلن 

 

241 

ل:  241 ي ة بعد إلعقدحسن إلن  أ همي ة إلفرع إل و 

ل:  242 ي ة بعد إلعقددور حسن إلن  أ و 

حياء حسن إلن  ا:ثاني    243 إلعقد ي ة بعدإ 

هدإر قيمة حسن إلني ة بعد إلعقد .1  244 إ 

 244 : دعوة إ لى خطوة تعديل1975إلمدني إلجزإئري لس نة  قانونإل .أ  

 245 : تفويت فرصة إلت قنين2016إ صلاح قانون إلعقود إلفرنسي لس نة  .ب
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 246 تثمين حسن إلني ة بعد إلعقد .2

 246 ي ة: تقنين منفتح على مبدأ  حسن إلن إلمدني إل يطالي قانونإل .أ  

 247 كيبك: تقنين مس تبش لمبدأ  حسن إلني ةإل إلمدني  قانونإل .ب

 248 ة بعد إلعقدأ ثر حسن إلني   إلفرع إلث اني:

ل :  248 (la société Laboratoires pharmaceutiques Dentoria)قضي ة  أ و 

 249 (la société Madex)قضي ة  ثاني ا:

 252 خاتمة

 261 قائمة إلمرإجع
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 ئ التوجيهية لنظريّة العقدالمباد

 صملخ  َّ

على  الإرادة  سلطان  مبدأ  هيمنة  يلة  طو زمنية  لفترة  ساد  حيث  للعقد،  العام َّة  ي َّة  ظر ََّّ الن مفاهيم  ضمن  مقدسة  مكانة  العقد  مبادئ  تحتل 
ََّّة، بفضل مناصرته الدائمة لمبدأ استقلالي َّة   دخلت في العلاقات العقدي رات التي أُّ ة للمتعاقد؛ غير أن َّ الت َّطوَُّّ ََّّ خصي امنة للمصلحة الشََّّ الإرادة الض َّ

اختناق  عن  كشفت  بإرهاصات،  أصابتها  لات،  تحوَُّّ مستواها  على  وأحدثت  المبادئ،  هذه  توجه  على  انعكست  التعاقدي َّة،  العملي َّة  فلك 
 ي َّة. مفاهيمها الكلاسيكي َّة في مواجهة اضطراب العلاقات العقد

ة الإرادة كركيزة أساسي َّة في قيِام العلاقة العقدي َّة؛ لذا بدا ََّّ ي َّة العام َّة للعقد بخطورة اعتماد مبدأ استقلالي ست الن َّظر ه   تحسََّّ لزاما الاهتمام بتوجَُّّ
ة   ََّّ َّيِ دور في ترجمة هذه العدالة العقدي َّة، حديث تجل َّى في إضفاء روح العدالة للعقد قصد الت َّوفيق بين مصالح المتعاقدين، فكان لمبدأ حسن الن

ة ببعد المصلحة العام َّة؛ لتطرح    انضباطمن خلال فرضه لقاعدة   ََّّ تحث على تعامل مؤدب بين المتعاقدين، وتدفعهما إلى إنجاح علاقتهما العقدي
هاتهما تحت  عايش السلمي بين استقلالي َّة الإرادة والعدالة العقدي َّة رغم تعارض توجَُّّ ََّّ ة  هذه الوضعية على البساط القانوني معادلة الت ََّّ ََّّة العملي مظل

ََّّة  . التعاقدي

ة الملزمة، المساواة العقدي َّة،    ة:الكلماتَّالمفتاحي  َّ ََّّ ََّّة، العدالة العقدي َّة، العقد، القوُ ة التعاقدي ََّّ ي وازن العقدي، الحر ََّّ المصلحة استقلالي َّة الإرادة، الت
ة. ََّّ َّيِ خصي َّة، المصلحة العام َّة، حسن الن َّالشََّّ

Les principes directeurs de la théorie du contrat 

Résumé 

Les principes du contrat occupent une place sacro-sainte au sein des concepts de la théorie générale du contrat ; la 
domination du principe de l'autorité de la volonté a prévalu sur les relations contractuelles pendant une longue 
période dû à son attachement au principe de l’autonomie de la volonté garantissant l'intérêt personnel du contractant. 
Cependant, les évolutions introduites dans le processus contractuel se sont reflétées dans l'orientation même de ces 
principes et ont provoqué des transformations profondes à leur niveau. 

La théorie générale du contrat étant devenue sensible au principe de l’autonomie de la volonté comme principe 
fondamental de la relation contractuelle, il a semblé nécessaire de se pencher sur une tendance moderne qui se souci 
d’avantage de l’esprit de justice dans le contrat visant à concilier les intérêts des parties contractantes. Sur quoi, le 
principe de bonne foi a joué un rôle dans la consécration de cette justice contractuelle en imposant une règle de nature 
disciplinaire aux échanges entre les parties contractantes dans une dimension d'intérêt public.  

Mots clés : l'autonomie de la volonté, équilibre contractuel, liberté contractuelle, justice contractuelle, contrat, force 
obligatoire, L'égalité contractuelle, l'intérêt privé, l'intérêt général, bonne foi. 

The Guiding Principles of Contract Theory 
Abstract 

The guiding principles of contract occupy a sacrosanct place within the concepts of the general theory of contract; the 
dominance of the principle of the authority of the will has prevailed over contractual relations for a long period, due 
to its attachment to the principle of autonomy of the will guaranteeing the personal interest of the contracting parties. 
However, the changes introduced into the contractual process were reflected in the very orientation of these principles 
and led to profound transformations at their level. 

As the general theory of contract has become sensitive to the principle of autonomy of the will as a fundamental 
principle of the contractual relationship, it has seemed necessary to address a modern trend which is more concerned 
with the spirit of justice in the contract aimed at reconciling the interests of the contracting parties. In this respect, the 
principle of good faith has played a role in the consecration of this contractual justice by imposing a rule of a 
disciplinary nature on exchanges between contracting parties in a dimension of public interest. 

Keywords: autonomy of the will; contractual balance; contractual freedom; contractual justice; the contract ; binding 
force; contractual equity; personal interest; public interest; good faith. 


